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        الإهـداءالإهـداءالإهـداءالإهـداء
  

  : إلى المتواضـع العمـل هـذا اهـدي

 في االله أطال الكريمين والدي إحسانا و برا ربي بهما أوصاني من

  .والعافية بالصحة ومتعهما عمرهما

  .الجنة روحه وغمد االله رحمه) الهادي( العمري الغالي أخي روح إلى

  .بارش سليمان الدكتـور الطـاهرة أستاذي روح إلى

  . باسمه كل أشقائي إلى

  . وزميلاتي زملائي كل إلى

 وشجعني الطيبة بالكلمة ولو العمل هذا إعداد في ساعدني من كل إلى و

  .صدق بكل قدما المضي إلى
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  والتقدير الشكر
 السماوات لرب الخالص بشكري أتوجه شيئي، كل قبل و بداية

 لإنجاز لي توفيقه على الآخرة و الدنيا ولي ومليكه، شيء كل رب والأرض،

 لي يفتح أن و الكريم لوجهه خالصا يتقبله أن راجية المتواضع، العمل هذا

  .الجنة إلى طريقا به

 فريجةفريجةفريجةفريجة    الدكتورالدكتورالدكتورالدكتور الفاضل المشرف إلى شكري بخالص أتقدم كما

  .القيمة بنصائحه و وتوجيهاته إرشاداته  على حسينحسينحسينحسين

 على جزيلا شكرا احمداحمداحمداحمد    بنينيبنينيبنينيبنيني    الدكتورالدكتورالدكتورالدكتور اشكر أن أنسى لا كما

  .البحث هذا تحسين في كبير بشكل أسهمت والتي وتوجيهاته نصائحه

  .وتقييمه البحث تصويب على""""    المناقشةالمناقشةالمناقشةالمناقشة    لجنةلجنةلجنةلجنة    أعضاءأعضاءأعضاءأعضاء"""" لكل خاص شكر و

                       بباتنة لخضر الحاج جامعة مكتبة عمال و أساتذة كل إلى

  .،الجزائر بسكرة ، والمسيلة

  .البحث هذا  وإتمام انجاز في ساهم من كل وإلى
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  مقدمـة
  

إن العقوبة في الحياة ا�نسانية ليست أمرا مستحدثا و� حالة طارئة، 	نھا �زمت     
لحق أنماطھا وكذا  ا�نسان منذ وجوده وتطورت بتطور المجتمعات البشرية ھذا التطور

أغراضھا. فقد اتخذت العقوبة عبر العصور والقرون صورا وأشكا� مختلفة تختلف في 
طبيعتھا من مجتمع 8خر ومن زمن إلى آخر، فقد ظلت مسألة البحث عن الھدف والغاية من 
توقيع العقاب ضد المجرمين والجانحين محل اھتمام الفكــر البشري طوال عقود من الزمن، 

د أن كانت العقوبة في العصور القديمة والوسطى في التشريعات الوضعية شر يقابل فبع
شرا، وأن المجتمع حين يوقع العقوبة فغايته في ذلك ليست حفظ كيانه فحسب بل لتحقيق 
فائدة في المستقبل أيضا، إلى جانب أنھا وسيلة �عادة التوازن للمجتمع بعد إخBل الجريمة 

ام الواجبة ا�حتـرام وردع للجاني وتخويف لغيره، وأنھا حسب التعاليم بقواعد السلوك والنظ
  المسيحية تحقيق للمنفعة ا�جتماعية مھما بلغت قسوتھا.

لكن في العصر الحديث أخذت العقوبة تبريرات مختلفة للغاية من توقيعھا فظھرت 
دى بھا أصحاب عدة مدارس عقابية، فمن فكرة الردع العام والمنفعة ا�جتماعية التي نا

المدارس التقليدية وھم روسو ومونتسكيو وبيكاريا، ظھرت المدرسة الوضعية والتي 
تزعمھا الطبيب ا�يطالي لومبروزو والتي غيرت النظرة إلى مفھوم العقاب فبدل ا�ھتمام 
بجسامة الجريمة أصبحت ھذه المدرسة تولي ا�ھتمام لشخصية الجاني وخطورته 

لتصدي لھذه الخطورة وھنا ظھرت فكرة الردع الخاص كغرض ا�جرامية ومحاولة ا
أساسي للعقوبة، ثم جاءت حركة الدفاع ا�جتماعي التي نادى بھا جراماتيكا وانسل والتي 
مفادھا تأھيــل الشخص المنحرف بالشكل الذي يتكيف به مع الجماعة عن طريق انتزاع 

مما ساھم في تطوير فكرة الردع دوافـع الشر من نفسه واستعادته أخBقيا واجتماعيا 
 الخاص. 

وقد أخذت معظم التشريعات الحديثة بمبادئ الدفاع ا�جتماعي إلى درجة أن أنشأت 
علما قائما بذاته وھو علم العقاب، يدرس بالجامعات ويھتم بدراسة الحكمة من فرض الجزاء 

زاء، حتى يكون التنفيذ الجنائي وتحديد أفضل الطرق وانسب الوسائل وا8ليات لتنفيذ ھذا الج
في ذاته محققا للغرض الذي يستھدفه المجتمع بمنع وقوع الجرائم وھذا بعBج الخطورة 
ا�جرامية الكامنة في نفوس المحكوم عليھم، سواء كان ھذا العBج بالردع والتخويف أو 

  با�صBح والتأھيل وھو ما يصطلح عليه في علم العقاب بالردع الخاص.
لتطور لحق بأنماط العقوبة أيضا فبعدما كان السائد في المجتمعات كما أن ھذا ا

القديمة العقوبات البدنية بشكل كبير والتي كانت تنفذ بأساليب بشعة وبالغة القسوة، فانه 
وبتطور ا�تجاھات الفكرية الرامية إلى جعل العقوبة وسيلة إصBح وتأھيل أكثر منھا وسيلة 

العقوبات السالبة للحرية وبدائلھا إلى جانب تطبيق العقوبات لتكفير عن الذنب فقد انتشرت 
المالية والتكميلية تماشيا مع شخصية وخطورة كل محكوم عليه، أي أن تتعدد أنماط العقوبة 
يكون وفق تعدد جسامة الجرائم المرتكبة من جھة، وكذا بتعدد أصناف المجرمين ودرجة 

  أخرى وھذا ما يھمنا في ھذه الدراسة. الخطورة ا�جرامية لكل واحد منھم من جھة 
  أھمية الموضوع:
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تبرز أھمية الموضوع في ا�شكالية التي يطرحھا والتي تنصب أساسا حول العBقة 
بين تعدد أنماط العقوبة (ا�عدام، العقوبة السالبة للحرية وبدائلھا، العقوبات المالية 

د ابرز أھداف العقوبة وذلك من والتكميلية)، وتحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم كأح
خBل ما تتضمنه ھذه ا	نماط من تخويف وكذا أساليب إصBح وتأھيل، وذلك من اجل 

  الوصول إلى الغاية ا	ساسية وھي مكافحة الظاھرة ا�جرامية والحد من انتشارھا. 
  أسباب اختيار الموضوع:

  فيمايلي:ا	سباب التي جعلتني أميل �ختيار ھذا الموضوع تتلخص 
بما أنني من الطلبة الباحثين في علم ا�جرام والعقاب، أردت أن أتعمق أكثر في  - 01  

دراسة موضوع العقوبة والغرض منھا وخصوصا تحقيق الردع الخاص، باعتبار أن 
  العقوبة تعتبر المحور ا	ساسي في علم العقاب.

الردع الخاص اقتناعنا بمدى أھمية موضوع العقوبة ودورھا في تحقيق  - 02  
للمحكوم عليھم والذي يكون عن طريق ردعھم وإصBحھم وتأھيلھم اجتماعيا، وذلك من 

  اجل الحد من الظاھرة ا�جرامية وكذا التقليص من ظاھرة العود. 
الدولية والوطنية،  تمحاولة ا�لمام بموضوع الردع الخاص في التشريعا - 03  

المتضمن تنظيم السجون  05/04صة القانون ومدى تأثير ذلك على التشريع الجزائري وخا
  .وإعادة ا�دماج ا�جتماعي للمحبوسين

  أھداف البحث:
نھدف من وراء دراستنا لھذا الموضوع تسليط الضوء على أنماط العقوبة ومجال 
تطبيقھا وكذا المشاكل التي تعترض بعضھا، مركزين على اثر ھذا التعدد في تحقيق الردع 

أھم أھداف العقوبة في العصر الحالي والذي يرتكز أساسا على  الخاص الذي يعتبر من
إصBح وتأھيل المحكوم عليھم، مركزين على ما جاءت به التشريعات الدولية وخاصة 
قواعد الحد ا	دنى لمعاملة المساجين، ومدى مواكبة التشريعات الوطنية ومنھا الجزائرية 

  لھذا التطور الحاصل في السياسة الجنائية. 
  كالية البحث: إش

ا�جرامية والسعي إلى الحد من  تإن ھدف أي سياسة عقابية ھو محاربة السلوكيا
تطور انتشار الجريمة وتزايدھا حماية للحقوق الفردية والجماعية، لذلك فقد وضعت 
مجموعة من العقوبات تختلف أنماطھا على حسب جسامة الجريمة وكذا على حسب 
الخطورة ا�جرامية للجاني، وھذه العقوبات تتراوح بين ا�عدام والغرامة وكذا العقوبات 

  لتكميلية والتي تسعى في مجملھا إلى تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم.ا
  فا�شكالية التي نحاول معالجتھا في ھذا البحث ھي:

  ما مدى تأثير تعدد أنماط العقوبة في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم؟
  منھج الدراسة:

المنھج التاريخي الوصفي التحليلي مع ا�ستعانة باتبعت في ھذه الدراسة المنھج  
  وذلك على النحو التالي:
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  التاريخي:
حيث استعنت في ھذه الدراسة بالمنھج التاريخي وذلك من خBل التطرق إلى تطور 
العقوبة عبر العصور، وكذا بالرجوع إلى أصول المبادئ و النظريات الفكرية والفلسفية 

  التي تناولت تطور فكرة الردع الخاص.  
  الوصفي التحليلي:

أما اعتمادنا على المنھج الوصفي التحليلي فقد تجلى من خBل استعراض ووصف 
	نماط العقوبة، وكذا دراسة وتحليل النصوص التي تناولت أنماط العقوبة من اجل تحديد 
العBقة بين تعدد أنماط العقوبة وتخويف وتأھيل وإصBح المحكوم عليھم أو ما يصطلح 

  خاص سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو الوطني.عليه في علم العقاب بالردع ال
  خطة البحث:

في خطة تضمنت فصل تمھيدي وفصلين أساسين على  علقد تناولت ھذا الموضو
  النحو ا8تي بيانه:

 الفصل التمھيدي: ماھية العقوبة وتطورھا التاريخي
 المبحث ا	ول: ماھية العقوبة

 المبحث الثاني: التطور التاريخي للعقوبة
 الفصل ا	ول: تعدد أنماط العقوبة

 المبحث الثالث:عقوبة ا�عدام 
 المبحث الثاني: العقوبة السالبة للحرية 

 المبحث الثالث: العقوبات المالية والتكميلية 
أنماط العقوبة في تحقيق الردع الخاص دالفصل الثاني: اثر تعد  

 المبحث ا	ول: الردع الخاص
نماط العقوبة بتحقيق الردع الخاص.المبحث الثاني: أثر تعدد في أ  

 المبحث الثالث: عBقة التنفيذ العقابي بتحقيق الردع الخاص.
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  الفصل التمهيدي

  ماهية العقوبة وتطورها التاريخي

علــى الــرغم مــن أن مختلــف قواعــد القــانون والــدين والأخــلاق ترتــد إلــى مصــدر واحــد وهـــو المجتمــع 
هدف واحد وهو تنظيم السلـوك الإنسانـي داخل هذا المجتمع، إلا أن هذه القواعـد  وترمي إلى تحقيق

تتميـز عن غيرها مـن القواعــد بعنصـر الإلـزام والمتمثـل فـي وجـود جـزاء يوقــع علـى مـن يخـالف هـذه 
  القواعـد.

حترازيــة إلــى صــورتان أساســيتان همــا العقوبـــة والتدابيـــر الا –الجــزاء الجنــائي  –وينقســم هــذا الجــزاء 
ـــة الصــورة الأساســية للجـــزاء الجنــائي فقــد  التــي ظهــرت حــديثا ؛وتعتبــر العقوبــة مــن الناحيــة التاريخي
لازمت المجتمع البشـري منذ نشأتـه وتطورت بتطوره ولهذا ارتأينا أن نقسم هذا الفصل التمهيدي إلى 

  مبحثين أساسين هما:
  المبحث الأول: ماهية العقوبة.  

  لتطور التاريخي للعقوبة.  المبحث الثاني: ا  
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  المبحث الأول

 مـاهية العقوبة 

دراســة العقوبــة كصــورة تقليديـــة للجــزاء الجنــائي تفــرض علينــا فــي الأول أن نحـــدد ماهيتهـــا وذلــك  إن
بــالتطرق إلــى الآراء الفقهيــة التـــي تناولــت تعريــف العقوبــة ثـــم بعــد ذلــك بيـــان خصائصــها والعناصــر 

  المكونة لها.  
  المطلب الأول

  تعريف العقوبة

قهـاء القــانون ولكــن قبـل أن نخــوض فــي التعريــف لقـد تطــرق إلــى تعريـف العقوبــة كثيــر مــن ف  
القانوني للعقوبة سوف نستعرض المعنى اللغوي لكلمة العقوبة ثم نتطرق إلى تعريـف بسـيط للعقوبــة 

  في الشريعة الإسلامية. 
تعنـي الجـزاء، فعاقبـة كـل شـيء آخره،وعقـب الأمـر جـزاؤه و العقوبـة  فالعقوبة في الاصطلاح اللغـوي

لغوي تعني مطلـق الجـزاء سـيئا كـان أو غيـر سـيء.غير أن الاصـطلاح اللغـوي في أصـل وضعها ال
  1خصص الوضع اللغوي فاقتصرت العقوبة أو العقاب على الجزاء السيئ وصار مقابلا للثواب.

   الفرع الأول:العقوبة في الفقه الإسلامي:
في الشريعة الإسلامية فهي " جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهـي عنـه وتـرك مـا  العقوبة

  2أمر به، فهي جزاء مفروض سلفا يجعل المكلف يحجـم عن ارتكاب الجريمة ".
فالعقوبـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية يقصـــد بهـــا الجـــزاء الشـــرعي الـــذي يســـتحقه الجـــاني علـــى اقتـــراف 

والضرر، يلحقه مقابل ما ارتكب، تحقيقا للعدالة بين الناس وردعا لهم  الجريمة، وهو نوع من الأذى
  عن معاودة الوقوع في الجريمة. 

وهــي: المحافظــة الــدين،  ســةوالعقوبــة فــي الشــريعة الإســلامية جــاءت للمحافظــة علــى مقاصــدها الخم
مـال، كمـا المحافظة على النفس، المحافظة على العقل، المحافظة على العرض، والمحافظة علـى ال

أن تقسيم العقوبات في الإسلام يكون على حسـب أنـواع الجـرائم، فمنهـا مـاهي مقـدرة كجـرائم الحـدود 
وتقسم إلى سبعة حدود وهي: حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القـذف ،حـد السـرقة ،حـد الحرابـة ،حـد 

القــرآن الكــريم البغــي ،حــد الــردة. والقصــاص ويكــون فــي الجــرائم العمديــة وقــد وردت هــذه العقوبــة فــي 
بقوله تعالى" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 

                                                           

 .534، صفحة 2000العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة عوض محمد، قانون العقوبات القسم1
  .6- 5محمد أبو زهرة، العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ط)، صفحة  2
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والديــة فــي جــرائم القتــل العمــد وذلــك عنــدما يتنــازل أهــل الضــحية عــن  1بالســن والجــروح قصــاص".
يــر رقبــة مؤمنــة وديــة القصــاص أو فــي جــرائم القتــل الخطــأ لقولــه تعــالى" ومــن قتــل مــؤمن خطــأ فتحر 

ومن العقوبات من هو متروك تقديره لـولي الأمـر وهـي مـا تسـمى  2مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا".
بعقوبات التعازير وهي واجبة في كل معصية لم يضع الشارع لهـا حـدا ولا كفـارة ومثـال ذلـك السـرقة 

  3التي لم تبلغ نصاب القطع .
  لقانونيالفرع الثاني: العقوبة في الاصطلاح ا

هي جزاء يقرره القانون للجريمة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون توقـع  لمصـلحة المجتمـع الـذي  
نلاحظ مـن خـلال التعريـف السـابق انـه ركـز علـى  4أصابه ضررها ،ويوقعها القاضي على مرتكبها،

  ائها.الجانب القانوني أي على الجهة موقعة العقوبة ومطبقتها ،وأهمل الاغرض المرجوة من ور 
كمــا تعــرف أيضـــا بأنها"انتقــاص أو حرمـــان مــن كـــل أو بعــض الحقـــوق الشخصــية يتضـــمن   

إيلاما ينال مرتكب الفعل الإجرامي كنتيجة قانونية للجريمة ويـتم توقيعهـا بـإجراءات خاصـة وبمعرفـة 
  فنجد أن هذا التعريف تطرق إلى احد أغراض العقوبة  وهو الردع (الإيلام).  5جهة قضائية"

ع الفقه الجنـائي علـى تعريـف العقوبـة بأنهـا" جـزاء يقـرره القـانون ويوقعــه القاضـي علـى ويجم  
مـن تثبـت مســؤوليته عـن فعــل يعتبـر جريمــة فـي القــانون ليصـيب بــه المـتهم فــي شخصـه أو مالــه أو 

  6شرفه".
مـن خـلال التعريــف بالعقوبـة يتضــح أنهــا تتميـز بمجموعــة مـن الخصـائص التــي تفرقهـا عــن   

لأخرى كالجزاء المدني (التعـويض) والجـزاء التـأديبي، فـالجزاء المـدني هـو حـق للمتضـرر الجزاءات ا
مقرر لمصلحته، مقابل ما أصابه مـن ضـرر ناشـئ عـن فعـل ضـار، أمـا الجـزاء التـأديبي فهـو الـذي 
يصدر عن الإدارة فـي حـق المـوظفين الـذين يرتكبـون أخطـاء مهنيـة أو مخالفـة اللـوائح التنظيميـة أو 

التــي تصــدرها الإدارة، مــن أجــل تنظــيم العمــل داخــل المؤسســات كمــا تهــدف هــذه الجــزاءات  القــرارات
أيضا إلـى تحقيـق مصـلحة الإدارة التـي تقـوم بـأداء خدمـة عامـة، عكـس العقوبـة والتـي تقـرر لتحقيـق 
مصلحة المجتمع       ككل، إضافة إلى أن العقوبة لا تستحق إلا في مواجهة سلوك يشكل جريمة 

                                                           

 .45سورة المائدة، الآية  1
 .92سورة النساء، الآية  2

 .381، ص )، طسالعلوم والحكم، المدينة المنورة، (د،  ةأبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، مكتب 3
  .298س.ط) ،ص ،1990المقارن،الدار الجامعية،بيرو تالعقوبا،القواعد العامة في قانون إبراهيم نشأت أكرم 4
  620، صفحة 1990مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  5
  370، صفحة 1993بو عامر، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، طبعة محمد زكي أ 6
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عليهـا فـي قـانون العقوبـات، وقـرر المشـرع لـه جـزاء جنـائي علـى عكـس الجـزاءات الأخـرى تم النص 
  والتي تقرر على فعل لا يشكل جريمة.

  المطلب الثاني

  عناصر وخصائص العقوبة

او الجـــزاءات  -التـــدابير الاحترازيـــة–تختلـــف العقوبـــة عـــن بـــاقي الجـــزاءات الأخـــرى ســـواء الجنائيـــة 
مـن الخصـائص والعناصـر لـذا ارتأينـا أن تقسـم هـذا المطلـب إلـى فـرعين  المدنية والتأديبية بمجموعة

  رئيسيين هما.
  الفرع الأول:عناصر العقوبة

  الفرع الثاني: خصائص العقوبة 
  الفرع الأول:عناصر العقوبة

اغلــب التعريفــات التــي تطرقــت للعقوبــة تركــز علــى أهــم عنصــر مكــون لهــا وهــو عنصـــر الإيــلام  إن
وإلـى جانب هـذا العنصـر يوجـد عنصـر الانتقـاص ومـن دونهمـا تفقـد العقوبــة معناهــا الحقيقـي وفيمـا 

  يلي سوف نتطرق لشرح هذين العنصرين.
  أولا: عنصـر الإيلام

ـــة كرامــة  مــن أهــم عناصــر العقوبــة الجنائيــة أنهــا جــزاء ينطــوي علــى إيــلام، ولا يقصــد بــالإيلام اهان
وإنســانية المحكــوم عليــه بهــدف إذلالــه وتحقيــره، إنمــا يقصــد بــالإيلام كجــوهر للعقوبــة "الضــرر الــذي 

فـي شـرفه يصيب حقا قانونيا للمحكوم عليه سواء يصيبه في بدنه أو ذمتـه الماليـة أو فـي حقوقـه أو 
 1واعتباره" 

وإيلام العقوبة مقصود وليس أمرا عرضيا، لأنه ينزل بالجاني جزاء لمخالفته أوامـر القانون ونواهيـه، 
فإذا أصاب المحكوم عليه إيلام غير مقصـود فـلا يعـد عقوبـة فـإجراءات التحقيـق علـى سـبيل المثـال 

المسـاس بـبعض الحقـوق للمشـتبه فيـه، قد تؤلم المتهم لطول مدتها وعسر إجراءاتها وقد يترتب عنها 
  2ومع ذلك لا تعد عقوبة لأن الألم الناتج عنها الم عرضي وغير مقصود .

والغرض من الإيلام هو تحقيق الأغراض المتوخـاة مـن توقيـع العقوبــة وهـدف العقوبــة الأساسـي هـو 
إصـلاح وتأهيـل  مكافحة الجريمة عن طريق الردع العام والردع الخاص وهذا الاخير يكـون بواسـطة

  المحكوم عليهم.

                                                           

 175ص 2009عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات القسم العام، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة  علي  1
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ولا يجب فهم الألم في صورته المجـردة وإنمـا الألـم المعتبـر جـوهرا للعقوبـة هـو ذلـك الـذي يمـس حقـا 
من حقوق الشخص، وقد يكون المساس بالحق عن طريـق حرمان صاحبه مـن كلـه أو بعضـه، كمــا 

أخذ المساس بالحق صورة أخـرى قد يكون الحرمان بصفة نهائية وقد يقتصر على مدة مؤقتة، وقـد ي
  1غير الحرمان منه وذلك بفرض قيود معينة تحد من استعمال هذا الحق.

وأخير نخلص إلى أن العقوبة جزاء فيجب أن تنطوي علـى معنـى الإيـلام بغيـر تفريــط ولا إفـراط فـلا 
مـــن أي أن يكـــون هنــاك حـــد أدنــى  فائــدة مــن عقوبـــة غيــر رادعـــة ولا مــن قســـوة لا تبررهــا مصــلحة،

التناسب بين الإيلام الذي يترتب للأفراد والمجتمع من جراء الجريمـة والألـم الـذي يوقـع علـى المجـرم 
  بتوقيع العقوبة عليه.  

  ثانيا: عنصـر الانتقـاص

سبق الإشـارة فـي العنصـر السـابق مـن عناصـر العقوبــة (الإيـلام) أن المحكـوم عليـه يصـاب   
هــذا الحرمــان مــن الحــق كلــه كالحرمــان مــن حــق الحيـــاة  بــالألم عنــدما يمــس بأحــد حقوقــه ســواء كــان

بتوقيع عقوبة الإعدام أو تحد منه كالحـد مـن الحـق فـي الحريـة بالسـجن فهـذا المسـاس المـادي يعبـر 
  عنه بعنصر الإيلام.

أمــا إذا كــان الأثــر الــذي يخلفــه نفســيا وينطــوي علــى إحســاس داخلــي يشــعر بــه المحكــوم عليــه إزاء 
وبأفضلية الغير ممن لـم يجترئـوا  "إحساس بالنقص"د ترتيب العقاب عليه وهو الوسط المحيط به بع

علــى الخطيئــة فهــذا الــذي يعتبــر ثــان عناصــر العقوبــة والموســوم بعنصــر الإنقــاص وهــو الأثــر الــذي 
  2لابد للعقوبة أن تخلفه في نفس الجاني بحيث يرتدع عن معاودة جرمه

نتقــاص مــن حقــوق المحكــوم عليــه ســواء كانــت هــذا كــذلك نقصــد بعنصــر الانتقــاص فــي العقوبــة، الا
  الانتقاص يمس الجانب المادي كتوقيع عقوبة الغرامة او يمس الجانب المعنوي جراء سلب حريته.

وعليــه فــالمعنى الحقيقــي للعقوبـــة لا يمكــن تصــوره إلا إذا اقتــرن عنصــر الإيــلام وعنصــر الانتقــاص 
  المثل "وجهان لعملة واحدة".اللذان يكونان معا جوهرها إذا هما كما يقول 

لكــن فــي العصــور الحديثـــة أصــبحت العقوبــة تتســم بنــوع مــن الإنسانيـــة وتنــادي إلـــى ضــرورة تخفيــف 
حــدة الغضــب الاجتمــاعي ورده إلـــى حــدود معقولــة وهــذا لكــي يتماشــى مــع الغــرض الأساســي التــي 

المجـرم، ولكـن هـذا لا يمنـع  أصبحت تنادي به السياسـات العقابيـة الحديثـة ألا وهــو إصـلاح وتأهيـل
  من تتضمن العقوبة عنصر الألم والانتقاص المادي والنفسي اللازمين لهذا الإصلاح.

                                                           

 54 ص، 2002 ة، طبعت، بيرو الحلبي الحقوقية ت، منشوراعلم الجزاء الجنائي ئ، مبادسليمان عبد المنعم 1
 أمينة بن الطاهر،الأنظمة العقابية ومدى فاعليتها في مكافحة الجريمة،رسالة ماجستير،جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة،سنة 2
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  الفرع الثاني: خصائص العقوبة

على اعتبار أن العقوبـة تشكل اكبر مساس بحقوق وحريات الأفـراد وتلحـق بهـم ضـررا سـواء    
العقوبــــة بمجموعــة مـــن الخصـــائص والتــــي تشـــكل كــان ماديـــا أو معنويـــا لهـــذا كــان لزومـــا أن تتميـــز 

الضــــمانات والمبــــادئ التــــي تراعيهــــا الشــــرائع العقابيــــة فــــي تحديــــد سياســــة العقــــاب ومــــن أهــــم هــــذه 
  الخصائص

  أولا: شرعيـة العقوبــة

إن اغلب التشريعات الجنائية تتبع المبدأ المعروف"لا جريمة ولا عقوبـة إلا بنص"فطبقـا لهـذا   
ائم والعقوبات تخضع لمبدأ الشرعية ولذلك لا يمكن تطبيق عقوبة على الجاني إلا المبدأ فجميع الجر 

  إذا كانت منصوص عليها من قبل المشرع.
أي انــه يشــترط فــي العقوبــة أن تكــون محــددة ســلفا بــنص قــانوني يبــين نوعهــا ويحــدد مقــدارها حتــى 

ذيــة إلا بعــد النطــق بالعقوبــة تكتمــل شــرعيتها، ولا تطبــق العقوبــة علــى الجــاني مــن قبــل الســلطة التنفي
    1من قبل السلطة القضائية وفقا للأحكام المقررة لكل عقوبة.

والشــــرعية بشــــقيها شــــرعية التجــــريم وشــــرعية العقــــاب تشــــكل مبــــدأ دســــتوري يكفــــل الحمـــــاية للحقــــوق 
  2والحريات الفردية وذلك لضمان أن لا يفر الجاني من الجزاء وان لا يدان البريء بجرم لم يرتكبه.

لذا فقد اتجهت اغلب التشريعات إلى تجسيد هذا المبدأ في دساتيرها الوطنية مثل الدستـور المصـري 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علـى  "حيث نص في المادة السادسة والستون على1971الصادر عام 

  3."قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ    العقوبة 
جزائــــري إلــــى تجســــيد هــــذا المبــــدأ فــــي المــــادة الســــابعة والأربعــــون مـــــن كمــــا نــــص المشــــرع ال  
 .التـــي تـــنص علـــى"لا إدانـــة إلا بمقتضـــى قـــانون صـــادر قبـــل ارتكـــاب الفعـــل المجـــرم" 1996دســـتور

والهــدف مــن تكــريس هــذا المبــدأ الدســتوري هــو ضــمان حقــوق وحريــات الأفــراد وتحصــينها مــن كــل 
  4اعتداء أو تجاوز من أية سلطة كانت.

  يترتب على إقرار مبدأ الشرعية التسليم بعدة نتائج:و 

                                                           

 .231،ص 2007محمد علي السالم عياد الحلبي،شرح قانون العقوبات القسم العام،دار الثقافة،عمان الأردن،طبعة  1
 07،ص  2006بارش سليمان،مبدأ الشرعية في قانون العقوبات،دار الهدى،عين مليلة الجزائر،طبعة  2

 .24احمد عوض بلال،المرجع السابق ،ص 3
الذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمبر 07ل  قالمواف 1417رجب  26المؤرخ في  96/438الرئاسي رقم  المرسوم 4

 ).76(جريدة رسمية رقم 1996نوفمبر 28المصادق عليه في استفتاء 
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ـــد  - ـــد الواضـــح والكـــافي لعناصـــر الفعـــل الإجرامـــي وكــــذا تحدي يجـــب علـــى المشـــرع الالتـــزام بالتحدي
العقوبـــة المقــررة، ويترتــب علــى ذلــك انــه يحظــر علــى القاضــي الجنــائي أن يخلــق عقوبــة بخــلاف مــا 

 1نص عليه القانون.
القيــاس فــي مجــال التجــريم والعقــاب والتضــييق فــي تفســير هــذه القواعـــد إلا مــا كانــت منهــا  حظــر -

 لمصلحة المتهم.
عدم جواز تطبيق نص التجريم بأثر رجعي إلا ما كان منه اقل شـدة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  -

ي إلا ما كان منه الثالثة من قانون العقوبات الجزائري بقولها " لا يسري قانون العقوبات على الماض
  2اقل شدة".

  ثانيا: قضائيـة العقوبــة

تعتبر هذه الخاصية مكملة لمبـدأ الشـرعية فـلا عقوبـة إلا بـنص ولا عقوبـة إلا بحكـم قضـائي   
وهــذا مــا يميــز العقوبـــة عــن بــاقي الجــزاءات الأخــرى كــالجزاء التأديبـــي الــذي يوقـــع مــن جهــة إداريــة، 

  موضع التطبيق بمجرد الاتفاق غليه.والتعويض المدني الذي يمكن وضعه 
فلا يجوز توقيع عقوبـة على شخص ما إلا بعد محاكمة تجري أمام القضاء المختص ووفقـا للقواعـد 

علــى ذلــك لا يجــوز لمؤسســات  والإجــراءات المقــررة فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجنائيــة، وبنــاءا
  3التنفيذ العقابي أن تنفذ عقوبـة لم يصدر بها حكـم قضائي.

ولقـــد نصـــت علـــى قضـــائية العقوبــــة اغلـــب التشـــريعات والدســـاتير نـــذكر علـــى ســـبيل المثــــال   
والدستــور  4"لا توقع عقوبـة إلا بحكـم قضـائي.66في المادة  1971الدستور المصري الصادر سنة 

"كـل شـخص بـريء حتـى تثبـت جهــة قضائيــة نظاميــة 45فـي المـادة  1996در سـنة الجزائري الصـا
إدانتـــه" وأكدتـــه المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري بنصـــها" الـــدعوى العموميـــة 

  5القضاء ". لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال
   

                                                           

 .23،ص 1996عوض بلال،النظرية العامة للجزاء الجنائي،دار النهضة العربية،القاهرة،طبعة  1
العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون المتضمن قانون )  11/06/66مؤرخة في 49(ج ر  1966يونيو 08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  2

  .2009فبراير  25المؤرخ في  09/01رقم
 .90،ص1996نور الدين هنداوي،مبادئ علم العقاب،مؤسسة دار الكتب الكويتية،طبعة 3
 66سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  4

  السابق. عالجزائري، المرجالدستور  5



    - 16 - 
 

  ثالثا : شخصيـة العقوبــة

مــا يعنــي أن العقوبــات يجــب أن تكــون شخصــية فــي ســنها، فــلا توقــع إلا علــى مرتكــب  وهــو  
  1الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريك.

وهـذه الخاصــية مــن أهــم المبــادئ التــي نــادت بهـا الثــورة الفرنســية ممــا حــذا بالمشــرع الفرنســي   
   2قانون العقوبات الفرنسي. 121/1إلى الأخذ به وذلك في المادة 

ليــه فــلا يجــوز أن تنــال العقوبــة احــد غيــر المجــرم أيــا كانــت صــلته بالجــاني وهــذا تطبيقــا وع  
  3للقواعد الأساسية في العلم الجنائي، فالجرائم لا يعاقب عليها غير جانيها.

وطبقـــا لهـــذا المبـــدأ لا تنفـــذ العقوبــــة إلا علـــى مـــن أوقعهـــا القضـــاء عليــــه فـــان تـــوفي الجـــاني   
الوفـاة قبـل أو بعـد المحاكمـة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة السادسـة مـن سقطت العقوبـة سـواء حـدثت 

قــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائــري" تنقضـــي الـــدعوى العموميــة الراميـــة إلـــى تطبيــق العقوبـــة بوفـــاة 
   4المتهم ".

 ومبدأ شخصية العقوبـة من المبادئ الإنسانية السامية التي قررتها الشريعة الإسلاميـة وذلك في قوله
. وقولــه صــلى االله عليــه وســلم " لا يؤخــذ الرجــل بجريــرة أبيــه ولا 5تعــالى " ولا تــزر وازرة وزر أخــرى"

  .6بجريرة أخيه
وإذا كان إعمال هذه القاعدة لا يثير أي إشـكال بالنسـبة للعقوبـات السـالبة للحريـة فـان تطبيقهـا علـى 

ادرة عقوبتين ومن ثمة فان قاعدة العقوبات المالية محل نظر ولا احد يشكك في كون الغرامة والمص
  شخصية العقوبة تحول دون تنفيذهما على الورثة مما يحول دون تحصيل مستحقات الدولة.

  رابعا : المساواة في العقوبــة

تعنــي المســاواة فــي العقوبــة أو عموميــة العقوبــة أن تفــرض علــى الكافــة دون تميــز أو تفرقــة   
روف شخصــــية أو إلــــى مراكــــز الأشــــخاص فــــي الحيــــاة بــــين الجنــــاة هــــذه التفرقــــة قــــد ترجــــع إلــــى ظــــ

    الاجتماعية.

                                                           

1 Jacques Leroy, Droit pénal général, (L.G.D.J), Paris, 2003, page 369. 
2 Jacques Leroy, page 369, 

 .23ص     1976جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ـ الجزء الخامس ـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة  3
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم  4
 ).24/12/2006مؤرخة في  84( ج ر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22
 18سورة فاطر، الآية   5

 .194ص  ،2006بات، دار وائل، الأردن، طبعة عبد الرحمن توفيق احمد، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقو  6
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لكن هذا التساوي في الخضوع للعقوبـة لا يفيـد أن الألـم الـذي يلحـق بمـن توقــع علـيهم واحـد، إذ ممـا 
لاشك فيه أن الألم يختلف تبعا لبعض صفات المحكوم عليهم والمدة المحكوم بها، كمـا انـه لا يخـل 

للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة للحكـــم بعقوبـــة تتـــراوح بـــين حـــدين أدنـــى وأقصـــى بمبـــدأ المســـاواة أن يتـــرك 
  1يحددهما المشرع، أو أن يحكم القاضي بتخفيف أو تشديد العقوبة.

  المطلب الثالث

  أغراض العقوبة

لــم يكــن للعقوبــة هــدف واحــد مســتقر فــي منظــور المــدارس الفلســفية العقابيــة المختلفــة وإنمــا تعــددت 
مدرسـة، فالمدرسـة التقليديـة القديمـة ركـزت علـى غـرض الـردع العـام وحـده، أغراضها وفق لـرأي كـل 

وأضافت بعد ذلك المدرسة التقليدية الحديثة غرض العدالة للردع العام، أما المدرسة الوضعية فإنهـا 
  أخذت بالردع الخاص كغرض وحيد للعقوبة.

  الفرع الأول: العدالة 

لعــام للمجتمــع، إذن فالمقصــود بعدالــة العقوبــة هــي أن العدالــة بمفهومهــا العــام هــي إرضــاء الشــعور ا
تتسـم بقـدر مــن الإيـلام يصـيب الجــاني سـواء فــي شخصـه أو حريتـه          أو مالــه، بالقـدر الــذي 
يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون المبالغة أو التساهل في قدر العقوبة، فكلمـا اقتربـت العقوبـة مـن 

كــن القــول بتحقــق العدالــة، علــى أن تراعــى الظــروف المختلفــة قــدر خطــورة الجــاني علــى المجتمــع أم
  2التي أحاطت بالمجرم عند ارتكابه للجريمة.

وفكرة العدالة كأحد أغراض العقوبة لم تتضح معالمها بشكل محـدد إلا مـع ظهـور المدرسـة التقليديـة 
العدالــة أســاس  الجديــدة، وهــذا لتــأثر أنصــار هــذه المدرســة بالفيلســوف (عمــانيول كانــت) الــذي اعتبــر

إلا أن  3العقوبـة وغرضـها الأساسـي وذلـك بضـربه لمثـل الجزيـرة المهجـورة للتـدليل علـى صـحة قولــه.
أنصــار هــذه المدرســة لــم يقتصــروا علــى العدالــة كغــرض للعقوبــة بــل أضــافوا إليهــا فكــرة الــردع العــام 

جعلـــت الغـــرض مـــن التــي قـــال بهـــا أنصـــار المدرســة التقليديـــة القديمـــة، حيـــث نجـــد أن هــذه الأخيـــرة 

                                                           

 .221، ص 1985القاهرة،  العربية،دار النهضة  الخامسة،الطبعة  العقاب،وعلم  الإجراممبادئ علم  فوزية عبد الستار، 1

طبعة الأولى محمد عبد االله الوريكات ، اثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني، مطبعة الأرز ،عمان، ال 2
 .54،ص 2007
، ثم قررت هذه الجماعة  بالإعدامفي جزيرة مهجورة وارتكب احدهم جريمة ما و حكم عليه  الأفرادكانت مجموعة من  إذاوهي انه  3

الشخص  أن إذعلى مرتكب الجريمة ،وان كان تطبيقها ليس له جدوى  الإعدامالرحيل من الجزيرة فان عليهم تطبيق عقوبة  الأفرادمن 
. للمزيد من خلال تطبيق الجزاء) بالرضابعدالة العقوبة (الشعور  الأخرىالجماعة  أفراد سيبقى وحيدا في الجزيرة ولكن هذا ليحس

  .50انظر: فتوح عبد االله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب ، الهامش، ص 
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تطبيــق العقوبــة هــو تحقيــق الــردع العــام فقــط وأهملــت العدالــة والتــي تمثــل قيمــة أخلاقيــة واجتماعيــة 
  تؤدي إلى إشعار المجتمع بالرضا من وراء تطبيق العقوبة ومنه احترام الكيان القانون.

، إلا أنها وظيفـة ووظيفة العدالة وان لم تكن ملموسة كما هو الحال في الردع بنوعيه العام والخاص
أخلاقية معنوية وهي إرضاء الشـعور الاجتمـاعي العـام الـذي تـأذى مـن وقـوع الجريمـة، كمـا نجـد أن 
تحقيق العدالة يعيد للقانون هيبته وللسلطات التـي أنـيط بهـا تنفيـذ العقوبـة تعيـد لهـا احترامهـا بعـد أن 

  .أخلت بهما الجريمة وكذلك يضمن ويقوي الطابع الإلزامي للعقوبة
  الفرع الثاني: تحقيق الردع العام

إذا كانــت العدالــة كأحــد أهــداف العقوبــة ترمــي إلــى تحقيــق وظيفــة أخلاقيــة معنويــة فــان الــردع العــام 
نفعية، والردع العام هو إنذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب وبسـوء عاقبـة الإجـرام، وظيفته 

جرمة اكبر قدر من النـاس، وقـد ارتـبط مفهـوم الـردع وذلك من اجل أن لا يقدم على هذه الأفعال الم
العـــام دائمـــا وأبـــدا بمـــدى الشـــدة والقســـوة فـــي العقوبـــة ســـواء كانـــت هـــذه القســـوة نتيجـــة لنـــوع العقوبـــة 
(الإعــدام)، أو نتيجـــة لمـــدتها ومكـــان تنفيـــذها (العقوبـــة الســالبة للحريـــة طويلـــة المـــدة والتـــي تنفـــذ فـــي 

ن ما تغيرت هذه النظرة فقد أظهرت الدراسات في علـم الإجـرام مؤسسات عقابية مغلقة)، ولكن سرعا
والعقــاب المتعلقــة بموضــوع الــردع العــام، انــه بقــدر مــا يكــون ثابتــا ومؤكــدا أن العقوبــة ســتطبق علــى 

  1مرتكب الجريمة بقدر ما ينخفض حجم الإجرام في الدولة.
توقيـع الفعلـي للعقوبـة فـي حالـة والعقوبات مؤكدة التطبيق تدرس من ناحيتين: الأولـى هـي احتمـال ال

ارتكـــاب الجريمـــة، والثانيـــة تتعلـــق بالشـــخص المجـــرم واعتقـــاده بخطـــورة القـــبض عليـــه وإدانتـــه، وفـــي 
الغالــب مــا لا يعتقــد المجــرم انــه ســيقبض عليــه وذلــك ظننــا منــه انــه قــام بجميــع الاحتياطــات اللازمــة 

  ها يساعدان على تحقيق الردع العام. كذلك سرعة الحكم بالعقوبة وسرعة تنفيذ2لكل لا يقبض عليه،
نســتنتج ممــا ســبق أن وظيفــة الــردع العــام هــدفها وقــائي ولــيس علاجــي، إذ أن الــردع العــام   

يحاول أن يتصدى للبواعث والدوافع الإجرامية النفسية التي تتوافر لدى معظـم النـاس، بـدوافع أخـرى 
  مضادة لتلك الدوافع كي تتوازن معها.

نه مــن خشــية الألــم تقــف حــائلا دون أن يتحــول هــذا الإجــرام الكــامن إلــى إجــرام فالعقوبــة بمــا تتضــم
فعلي في المجتمع، ويتحقق إحساس الكافة بهذا الألـم مـن خـلال الاطـلاع علـى العقوبـة المنصـوص 
عليها في القانون ومن خلال تطبيقها الفعلي على مرتكب الجريمة بواسطة القاضي، ومن ثمة تنفيذ 

                                                           

1  Raymond Gassin , "criminologie" ,4eme,ed ,Dalloz،1998،p528. 

2  Raymond Gassin , "criminologie"،p525. 



    - 19 - 
 

ه بواسطة الإدارة العقابية المختصة    بذلك وهذا يعني انـه لا مجـال لإنكـار وظيفـة هذه العقوبة علي
   1الردع العام بالنسبة للشخص العادي.

  الفرع الثالث: تحقيق الردع الخاص 

الردع الخاص بأنه تقويم المجـرم بعـلاج الخطـورة الإجراميـة الكامنـة فـي شخصـه واستئصـالها  يعرف
بالوســائل والأســاليب المناســبة خــلال مــدة تأهيلــه لمنعــه مــن العــودة إلــى الإجــرام مــرة أخــرى وإدماجــه 

  ليصبح عضوا صالحا في المجتمع.
الخاص من أهم وابرز أغراض العقوبة بما يتضمنه مـن أسـاليب متنوعـة هـدفها الأساسـي هـو  الردع

محاربة الخطورة الإجرامية للشخص المنحرف سواء كان ذلك بالتخويف أو الإصـلاح والتأهيـل وهـذا 
 ما سنتطرق لشرحه بشيء من التفصيل في الفصول اللاحقة.

  المطلب الرابع

  بير الاحترازيةالتمييز بين العقوبة والتدا

ينقســم الجــزاء الجنــائي إلــى قســمين فــإلى جانــب العقوبــة توجــد التــدابير الاحترازيــة أو الوقائيــة والتــي 
تهدف بدورها إلى مكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية، والتدابير الاحترازية عبارة عن مجموعة 

اضـي علـى المجـرم لمواجهـة الخطـورة من الإجراءات العلاجية التي ينص عليها القـانون ويطبقهـا الق
وان كانـت العقوبـة والتـدابير الاحترازيـة يشـكلان 2الإجرامية الكامنة في شخصه ودرئها عن المجتمع.

كلاهمــا انتقــاص مــن حقــوق المحكــوم علــيهم، ويشــتركان كــذلك فــي التصــدي للظــاهرة الإجراميــة، إلا 
غ هـذه الغايـة حيـث يتجسـد الاخـتلاف بينهمـا أنهما يختلفان من حيث الطبيعة والوسائل المعتمدة لبلو 

  في مايلي:
فنقطــة الاخــتلاف الأولــى تتمثــل فــي البدايــة التاريخيــة لكــل منهمــا، فقــد كانــت نقطــة البدايــة فـــي  -

العقوبة هي التكفير عن جرم حدث، في حين أن نقطة البداية فـي التـدبير الوقـائي كانـت منـذ نشـأته 
  3بلا.التوقي من جرم يحتمل أن يحدث مستق

أمـا النقطـة الثانيــة فتتمثـل فـي أن التــدابير الوقائيـة عـادة مــا تكـون مكملـة للعقوبــة بالنسـبة للمحكــوم -
عليهم الذين يتحملون المسؤولية الجزائية الكاملة، وتحل محللها بالنسبة للمنحرفين الذين لا يحتملون 

  المسؤولية الجزائية بسبب سنهم أو حالتهم (الحدث، المجنون).

                                                           

 2007محمد عبد االله الوريكات ، اثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني، مطبعة الأرز ،عمان، الطبعة الأولى  1
 .59،ص 
 .125محمد عبد االله الوريكات،المرجع نفسه ، ص  2
 .99،ص 1986، طبعة الإسكندرية، منشاة المعارف ،يم ة والتقو رمسيس بهنام ،علم الوقاي 3
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ا الاختلاف الثالث فيتجسد في أن التدابير الاحترازية تتميز أساسا عن العقوبة من حيث انه لا أم -
تهدف إلى الاقتصاص من المحكوم عليه مقابل مـا تسـبب فيـه مـن ضـرر للمصـالح المحميـة، وإنمـا 
تهدف بالدرجـة الأولـى إلـى القضـاء علـى الأسـباب المباشـرة التـي تشـجع المجـرم وتـوفر لـه الظـروف 

  لمناسبة لتكرار الجريمة وذلك عن طرق إصلاحه وعلاجه.ا
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  المبحث الثاني

  التطور التاريخــي للعقوبــة 

ارتبط تطور فكرة العقوبـة بالتطور الذي طرا على المجتمعات الإنسانيـة  وانتقالها مـن مرحلـة البـداوة 
د ذلــك المدينــة وأخيــرا الدولــة إلــى مرحلــة الــنظم القانونيــة، ومــن الأســرة إلــى العشــيرة ثــم القبيلــة ثــم بعــ

  ككيان سياسي معاصر.
خلال هذه العصور نشأت وتطورت العديد من المدارس الفكرية التي تؤسس لفكرة الحق في     

العقــاب الأمــر الــذي يعتبــر بدايــة النشــأة الحقيقــة لفكــرة العقوبــة فــي العصــور    الحديثــة، لهــذا ســوف 
  المجتمعات القديمة ثم إلى العقوبة في المجتمعات الحديثة.نتطرق في هذا المبحث إلى العقوبة في 

  المطلب الأول

  العقوبة في المجتمعات القديمة والعصور الوسطى

تعتبر العقوبة من أهم الظواهر الاجتماعية التي ظهرت وتطورت بتطور المجتمعات الإنسـانية، فقـد 
ة مـن السـمات والخصـائص التـي تميزت العقوبة في المجتمعات القديمة والعصور الوسطى بمجموعـ

ارتبطــت بطــابع تلــك الحقبــة الزمنيــة لــذا ســنحاول فــي هــذا المطلــب أن نتطــرق فــي الفــرع الأول إلــى 
  العقوبة في المجتمعات القديمة وفي الفرع الثاني إلى العقوبة في العصور الوسطى.

  الفرع الأول: العقوبة في المجتمعات القديمة

ر الجريمة ولذا فالعقوبـة قديمـة قدم المجتمع الإنسانـي نفسـه، وهـذا مـا لقد ارتبط ظهور العقوبة بظهو 
ذهب إليه الفقيـه "جرسبيني" حيث يرى أن العقوبـة كانت رد فعل يولـده خرق مماثل.الجماعـة لقواعـد 

  1العيش المشترك، لهذا كانت وظيفة العقوبة الحفاظ على وحدة الجماعة وحياتها المشتركة.
ـــاة الب   ــــة تعـــرف بأنهــــا شـــر يقابـــل شـــر أي أن ففـــي الحي ـــى للإنســـان كانـــت العقوب دائيــــة الأول

الجريمة فـي أصـلها ارتكـاب عمـل شـرير فلابـد أن يقابـل هـذا الشـر بعقوبـة مـن نفـس الفعـل أي بشـر 
     .2مماثل

وفـــي هــذه المرحلــة لـــم تكــن الدولــة قــد ظهــرت ككيــان سياســي بــل كــان الســائد آنــذاك مجتمــع الأســرة 
ا ترك لكل فرد الحق فـي دفع الأذى والضرر الواقـع عليه بنفسـه انتقامـا وثـأرا مـن الجـاني، والقبيلة لذ

فــأول مظهــر عرفتــه العقوبــة البشــرية علــى الأرض هــو الانتقــام ســواء الفــردي أو الجمــاعي، لــذا فقــد 
  ميزت تلك الجماعات بين حالتين بالنسبة إلى انتماء الجاني والمجني عليه:

                                                           

 .10، ص1972، ت، بيرو النهضة العربية ر، داالجنائي"دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية" ء، الجزاعبد الفتاح مصطفى الصيفي 1
 .126، ص1991إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  2
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ء الجاني والمجني عليه إلى نفـس الجماعـة يـرتبط رد الفعـل علـى الجريمــة بسـلطة ففي حالة انتما -
رئيس الجماعـة (أسـرة، عشـيرة، قبيلـة) دون أيـة قيـود عليهـا طبقـا لعـرف الجماعــة وتقاليـدها فالجـاني 
يعـــد مـــذنبا، ولـــرئيس الجماعـــة الحـــق بمحاسبتــــه وتأديبـــه بوصـــفه صـــاحب ســـلطة أبويـــة عليـــا علـــى 

 الجماعة كلها.

أمـا فــي الحالــة الثانيــة حيــث الجــاني لا ينتمــي لجماعــة المجنــي عليــه وحيــث لا توجــد ســلطة عليــا  -
يخضــع لهــا كــل مــن الجــاني والمجنــي عليــه، فكــان مــن الطبيعــي أن يأخــذ الحــق فـــي العقــاب صــور 
الانتقام الجماعي فـي صورة حرب بين الجماعتين حيث تهب الجماعة لنصرة المجني عليه والانتقام 

  1ن الجاني و أفراد جماعته.م
مـن هنـا ارتبطــت العقوبـة فــي العصـور القديمــة بالجماعـة والنظـام الــذي يحكمهـا ففــي مجتمـع العائلــة 
أخذت العقوبة طابع التأديب الذي يباشره رب العائلة على أفرادها، وهي سـلطة غيـر مقيـدة، كمـا أن 

صــورا عديـــدة كالقتـــل أو الطـــرد مـــن العقوبــات التـــي تطبـــق علـــى المجـــرم لــم تكـــن محـــددة وقـــد تأخـــذ 
العائلة، إذا كان الشخص المنحرف من نفـس العائلـة، ويأخـذ العقـاب صـورة الحـرب إذا كـان المجـرم 

  ليس من نفس العائلة.
أما عن طبيعة العقوبة في المجتمعات القديمـة فقـد تميـزت بالقسـوة والوحشـية سـواء مـن حيـث نوعهـا 

نــوع فقــد طغــت فــي هــذه الحقبــة الزمنيــة العقوبــات البدنيــة أو مــن حيــث طــرق تنفيــذها، فمــن حيــث ال
والتــي تتمثــل أساســا فــي بتــر أعضــاء الجســم وإعــدام بعــض الحــواس، والقتــل الــذي كــان ينفــذ بأبشــع 
الأساليب كالرجم، والحرق، وقطـع الـرأس، والتمزيـق وهـو تثبيـت الجـاني علـى مصـطبة وربـط أطرافـه 

أمـا مـن 2اتجاهـات مختلفـة ثـم يـتم جمـع أعضـائه وحرقهـا.الأربعة في الخيول ثـم إطـلاق الخيـول فـي 
حيــث التنفيــذ فغالبــا مــا كــان مقترنــا بالتعــذيب والتنكيــل بالشــخص، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 
تجلت قسوة العقوبة في هذه الفترة في عدم تحديدها لا من حيث الطبيعة ولا مـن حيـث الحجـم فكـان 

عافا للضــرر المترتــب علــى الجريمــة ذاتهــا، كمــا وأن فــي اغلــب الأحيــان الضــرر المترتــب عليهــا أضــ
  تطبيق العقوبة كان لا يقتصر على الجاني وإنما يتعداه إلى عائلته وعشيرته.  

ويتجرد الانتقام كأساس لفكرة العقوبـة من وظيفة الوقاية أو الـردع أو الإصـلاح كوسـيلة للإقـلال مـن 
الإجــرام، و إنمــا كــان الانتقــام تعبيــرا عــن العنــف التــي كانــت تســود المجتمعــات آنــذاك لــذا نجــده كــان 

ية الجـاني يأخذ صورة الانتقام والثار بغظ النظر عن ظروف ارتكـاب الجريمـة أو النظـر إلـى شخصـ
 وبغض النظر كذلك عن حماية مصالح المجتمع.  

                                                           

 .420عبد االله سليمان، المرجع السابق، صفحة   1
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  الفرع الثاني : العقوبة في العصور الوسطى

بعــدما كــان الغــرض مــن العقوبـــة الانتقــام مــن الجــاني أصــبح الغــرض مــن العقوبــة فــي هــذه   
 المرحلة تكفير الجاني عن ذنبه وردع غيره حتى لا يقتاد به، حيث لم يعد مسـموح للمجنـي عليـه أن

  يقيم العدالة لنفسه وإنما كان يلزمه التوجه إلى الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة الجاني .
ففي هذه المرحلة عوملـت الجريمـة كآفـة تهـدد النظـام الاجتمـاعي ولمواجهـة ذلـك كـان يلـزم أن تحـدد 

   1لدوه.العقوبة علـى نحو يضمن تكفيرها لخطا الجاني وردع للمجرمين الذين يحتمل أن يق
وهذا التكفير لا يستهدف الانتقام من الجاني بل كان غرضه تطهير نفسـه وتهـذيبها وكـذا إصـلاحه، 

  ومن هنا كانت بداية ظهور الأساس الإصلاحي والتهذيبي للجزاء الجنائي.
ويرجـــع إلـــى ظهـــور الديانـــة المســـيحية والأفكـــار التـــي كانـــت تنـــادي بهـــا الكنـــائس المســـيحية   

ان الجريمة كخطيئة تختلف بحسب درجة مسؤوليـة مقترفها، وان يكون التعـويض الفضل في القول ب
الــذي عبــر عنــه القــانون الكنســي بــالتكفير متناســبا مــع درجــة إثـــم الجــاني المخطــئ، وفــي تلــك الفتــرة 
ظهــرت فكــرة العقوبــات غيــر المحــددة المــدة والتــي كانــت تتمثــل بالنســبة لــبعض الجــرائم فــي اعتقــال 

كما أثرت مبادئ الديانة المسيحية فـي نظـم السـجون،  2الأديرة حتى يتم إصلاحه.الجاني في بعض 
حيـــث طالـــب رجـــال الـــدين بتحســـين معاملـــة المســـجونين والعنايـــة بهـــم، وتعلـــيمهم وتهـــذيبهم وتوجيـــه 

  النصح والإرشاد لهم. 
ى الرغم وعلى الرغم من مبادئ المسيحية وما كانت تتطلبه من العدول عن القسوة على الجانـي وعل

من انتشـار المسـيحية انتشـار سـاحقا فـي هـذه الحقبـة، إلا أن العقوبـة فـي العصـور الوسـطى اتسـمت 
بقســوة غيــر إنســانية وظــل الجنــاة يعــانون مــن شــدة التعــذيب والتنكيــل خصوصــا فــي الجــرائم الدينيــة 

  والسياسية .
فــي مكافحــة الجريمــة  أمــا عــن العقوبــات التــي جــاء بهــا الإســلام فــيلاحظ لأول وهلــة مــدى فعاليتهــا

بسبب تحقيقها للردع والجزر عن طريق القصاص والجلد والقطع والرجم والتعزير والدية، لكن هنـاك 
عقوبـــات لا يمكـــن أن نلمـــس قيمتهـــا العقابيـــة كعقوبـــة الكفـــارة وهـــي تختلـــف عـــن العقوبـــات الأخـــرى 

للقاضــي أن يلزمــه بهــا وتتمثــل فــي الصــيام أو العتــق وتنفيــذها موكــول إلــى الجــاني نفســه فــلا يمكــن 
لارتباطها بإيمان الجاني لكي يمحو الإثم الذي اقترفه وفيها ربط واضـح للفـرد بالإيمـان بـاالله وتـذكير 
به بعد النسيان أو الإهمال الذي أصابه أثناء ارتكابه الجريمة، فالكفارة قريبة من الجزاءات التأديبيـة 

  العبد وربه وليس بين الفرد والمجتمع.أكثر من قربها للعقوبة لأنها تحدد العلاقة بين 
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وظلت العقوبة في هذه الحقبة مرتبطة بالطابع الديني إلى حين قيام الثورة الفرنسية وظهور المجتمع 
  الحديث.

  المطلب الثاني

  العقوبـة في المجتمعـات الحديثة

سيـة وهذا لقد شهد أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تطور في النظم السيا  
والثورة الأمريكية وغيرهما مما ساهم في تغيـر نظام العقوبة،  1789بقيام الثورة الفرنسية الكبرى في 
اثــر فعــال فــي هوبـــز، لـــوك، مونتســكيو، روســـو، بكـــاريا، فــولتير، وكــان لفلاســفة تلــك الفتــرة أمثــال 

سابقة وهـذا راجـع إلـى عـدة عوامـل تغير مفهوم العقوبـة فاختلفت معالمها مما كانت عليه في الفترة ال
  ظهرت في ذلك الوقت، ولهذا سوف نتطرق إلى تلك المعالم والعوامل في مايلي. 

  الفرع الأول: معالـم تغيـر العقوبــة

لعل أهم معالم التغير التـي لحقت العقوبـة في هذه الفترة هو التخفيف من شدة قسـوة العقوبـة   
  ة وكذا أساليب تنفيذها.وقد شمل هذا التخفيف تحديد العقوب

  أولا: من حيث تحديد العقوبة. 

كما سبق وان اشرنا في انه كـان للثـورة الفرنسـية السـبق فـي الحـد مـن التعسـف فـي اسـتعمال   
الحق في العقـاب مـن طـرف الحكومـات، فكـان لهـا الفضـل فـي الالتجـاء بالعقوبـة مـن القسـوة البالغـة 

    إلى الاعتدال المعقول.
التناســب بــين العقوبـــة وجســامة الجريمـة ومــن ثـــم كــان التفرقــة بــين عقــاب الجــرائم حيـث ظهــرت فكــرة 

التـــي تكـــون خطورتهـــا جســـيمة وبـــين الجـــرائم البســـيطة، فكانـــت العقوبـــة تحـــدد علـــى أســـاس جســـامة 
  1الجريمة.
إلى جانب ذلك تم أيضا إلغاء بعض العقوبات المفرطة فـي القسوة كالعقوبات البدنيـة كالجلد   
لأعضاء، واستحداث العقوبة السالبة للحرية كبديل وتـم التضـييق فــي تطبيـق عقوبــة الإعـدام وقطـع ا

وذلــك بتقليــل عــدد الجــرائم التـــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام أو باســتبدالها بعقوبــات أخــرى، وهنــاك مــن 
 وسنفصــل ذلــك فـــي المباحــث 2التشــريعات التــي قامــت بإلغــاء عقوبـــة الإعــدام مــن نظامهــا القــانوني.

  اللاحقة.  
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  ثانيا: من حيث أساليب تنفيذها.

فقــد تغيــرت أســاليب التنفيــذ العقــابي وصــارت أكثــر رحمــة ممــا كانــت عليهــا وهــذا راجــع إلــى   
تغيــر الغــرض مــن العقوبــة فبعــدما كــان الغــرض المتــوخى مــن العقوبـــة الانتقــام والتكفيــر، أصــبحت 

وتأهيل المجـرم وهـذا لا يتحقـق إلا بتحسـين العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع الخاص وذلك بإصلاح 
  أساليب التنفيذ العقابي .

ونلحــظ التغيــر فــي أســاليب تنفيــذ العقوبــة واضــحا فيمــا يخــص تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، فــرغم   
الإبقاء عليها حرصـت معظـم التشـريعات علـى تجريـد تنفيـذها مـن الطـابع الوحشــي الـذي اتسـمت بـه 

بـــة علــى مجــرد إزهــاق الــروح واختفــت مظــاهر التعــذيب الجســدي فيمــا مضــى واقتصــر تنفيــذها العقو 
  1والنفسي.

كما أن التشريعات الحديثة أولت اهتماما ملحوظا بتطوير المؤسسات العقابية وكـذا الاهتمــام بتأهيـل 
المحكوم عليهم عن طريق البرامج الإصلاحية التـي تعتمدها هذه المؤسسات كتعلـيم المحكـوم علـيهم 

   ناسب وشخصية المحكوم عليه والى غير ذلك من البرامج.وتوفير عمل يت

  الفرع الثاني : عوامل تطور العقوبة في العصر الحديث

ساهم في تطور العقوبة في العصر الحديث عدة عوامل ظهـرت فـي تلـك    الفتـرة ـ نهايـة القـرن  لقد
الثــامن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر ـ منهــا تطــور المبــادئ والــنظم السياسيـــة وتغيــر الأوضــاع 

  الاقتصادية والنضج الفكري، وسوف نوجز هذه العوامل على النحو الآتي:
  ـيأولا: العامـل السياسـ

نقصــد بالعامــل السياســي تغيــر أنظمــة الحكــم فبعــدما كانــت أنظمــة ديكتاتوريــة تمــارس شــتى   
أنواع الاستبداد والقمع لتحقيق أطماعها والبقاء في سدة الحكم، هذا الوضع تغير في الحقبة الأخيـرة 

الاستبداد من القرن الثامن عشر حيث بدأت تنتشر الأنظمة والأفكار التي تنادي بالديمقراطيـة وقمع 
  وحمايـة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا ما انعكس إيجابا على فكرة العقوبة.

فتحولـت العقوبــة مــن أداة قمـع فــي يــد الحـاكم لفــرض ســيطرته علـى الدولــة والأفــراد وأضــحت   
  2هذه العقوبة في التشريعات الحديثة مجرد وسيلة شرعيـة لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.
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ونتيجـــة لــذلك تغيــرت النظــرة إلـــى المحكــوم عليـــه فلــم يعــد كمــا كــان جــديرا بالتحقيـــر والإذلال، وإنمــا 
أصـــبح واضـــحا انـــه يكفـــي لتحقيـــق المصلحــــة الاجتماعيــــة إيلامـــه بالقـــدر الـــذي يتماشـــى مـــع تلـــك 

 3المصلحة.
  ثانيا: العامـل الاقتصادي

معـــات البشـــرية وتحولهـــا مـــن الاقتصـــاد لقـــد أدى التطـــور الاقتصـــادي الـــذي طـــرا علـــى المجت  
أوربـا، أدى ذلـك إلــى التـأثير  تالزراعي إلى الاقتصاد الصناعي نتيجة للثورة الصناعية التي اجتاحـ

  ايجابيا على نظام العقوبـة وذلك لحاجة المجتمع إلى الأيدي العاملة لتوظيفها في مجال الصناعة.
الأعضــاء وكــان تنفيــذها يتســم بقســوة تــؤدي فلمــا كانــت العقوبــات فــي الماضــي تبلــغ حــد بتــر   

إلى الإضرار بصحة المحكوم عليهم، فقد بدا في ضوء زيادة الطلب على الأيدي العاملـة أن القسـوة 
  1في توقيع العقوبة لا فائدة منها للمجتمع بل بالعكس تؤدي إلى الإضرار به.

ســاعدها علــى بنــاء الســجون بالإضــافة إلــى مســاعدة الاقتصــاد فــي زيــادة مــوارد الدولــة ممــا   
واســتبدال العقوبــات البدنيــة بالعقوبــات الســالبة للحريــة والتــي تســاعد علــى إصــلاح وتأهيــل المحكــوم 

  عليهم من جهة والاستفادة من قدراتهم العمالية من جهة أخرى.
  ثالثا: العامـل الفكري

بـة وأغراضـها فـي نقصد بالعامل الفكـري ظهـور المـدارس الفلسـفية التـي اهتمـت بدراسـة العقو   
تلــك الحقبــة، وكــان الســبب وراء ظهــور هــذه المــدارس انــه لازم الــنظم الجنائيــة الســائدة وقتهــا عيبــين 
جسـيمين همــا: تحكـم القضــاة فــي الـنص علــى الجـرائم والعقوبــات، والإســراف فـي العقوبــات إســرافا لا 

اسة العقابية وهذا بمد مما استدعى هذه المدارس إلى محاولة تحسين السي 2تطلبه مصلحة الجماعة.
  التشريعات الجنائية بالأفكار والمقترحات اللازمة لذلك.

وقد تنوعت المدارس العقابيـة بدءا من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحالي ويمكننا أن نميز   
وفق التسلسل التاريخـي بين المدارس التقليدية بطابعها النظـري المجـرد والمدرســة الوضـعية بطابعهـا 

مفرط في استقراء الواقــع، ثـم المـدارس التوفيقيـة ثــم بعـد ذلـك المـدارس المعاصـرة، واهـم مـا اسـتنبط ال
مــن مبــادئ وأفكــار هــذه المــدارس وتــم الاســتفادة منــه فــي السياســة الجنائيــة بصــفة عامــة والسياســة 

فيــه العقابيــة بصــفة خاصــة، انــه بــرزت أهميــة الطــابع الوقائـــي للعقوبـــة فــي الوقــت الــذي تضــاعف 
اهتمــام المشــرع الجنــائي بالتــدابير الاحترازيــة للوقايــة مــن الإجــرام، وكــذا ظهــور بــدائل للعقوبــات التــي 
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ـــذ العقوبـــة، الوضـــع تحـــت الاختبـــار)، كمـــا اتجهـــت  كانـــت ســـائدة فـــي العصـــور القديمـــة (وقـــف تنفي
لتــي كانــت التشــريعات المعاصــرة إلــى التوســيع فـــي تقريــر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة وا

  مستبعدة في الفكر التقليدي.
  مظاهر تطور العقوبة في العصر الحديث الفرع الثالث:

لقد كان نتيجـة لتطـور العقوبـة فـي العصـر الحـديث أن تغيـرت النظـرة إلـى الجريمـة والمجـرم وأصـبح 
التركيز منصبا حول مدى تلاءم العقوبة مع شخصية الجاني وهو ما يصطلح عليه في علم العقاب 

  التفريد العقابي والذي يعتبر احد ابرز مظاهر تطور العقوبة في العصر الحديث ب
وقد تطور مبدأ التفريد العقابي  بتطور الدراسات العقابية ، فبدأ في شكل تفريد مجرد يمثـل التناسـب 
بين الفعل والجزاء ليتطور التناسب بـين الخطـورة الإجراميـة والجزاء،إلـى أن وصـل إلـى تفريـد هـادف 

حــو التناســب بــين الشخصــية الإجراميــة فــي جميــع دلالاتهــا والجــزاء الجنــائي قصــد عــلاج وتأهيــل ن
  1الجاني وتحقيق فعاليتها في اجتثاث جذور الجريمة.

  ويكون هذا التفريد العقابي في ثلاث صور التفريد التشريعي والتفريد القضائي والتفريد التنفيذي.
  د العقوبة بتعدد المجرمين)أولا: التفريد التشريعي للعقوبة:(تعد

التفريــد التشــريعي هــو الــذي يتــولاه المشــرع ذاتــه أثنــاء وضــعه نــص التجــريم والعقــاب، محــاولا جعــل  
العقوبة تتدرج بحسب ظروف كل مجرم، فيتوقع ويتنبأ بنوع العقاب ومقداره وأسـباب تخفيفـه وتشـديده 

الناحيـة الواقعيـة يصـعب إحاطـة المشـرع والإعفاء منه،وما يعاب على هذا النوع مـن التفريـد أنـه مـن 
   2بظروف الجاني الشخصية ماعدا بعض الظروف العامة المعينة وبعض الجناة المحددين.

حيث أن المشرع في المرحلة التشريعية يحدد نـوع ومقـدار العقـاب الـذي يفرضـه بالنسـبة لكـل جريمـة 
  اني من ناحية أخرى.اعتمادا على اعتبارات العدالة من ناحية، وعلى مدى خطورة الج

فعلــى قــدر درجــة الخطــورة يتوقــف مــدى الشــدة فــي العقوبــة نوعــا ومقــدارا، فمرتكــب جريمــة القتــل مــع 
سبق الإصرار يعاقب بعقوبـة الإعـدام، والخطـورة فـي مثـل هـذه الحالـة مفترضـة مـن قبـل المشـرع، إذ 

ة اكبـر فـي الجسـامة، كلما تحقق في واقعة الجريمة ظرف مشدد أو أكثـر، كلمـا بلغـت الخطـورة درجـ
وهــذا يعنــي أن هنــاك تناســبا طرديــا بــين جســامة الجريمــة وظروفهــا المشــددة، كمــا تفتــرض الخطــورة 

مكـــرر مـــن قـــانون  54كـــذلك فـــي حالـــة العـــودة إلـــى ارتكـــاب الجريمـــة.مثل مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

                                                           

بوراوي أحمد، السلطة التقديرية للقاضي في التفريد العقابي،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر ، كلية  1
 .2. ص 2000،2001الحقوق، باتنة،

تحليلية تأصيلية في القانون المصري وقوانين بعض الدول  مصطفى فهمي الجوهرى، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دراسة 2
 .6ص  ،2002العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 
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ة معاقــب العقوبـات الجزائــري " إذا ســبق الحكـم نهائيــا علــى شـخص طبيعــي مــن اجـل جنايــة أو جنحــ
عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس سنوات حبسا، وارتكب جنايـة فـان الحـد الأقصـى 
للعقوبــة الجنائيــة المقــررة قانونــا لهــذه الجنايــة يصــبح الســجن المؤبــد إذا كــان الحــد الأقصــى للعقوبــة 

عــدام إذا أدت إلــى المقــررة قانونــا لهــذه الجنايــة عشــرين ســنة ســجنا، وتكــون العقوبــة المقــررة هــي الإ
 1إزهاق روح إنسان".

وهكـــذا نجـــد أن المشـــرع قـــد أورد سلســـلة مـــن العقوبـــات تتـــدرج فـــي الشـــدة والقســـوة بحســـب جســـامة 
الجريمة، فوضع بذلك مقياسا حسـابيا يطبقـه علـى كـل مجـرم مهمـا اختلفـت ظروفـه مادامـت ظـروف 

لتفريــد التشــريعي للعقــاب قــد أورد الجريمــة لــم تتغيــر، لكــن ومــع ذلــك نجــد أن المشــرع وتطبيقــا لمبــدأ ا
عقوبـــات وجـــزاءات خاصـــة لطائفـــة معينـــة مـــن المجـــرمين كـــالمجرم الحـــدث والـــذي جعـــل الجـــزاءات 
المطبقــة عليــه كأصــل عــام مــا هــي إلا تــدابير احترازيــة أو انــه خفــض لــه العقوبــة إلــى النصــف فــي 

ئري على " لا توقـع علـى من قانون العقوبات الجزا 49بعض الحالات الأخرى لذا فقد نصت المادة 
  القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية".

ومـــع ذلـــك فانـــه فـــي مـــواد المخالفـــات لا يكـــون محـــلا إلا للتـــوبيخ ويخضـــع القاصـــر الـــذي يبلـــغ ســـنه 
  إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة". 18الى 13

المجنون والذي خصه بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية وذلك لانعـدام وكذلك بالنسبة للمجرم 
مـن قـانون العقوبـات الجزائـري علـى " لا عقوبـة علـى مـن  47مسؤوليته الجنائية حيث نصت المادة 

"، هذه 21من المادة  2كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 
   2تنص على وضع المجرم المجنون في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية.الأخيرة التي 

ممــا ســبق نخلــص إلــى أن المشــرع وان وضــع مجموعــة مــن العقوبــات وفــق لجســامة الجريمــة إلا انــه 
وبالمقابل قد نص على حالات استثنائية وافرد لها عقوبـات خاصـة وفقـا لخصوصـية الشـخص الـذي 

  دد العقوبات بتعدد المجرمين.ارتكبها متبعا في ذلك مبدأ تع
  ثانيا:التفريد القضائي للعقوبة

استكمالا لمسعى التفريد وبعد أن وضع المشرع العقوبة بين حد أدنى وأقصى يترك للقاضي السلطة 
التقديريــة فــي الموازنــة بــين ماديــات الجريمــة وخطــورة المجــرم وظروفــه الشخصــية ، ليــتم اختيــار نــوع 

ء علـى الإيـلام ومقـداره وطريقـة تنفيـذه حتـى يحقـق أهدافـه فـي مواجهـة تلـك الخطـورة ومحاولـه القضـا

                                                           

 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 1
 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 2
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البواعـــث الإجراميـــة ممـــا يتطلـــب فحصـــه وإعـــداد ملـــف متكامـــل يشـــمل ظـــروف الجريمـــة وشخصـــية 
  1المجرم.

وعليــه فــإن المشــرع بعــد أن يضــع القواعــد العامــة للتجــريم والعقــاب، يعهــد إلــى القضــاء بمهمــة تقــدير 
بكافــة حالــة المجــرم ووضــعه الاجتمــاعي والنفســي وحالتــه وقــت ارتكــاب الجريمــة مــن اجــل الإحاطــة 

الظــروف والمــؤثرات التــي لعبــت دورا فــي دفعــه إلــى الإجــرام تمهيــدا لاختيــار الجــزاء الــذي يــلاءم هــذا 
المجرم ويكون سبب في إصلاحه، لان القاضي عند اختياره للجـزاء الجنـائي لـم يعـد ينظـر فقـط إلـى 

بدأ تفريد العقاب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة، وإنما يأخذ في اعتباره شخصية الجاني نزولا على م
.  

مــن قــانون العقوبــات الفرنســي صــراحة علــى هــذا المبــدأ، حيــث نصــت  132/24وقــد نصــت المــادة 
علــى مــايلي" فــي الحــدود المقــررة فــي القــانون تنطــق المحكمــة بالعقوبــات وتحــدد نظامهــا مــع مراعــاة 

أن تحـــدد ظـــروف ارتكـــاب الجريمـــة وشخصـــية مرتكبهـــا وإذا قضـــت المحكمـــة بعقوبـــة الغرامـــة عليهـــا 
  2مقدارها مع الأخذ في الاعتبار دخل الجاني وأعباءه."

وفـــي الجزائـــر اعتمـــد المشـــرع نظـــام الظـــروف المخففـــة منـــذ صـــدور قـــانون العقوبـــات بموجـــب الأمـــر 
وتركهـــا المشـــرع لتقـــدير القاضـــي فلـــم يحصـــرها ولـــم يحـــدد مضـــمونها  1966جـــوان  08المــؤرخ فـــي 

لجزائــري والتــي تحكمهــا علــى بيــان الحــدود التــي يصــح مــن قــانون العقوبــات ا 53واقتصــرت المــادة 
للقاضي أن ينزل إليهـا عنـد قيـام الظـروف المخففـة حيـث نصـت علـى مـايلي"يجوز تخفـيض العقوبـة 
المنصــوص عليهــا قانونــا بالنســبة للشــخص الطبيعــي الــذي قضــي بإدانتــه وتقــررت إفادتــه بظــروف 

  مخففة وذلك إلى حد:
  وبة المقررة للجناية هي الإعدام.عشر سنوات سجنا، إذا كانت العق - 1
 خمس سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد. - 2
ثــلاث ســنوات حبســا، إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت مــن عشــر  - 3

 سنوات إلى عشرين سنة.
مـــن خمـــس  ســـنة واحـــدة حبســـا، إذا كانـــت العقوبـــة المقـــررة للجنايـــة هـــي الســـجن المؤقـــت - 4

 3سنوات إلى عشر سنوات."

                                                           
1 Jacques Leroy, droit pénal général, Édition L.G.D.J, paris, 2003, p 371.- 

  .37-36، ص 2004طبعة  ، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،-نحو سياسة جنائية جديدة -تجزئة العقوبة البصير،عصام عفيفي عبد  2
 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 3
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مــن قــانون العقوبــات الجزائــري قــد تضــمنتا  6مكــرر 53والمــادة  4مكــرر53فــي حــين نجــد أن المــادة 
  1حدود الحكم بالعقوبة في مواد الجنح والمخالفات في حال توافر الظروف المخففة.

يــنص بصــريح العبــارة  مــن خــلال استعراضــنا للمــواد الســابقة يتضــح لنــا أن المشــرع الجزائــري وان لــم
على الأخذ بمبدأ التفريد القضائي للعقوبـة إلا انـه وبتحليـل مـواد قـانون العقوبـات السـابقة الـذكر نجـد 
انه اخذ بهذا المبدأ خصوصا وانه فتح المجـال أمـام السـلطة التقديريـة للقاضـي فـي تطبيـق الظـروف 

  المخففة. 
  ثالثا: التفريد التنفيذي للعقوبة

ثم يأتي بعـد ذلـك التفريـد التنفيـذي وهـو ان يتـاح لنظـام قاضـي تطبيـق العقوبـات أو لـلإدارة العقابيـة  
حســـب الجهـــة القائمـــة علـــى التنفيـــذ العقـــابي حـــال تنفيـــذها للحكـــم الصـــادر بالعقوبـــة، أن تعـــدل مـــن 

ابته طبيعتها  أو من مدتها أو من طريقة تنفيذها، حسب ما يطرأ على شخصية المجرم ومدى استج
   2. للتأهيل والإصلاح

وهذا التعديل في تنفيذ العقوبة يكـون بمـا يلائـم  التطـور المطـرد فـي شخصـية المحكـوم عليـه ودرجـة 
علاجــه وتطــور إصــلاحه واســتعداده للانــدماج فــي ظــل احتــرام القــانون. وهــذا مــا ســوف نفصــله فــي 

  الفصول اللاحق.
  

   

                                                           

 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 1
2 Jean largier, droit pénal général, 19edition, Dalloz, paris, 2003, p104 
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  ملخص الفصل التمهيدي

فصل قدر الإمكان الإحاطة بتحديد ماهية العقوبة وذلك مـن خـلال التطـرق بعد أن حاولنا في هذا ال
إلى تعرفها سواء شرعيا(الشريعة الإسلامية) أو قانونيا وعرفنا أن للعقوبة عنصـران أساسـيان يكونـان 
جوهرها همـا الإيـلام والانتقـاص، وأنهـا تتميـز بمجموعـة مـن الخصـائص أهمهـا أنهـا يجـب أن يكـون 

فـي الخضـوع للعقوبـة رغـم اخـتلاف مراكـزهم الاجتماعيـة كـذلك، أنهـا شخصـية فـلا الجميع متسـاوون 
تطبـق إلــى علــى مــن ارتكــب الجريمــة فــلا تمتــد إلـى أهلــه، والاهــم مــن ذلــك خضــوعها لمبــدأ الشــرعية 

  التي أقرته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية أي انه لا تطبق أي عقوبة إلا بنص قانوني. 
لتطور التاريخي للعقوبة حيـث تناولنـا فـي هـذه الدراسـة تطـور العقوبـة عبـر مختلـف كما تطرقنا إلى ا

العصــور واهــم التغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــلال هــذا التطــور ســواء مــن حيــث أنماطهــا أو وســائل 
تنفيــذها أو المبــادئ التــي اســتجدت فيهــا وأهمهــا مبــدأ التفريــد العقــابي الــذي يقتضــي أن تتعــدد أنمــاط 

دد الجــرائم وجســامتها مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وهــي الأهــم وهــي أن ينظــر إلــى مــدى العقوبــة بتعــ
  تناسب أنواع العقوبات مع شخصية المحكوم عليهم ودرجة خطورتهم الإجرامية.

وفــي الأخيــر نخلــص إلــى أن العقوبــة ظــاهرة قانونيــة تتغيــر بتغيــر الزمــان والمكــان أي أنهــا   
  وباستمرار. ظاهرة تستحق إلقاء الضوء عليها دائما
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  الفصـل الأول

  تـعـدد أنمـاط العقوبــة 

سبق وان عرفنا العقوبة بأنها الجزاء الـذي يوقـع علـى مرتكـب الجريمـة لمصـلحة الهيئـة الاجتماعيـة، 
لـه علـى مخالفـة أوامـر القـانون ونواهيـه، وهـذا الألـم  وفي نفس الوقـت هـي ألـم يصـيب الجـاني جـزاءا

والألــم لــيس هــو الغــرض  الــذي يصــيب الجــاني يكــون إمــا فــي جســمه أو مالــه أو حقوقــه أو شــرفه،
الوحيــد المقصــود مــن العقوبــة، فــالغرض الحقيقــي مــن العقــاب هــو حمايــة مصــالح الجماعــة بتوطيــد 

المســاس بنظــام المجتمــع أي تحقيــق الــردع  النظــام الاجتمــاعي وهــذا بمنــع كــل مــن تســول لــه نفســه
العــام، ومــن ناحيــة أخــرى فــان الغــرض مــن توقيــع العقوبــة ينظــر إليــه مــن زاويــة الجــاني نفســه وهــذا 

  بردعه وفي نفس الوقت إصلاحه وتأهيله وهو ما يصطلح عليه بالردع الخاص.
لــى يــد أنصــار المدرســة والــردع الخــاص لا يتحقــق إلا بالأخــذ بمبــدأ تفريــد العقوبــة وهــو مبــدأ ظهــر ع

الوضــــعية التــــي عنيــــت بالدرجــــة الأولــــى بشخصــــية الجــــاني والظــــروف المحيطــــة بــــه والتــــي دفعتــــه 
بالضرورة إلى ارتكاب الجريمة، ومن هنا بدا يتضح أن الأشخاص المجرمين ليس لديهم نفس درجة 

ض أن لا تكـــون الخطـــورة كمـــا أن أســـباب الإجـــرام لـــديهم ليســـت واحـــدة، وبالتبعيـــة فـــان العقوبـــة يفتـــر 
حيـث أن المشـرع  واحدة بالنسبة للجميع وإنما يجب أن تحـدد وفـق كـل شخصـية وظروفهـا ودوافعهـا،

فــي المرحلـــة التشــريعية يحـــد نــوع ومقـــدار العقــاب الـــذي يفرضــه بالنســـبة لكــل جريمـــة اعتمــادا علـــى 
العقوبــة  اعتبــارات العدالــة وعلــى مــدى خطــورة الجــاني.فعلى درجــة الخطــورة يتوقــف مــدى الشــدة فــي

  نوعا ومقدارا.
كما أوضحت دراسات علم الإجرام العديد من الواجبات التي تقع على عاتق المشرع حال تحديده    

لشق الجزاء الجنائي، وأهم تلك الواجبات ضرورة أن يراعـي المشـرع فـي سـنه للجـزاء تـدرج العقوبـات 
أنمـــاط العقوبـــة لـــذا  بحســـب ظـــروف وشخصـــية كـــل جـــاني، وهـــذا مـــا يســـتوجب بالضـــرورة أن تتعـــدد

هذا الفصل التطرق إلى أهم هـذه الأنمـاط وذلـك مـن خـلال التعريـف بهـا وتحديـد نطـاق سنحاول في 
  تطبيقها وكذا التطرق إلى أهم المساوئ التي تعترضها وذلك في ثلاث مباحث:

  المبحث الأول: عقوبة الإعدام 
  المبحث الثاني: العقوبة السالبة للحرية 

  العقوبات المالية والتكميليةالمبحث الثالث:   
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 المبحث الأول

  عقوبــة الإعــدام

الإعـــدام يعنـــي إزهـــاق روح المجـــرم وســـلبه الحـــق فـــي الحيـــاة، وتعتبـــر هـــذه العقوبـــة مـــن أقـــدم أنـــواع 
الجنائية التي عرفها التاريخ، وان كان الإعدام يعني سـلب الشـخص الحـق فـي الحيـاة فـان  الجزاءات

طرق سلب هذا الحق اختلفت فلقد عرف تطبيق عقوبة الإعدام وسـائل كثيـرة عبـر مختلـف العصـور 
ومع تغير مواقـف بعـض المفكـرين والمجتمعـات تطـورت طـرق تنفيـذ عقوبـة الإعـدام وأصـبحت أكثـر 

أصــبح تنفيــذ عقوبــة الإعــدام خاليــا مــن جميــع أشــكال التعــذيب واقتصــر التنفيــذ علــى إنســانية بحيــث 
  الشنق أو الرمي بالرصاص .

وعقوبـــة الإعـــدام كانـــت ولا تـــزال مثـــار جـــدل كبيـــر حـــول مـــدى ملائمتهـــا لأغـــراض العقوبـــة الحديثـــة 
اء علـى عقوبـة وخاصة الردع الخاص، لذا فقـد انقسـم فقهـاء القـانون إلـى رأيـين احـدهما ينـادي بالإبقـ

الإعدام والرأي الثاني يتجه عكسه بحيث يطالب بإلغاء هذه العقوبة من سلم العقوبات الجنائية، هذا 
كله اثر على التشريعات الدولية والوطنية فقد اتجهـت المنظمـات التـي تعنـى بحمايـة حقـوق الإنسـان 

لضغوطات الدولية إلى الإبقاء إلى المناداة بإلغاء هذه العقوبة بينما أصرت بعض التشريعات ورغم ا
مــن خــلال المطالــب  علــى هــذه العقوبــة وهــذا مــا ســوف ســنتطرق إليــه بالتفصــيل فــي هــذا المبحــث

  التالية:
  المطلب الأول: الجدل حول الإبقاء على عقوبة الإعدام

  المطلب الثاني: التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام
  عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والإقليمي. المطلب الثالث:إلغاء

  المطلب الأول

 الجدل حول الإبقاء على عقوبة الإعدام

عقوبـة الإعــدام مـن أكثــر أنمــاط العقوبـة التــي تعرضـت لجــدل ونقــاش كبيـر مــن قبـل فلاســفة وعلمــاء 
الحديثة التي الإجرام والعقاب حول مدى نجاعتها وأهميتها في التماشي مع أهداف السياسة العقابية 

ترمــي إلــى تحقيــق الــردع الخــاص للمحكــوم علــيهم، لــذا فقــد شــهدت الدراســات الجنائيــة الحديثــة جــدلا 
واسعا حول الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائهـا وهـذا مـا انعكـس علـى القـوانين الجنائيـة الوطنيـة، 

  لنداءات الدولية .فهناك من أبقت على عقوبة الإعدام وهناك من ألغت هذه العقوبة مواكبة 
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  الفرع الأول: المعارضون لعقوبة الإعدام
لقــد تبلــور الاتجــاه المعــارض لعقوبــة الإعــدام فــي غضــون القــرن الثــامن عشــر واســهم فيــه المفكــرون 
والفلاســفة الــذين عارضــوا هــذه العقوبــة وفنــدوا حجــج القــائلين بهــا ولقــد لقــي هــذا الاتجــاه استحســان 

  ة والمؤتمرات الدولية ومن أهم حججهم:الكثير من القوانين الوضعي
  أولا: من حيث شرعيتها

لقد ذهب هذا الاتجاه إلى القول بإلغاء عقوبة الإعدام علـى أسـاس أنهـا لا تسـتند إلـى أسـاس شـرعي 
  وهذا لسببين أساسين:

انه ليس من حق السلطة العامة سلب حق المحكوم عليه في الحياة مادامت لم تكن هي المانحـة  -
لسائد اليوم هو الربط بين الحق في الحياة وبين إلغاء عقوبة الإعدام فبالرجوع إلى نص المادة وا1له،
مــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيـــة والسياســـية نجـــدها تــنص علـــى الحـــق فـــي الحيـــاة  6/1

بقولها" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القـانون أن يحمـي هـذا الحـق ولا يجـوز حرمـان 
  2احد من حياته."

واسـتقر التيـار الالغـائي إلـى تقـديس الحـق فــي الحيـاة باعتبـاره حـق طبيعـي، وان عقوبـة الإعـدام مــن 
   3اشد صور التعذيب وهي عقوبة غير شرعية بل هي قتل واغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

تنهــى عــن القتــل فمــن أمــا الأســاس الثــاني الــذي اســتند إليــه هــذا الاتجــاه هــو انــه وان كانــت الدولــة -
على أساس أن الدولة تعتبر الهيئة الرسمية المدافعة عن 4الأجدر بها أن تمتنع عنه هي أيضا عنه،

الحقوق الفردية للمواطنين ومن ابـرز هـذه الحقـوق الحـق فـي الحيـاة، كمـا أن تنفيـذ الدولـة لهـذا النـوع 
  من العقوبات قد يشجع على ارتكاب القتل بشكل علني.

   

                                                           

 .93نور الدين هنداوي، المرجع السابق،صفحة 1
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  2

 .1976مارس 22ا النفاذ في ،بد1966ديسمبر  12)، المؤرخ في 21-الف(د2200المتحدة 

 -2008انظر:فايزة ميموني، الإعدام والحق في الحياة، أطروحة  دكتوراه جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، سنة                 3
 .49، ص 2009

  .239 ص، 1985دار النهضة العربية، بيروت، طبعة  فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، 4
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  عقوبة الإعدام غير نافعةثانيا: 

يرى المعارضون لعقوبة الإعدام أنها غير مجدية وتفتقر إلى أي اثر ايجابي من وراء تطبيقها وذلك 
لأنـه لــم يثبـت جــدوى هـذه العقوبــة فــي تقليـل نســب الجريمـة، فنســبة الإجــرام لـم تقــل فـي البلــدان التــي 

   1تأخذ به. تطبقها وبالمقابل لم تزد نسبة الإجرام في الدول التي لم
كمــا أن العقوبــة فــي العصــر الحــديث أصــبحت تهــدف بشــكل أساســي إلــى إصــلاح الجــاني وتهذيبــه 
ليعود عضو صالح في المجتمع أي أصبحت تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الردع الخاص وليس 

  الردع العام، وهذا مالا تحققه عقوبة الإعدام التي تقوم أساسا على استئصال المجرم كليا. 
ناحيـــة أخـــرى فـــان تطبيـــق هـــذه العقوبـــة يفـــوت علـــى الدولـــة فرصـــة إنتاجيـــة وذلـــك عـــن طريـــق  ومـــن

 3الاستغلال الإنتاجي للأيدي العاملة في السجون
 ثالثا: من حيث عدالتها وعدم تدارك الخطأ فيها

إضــافة لوحشــية وبشــاعة عقوبــة الإعــدام فهــي غيــر عادلــة لعــدم تناســبها مــع الجريمــة، وهــي  
  4وفقا لمسؤولية الجاني وخطورته.غير متدرجة 

كمـــا أنهـــا تفتقـــر إلـــى الأســـاس الفلســـفي الـــذي يبررهـــا ذلـــك انـــه يســـتحيل وفقـــا لنظريـــة العقـــد   
  5لاجتماعي التسليم بان الشخص قد تنازل عن حقه في الحياة مقابل شيء كائنا ما كان.

إضــافة إلــى ذلــك فــان عــدم القــدرة علــى إصــلاح الخطــأ فيهــا دليــل آخــر علــى وحشــيتها وعــدم   
تناســـبها السياســـة الجنائيـــة الحديثـــة وهـــذا بعكـــس العقوبـــات الأخـــرى التـــي يمكـــن تـــدارك الخطـــأ فيهـــا 
بتعويض المحكوم عليه تعويضا عادلا،إذ انه يستحيل مع عقوبة الإعدام تـدارك أي خطـا ممكـن أن 

م الصــادر بهــا أو جــدارة المحكــوم عليــه بالعفو،فــإذا صــدر حكــم بعــد ذلــك يقضــي ببــراءة يشــمل الحكــ
  المتهم فلا مجال لإصلاح الحكم السابق وهذا بعكس العقوبة السالبة للحرية والعقوبات المالية .

  الفرع الثاني: المؤيدون لعقوبة الإعدام

الأول حيث فندوا هذه الحجج وأشارو إلى ينكر المؤيدون لعقوبة الإعدام الحجج التي جاء بها الرأي 
الأهميــة البالغــة لوجودهــا فــي أي نظــام قــانوني وهــذا راجــع حســب رأيهــم إلــى عــدة اعتبــارات تمليهــا 

  السياسة العقابية يمكن إيجاز بعضها في مايلي:

                                                           

، 2002عمان، طبعة-العلمية الدولية ودار الثقافة رالأحكام العامة في قانون العقوبات(دراسة مقارنة)، دا حسعيد، شر  كامل 1
 .656ص

 81 صالسابق،  ععلم الجزاء الجنائي، المرج ئسليمان عبد المنعم، مباد 3

 .188 صالسابق،  ععلي عبد القادر قهوجي، المرج 4

 .384 صالسابق،  عمحمد زكي أبو عامر، المرج5
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  أنها تحقق أغراض العقوبة أولا:
ة مـا يخشـاه المجـرم إذا مـا طبقـت إذ أنها تحقق القدر الأكبر من الزجر والردع العـام حيـث تمثـل قمـ

عليــه، فهــي مــن ناحيــة تــؤدي إلــى ردع الآخــرين ومــن ناحيــة أخــرى تــؤدي إلــى استئصــال مــن أثبتــت 
  التجربة عدم القدرة على إصلاحهم.

ومنــه فــان الإعــدام إن لــم يحقــق الــردع الخــاص وإصــلاح المجــرم لأنــه يستأصــله إلا انــه يحقــق بــاقي 
م إذ أن توقيـــع هــذه العقوبـــة يمنـــع الكثيــرين ممـــن يحتمـــل ارتكـــابهم أغــراض العقوبـــة وهـــو الــردع العـــا
  الجرائم الخطيرة من الإقدام عليها.

كمــا أنهــا تحقــق هــدف العدالــة وإرضــاء الشــعور العــام بــان المخطــئ لابــد أن يلقــى جــزاؤه وان الجــزاء 
  ينبغي أن يتناسب مع الخطأ وذلك إذا ما تم تطبيقها بطرقة قانونية.

الإعــدام تراعــي جانــب العــدل وذلــك مــن خــلال التناســب القــائم بينهــا وبــين جســامة  ونجــد أن عقوبــة
الجريمــة، فــإذا كــان الإعــدام قاضــيا علــى حــق المحكــوم عليــه فــي الحيــاة فإنمــا يرجــع ذلــك إلــى كونــه 

  .1أهدر حياة المجني عليه
  ثانيا: عقوبة الإعدام ضرورة اجتماعية

عيـة وانـه لا يشـترط لمشـروعية عقوبـة الإعـدام أن يكـون يعتبر هـذا الفريـق أن الإعـدام ضـرورة اجتما
المجتمع هو الذي منح الأفراد الحق في الحياة وإنما يكتفي فقط انه هو المتكفل بحماية وتنظـيم هـذا 

  الحق.
لأنـه إذا كـان المجتمـع لـم يمـنح حـق الحيـاة فهـو كـذلك لـم يمـنح حـق الحريـة لأحـد فـالاعتراض علــى 

الاعتــراض علــى شــرعية كــل العقوبــات التــي تســلب أو تقيــد الحــق فــي شــرعية الإعــدام يقتضــي معــه 
  2الحرية.

وعليــه فـــان اســتنكار الـــرأي العــام والمجتمـــع لتــرك المجـــرم بــلا عقوبـــة تتناســب مـــع جرمــه أكثـــر مـــن 
  استنكاره لتوقيع عقوبة الإعدام على مجرم اعتدى على غيره خصوصا إذا كان لا يرجى إصلاحه.

لحــظ أن ضــرورة عقوبــة الإعــدام تكمــن فــي أن إعــدام الشــخص الــذي لا إلــى جانــب ذلــك يمكــن أن ن
يرجى إصلاحه يكون أحسن من القـذف بـه فـي جحـيم السـجن والمعانـاة أللامتناهيـة التـي ينـتج عنهـا 
عيـوب خطيــرة ومشـاكل كثيــرة منهــا: إرهـاق خزينــة الدولـة وتعطيــل الإنتــاج، إفسـاد المجــرمين، انعــدام 

  3ام بالمسؤولية، ازدياد سلطان المجرم وارتفاع عدد الجرائم.قوة الردع، قتل الشعور الع

                                                           

  .238،ص1996عبد االله عبد القادر الكيلاني،عقوبة الإعدام في الشريعة ا والقانون المصري،دار الهدى للمطبوعات،الطبعة الأولى، 1
 .25،ص2008الطبعة الأولى -لبنان-غسان رباح،الوجيز في عقوبة الإعدام, منشورات الحلبي الحقوقية 2
 .130، ص2003-2002م على حقوق الإنسان في الشريعة و القانون،مذكرة ماجستير، باتنة،عمارة عمارة،اثر عقوبة الإعدا 3
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وفــي الأخيـــر لا ننكــر أن لعقوبـــة الإعــدام مســـاوئ كثيــرة ربمـــا تتعــدى منافعهـــا فــي إطـــار السياســـات 
العقوبــة قــدر المسـتطاع إلا أننــا نــرى انـه مــن الضــروري الإبقــاء  الجنائيـة الحديثــة الداعيــة إلـى أنســنة

عليهــا بشــرط التضــييق قــدر المســتطاع فــي مجــالات تطبيقهــا وحصــرها فــي مواجهــة حــالات الإجــرام 
 المستعصية على كل علاج عقابي حماية للمجتمع إذا كان في البتر علاج.

  المطلب الثاني

  التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام

يم القــانوني لعقوبــة الإعــدام يتمثــل أساســا فــي مجــال ونطــاق تطبيــق هــذه العقوبــة وكــذا التنظــ  
  الضمانات والإجراءات القانونية التي تحكم تنفيذها.

  الفرع الأول:نطاق تطبيق عقوبة الإعدام 

عندما نتحدث عن نطاق تطبيـق عقوبـة الإعـدام فإننـا نقصـد الجـرائم التـي رصـد لهـا المشـرع   
قد رصـد المشـرع هـذه العقوبـة لأكثـر الجنايـات خطـورة سـواء كانـت هـذه الجنايـات ضـد هذه العقوبة.ف

  امن الدولة أو ضد الأفراد .
  أولا: الجنايات ضد امن الدولة

وهــي الجــرائم التــي تلحــق الضــرر بالمصــلحة العامــة للدولــة وتهــدد أمنهــا واســتقرارها الــداخلي   
نجد أن المشرع لم يتساهل مع مرتكبي هذه الجـرائم  والخارجي فهي تمس بالسيادة الوطنية للدولة لذا

مـن 61/1ورصد لمن يقوم بهذه الجنايات عقوبة الإعدام كجناية الخيانة والتي  نصت عليهـا المـادة 
قـانون العقوبـات الجزائـري بقولها"يرتكـب جريمـة الخيانــة ويعاقـب بالإعـدام كـل جزائـري وكـل عســكري 

حمــل الســلاح ضــد الجزائــر..."، وجنايــة -الأعمــال الآتيــة: أو بحــار فــي خدمــة الجزائــر يقــوم بأحــد 
عقوبــات جزائــري "يرتكــب جريمــة التجســس ويعاقــب بالإعــدام كــل أجنبــي  64التجســس الــذي المــادة 

. جريمـــة نشـــر 61/62/63مـــن المـــواد 2/3/4يقـــوم بأحـــد الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات 
ئــري)، القيــام بأفعــال إرهابيــة والتــي تســتهدف امــن قــانون العقوبــات الجزا84التقتيــل والتخريب(المــادة 

مكـرر مـن  87الدولة والوحدة الوطنية والسـلامة الترابيـة واسـتقرار المؤسسـات وسـيرها العـادي المـادة 
 87قانون العقوبات الجزائري "تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعـال المـذكورة فـي المـادة 

  نصوص عليها في القانون السجن المؤبد".الإعدام عندما تكون العقوبة الم
  ثانيا: الجنايات ضد الأفراد 

وهي الجرائم التـي تقـع إضـرار بالأشـخاص العـادين وخاصـة الاعتـداء علـى حـق الإنسـان فـي الحيـاة 
أي القتـــل العمـــد ،فنجـــد أن معظـــم التشـــريعات تـــرفض هـــذه الجريمـــة بـــاختلاف صـــورها وترصـــد لهـــا 

ن دولـــة إلـــى أخـــرى .ولكـــن اغلـــب الـــدول الإســـلامية ترصـــد لهـــذه عقوبـــات تتفـــاوت حـــدة جســـامتها مـــ
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الجريمة عقوبة الإعدام ومنها قانون العقوبات الجزائري والذي رصد عقوبة الإعدام بالنسبة للقتل في 
"يعاقـب  261ظروفه المشددة كالقتل مع سبق الإصرار والترصد، قتل الأصول، التسـميم فـي المـادة 

مــة القتــل أو قتــل الأصــول أو التســميم"، كــذلك القتــل الــذي تســبقه أو بالإعــدام كــل مــن ارتكــب جري
  ق.ع.ج).  263تصحبه أو تليه جناية (المادة 

جانب جناية القتل نجد أن المشرع الجزائري قد رصد هذه العقوبـة لجنايـة أعمـال العنـف  إلى  
ســنة المؤديــة إلــى المــوت دون قصــد إحــداثها إذا كــان الجــاني مــن الأصــول  16علــى قاصــر دون 

ق.ع.ج)، كذلك جناية الخصاء المؤدي  272/4الشرعيين أو ممن لهم سلطة على القاصر (المادة 
ـــاة( المـــ ـــد ارتكـــاب 274ادة إلـــى الوف ق.ع.ج)، اســـتعمال التعـــذيب أو ارتكـــاب الأعمـــال الوحشـــية عن
  1ق.ع.ج).262الجناية(المادة 

  ثالثا: الجنايات ضد الأموال

رصــــد المشــــرع الجزائــــري هــــذه العقوبــــة فــــي جنــــايتي التخريــــب والهــــدم بواســــطة مــــواد متفجرة(المــــادة 
بهــــذا فقــــد اســــتبعد تعــــديل قـــــانون مكــــرر ق.ع.ج)، و  417ق.ع.ج)، وتحويــــل الطائرة(المــــادة 401

العقوبات الأخير هذه العقوبة في اغلب الجنايات التي تمس بالأموال كجناية السرقة الموصـوفة، أو 
  تزوير النقود والسندات، الغش في المواد الغذائية أو الطبية واستبدلها بالسجن المؤبد.

  الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية للحكم بالإعدام
المشرع عقوبة الإعدام بـإجراءات دقيقـة وطلـب مـن القضـاة التأكـد مـن ثبـوت حكـم الإعـدام  لقد أحاط

حتى لا يكون هناك أي إهدار أو تعدي على حق المتهم ،وتفاديا للخطأ لأنه بتنفيذ الإعدام يستحيل 
  تدارك هذا الخطأ، وهذا ما أقام عليه المعارضون للإعدام حججهم.

أغلـــظ العقوبـــات وان الخطـــأ فـــي القضـــاء بهـــا يســـتحيل تداركـــه بعـــد ونظـــرا لان عقوبـــة الإعـــدام هـــي 
تنفيذها فقد عنيت اغلب التشريعات التي تأخذ بهذه العقوبة بالنص على أحكام إجرائية خاصة تكفل 

مـن قـانون  381/2تجنب الخطأ فيها، ومن هذه التشـريعات التشـريع المصـري الـذي نـص فـي المـادة
ز لمحكمـــة الجنايـــات أن تصـــدر حكمـــا بالإعـــدام إلا بإجمـــاع آراء الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى"لا يجـــو 

  .2أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية..."
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن نطــاق عقوبــة الإعــدام يبقــى ضــيقا وقــد أحاطهــا المشــرع بمجموعــة مــن 

  الضمانات وهي:

                                                           

 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 1
 .5490عوض محمد، المرجع السابق، ص 2
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تفرض عقوبـة الإعـدام إلا فـي أخطـر الجـرائم  البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن في -
على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتـة أو غيـر 

 .الخطورة ذلك من النتائج البالغة
ارتكابها، على عقوبة  مة ينص القانون، وقتلا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جري -

بعـد ارتكـاب الجريمـة بفـرض  الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القـانون يقضـى
  عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.

لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمـة ولا ينفـذ  -
ام بالحوامــل أو بالأمهــات الحــديثات الــولادة ولا بالأشــخاص الــذين أصــبحوا فاقــدين لقــواهم حكــم الإعــد

  .العقلية
لا يجــوز فــرض عقوبــة الإعــدام إلا حينمــا يكــون ذنــب الشــخص المــتهم قائمــا علــى دليــل واضــح  -

 .ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع
نهـائي صـادر عـن محكمـة مختصـة بعـد إجـراءات  تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكـم لا يجوز -

قانونيــة تــوفر كــل الضــمانات الممكنــة لتــأمين محاكمــة عادلــة، مماثلــة علــى الأقــل للضــمانات الــواردة 
شـخص  من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، بمـا فـي ذلـك حـق أي 14في المادة 

الحصــول علــى  عــدام أو مــتهم بارتكابهــا فــيمشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة يمكــن أن تكــون عقوبتهــا الإ
 .مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة

لكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق فـي الاسـتئناف لـدى محكمـة أعلـى، وينبغـي اتخـاذ الخطـوات  -
 .الاستئناف إجباريا الكفيلة بجعل هذا

يـف الحكـم، ويجـوز مـنح العفـو أو تخف لكل مـن يحكـم عليـه بالإعـدام الحـق فـي التمـاس العفـو، أو -
  .تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام

بـالعفو  لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أيـة إجـراءات تتصـل -
  .أو تخفيف الحكم

  1.الحد الأدنى الممكن من المعاناة حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن -
ورغم هـذا التقلـيص فـي نطـاق تطبيـق عقوبـة الإعـدام وإحاطـة تنفيـذها بـإجراءات صـارمة تكفـل عـدم 
التعســف فــي الحكــم بهــا، إلا أن هــذا لــم يمنــع التشــريعات الدوليــة والوطنيــة خاصــة الغربيــة منهــا فــي 

 المطالبة بإلغاء هذه العقوبة من العقوبات الجنائية الغاءا تاما. 

                                                           

1 sy.nfo/.../article-www.shril   عقوبة الإعدام"الموسوعة الجنائية" ، 
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 المطلب الثالث

  إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والإقليمي

لقد اخذ إلغاء عقوبة الإعدام حيزا واسعا فـي المحافـل والمـؤتمرات الدوليـة نتيجـة لضـغوطات   
المنظمات التي تدعوا إلى حماية حقـوق الإنسـان، لـذا فقـد تباينـت واختلفـت أسـاليب وإجـراءات إلغـاء 

يات الدولية، وهو ما انعكس علـى التشـريعات الإقليميـة فمـن هـذه عقوبة الإعدام في المواثيق والاتفاق
التشــريعات مــن ضــيقت مــن مجــال تطبيــق الإعــدام وأحاطــت تنفيــذها وتطبيقهــا بضــمانات وشــروط، 
ومنها من قررت إلغاءها كلية، وفي هذا المطلـب سـنحاول التطـرق إلـى أهـم المـؤتمرات الدوليـة التـي 

اســـتعراض بعـــض التشـــريعات التـــي ألغـــت هـــذه العقوبـــة وكـــذا تطرقـــت لهـــذه العقوبـــة، كمـــا ســـنقوم ب
  التشريعات التي أبقت عليها.

  الفرع الأول: إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي
لقــد نــادى الكثيــر مــن أنصــار حقــوق الإنســان بإلغــاء عقوبــة الإعــدام خاصــة بعــد صــدور الإعــلان 

علــى مــايلي: " لكــل فــرد الحــق فــي الحيــاة  ) منــه3العــالمي لحقــوق الإنســان، والــذي نصــت المــادة (
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان عامـا ولـم  3وقد جـاء نـص المـادة 1والحرية وسلامة شخصه".

  تنص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام وإنما نصت على حق الفرد في الحياة.
بـة الإعـدام وذلـك بدعوتـه كما كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فكرة إلغاء عقو 

إلـــى حمايـــة كـــل فـــرد فـــي حياتـــه، حيـــث تعتبـــر المـــادة السادســـة مـــن العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة 
والسياسـية الإطــار القــانوني لإلغـاء عقوبــة الإعــدام حيــث تـنص الفقــرة الأولــى منهـا علــى: "الحــق فــي 

  وز احد من حياته تعسفا."الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يج
كمـا نصـت نفـس المـادة فـي فقرتهــا السادسـة علـى :" لـيس فـي هــذه المـادة أي حكـم يجـوز التـذرع بــه 

  2لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد."
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية أن إلغــاء عقوبــة الإعــدام  6/6مــن خــلال المــادة  يفهــم

غايـــة ينبغـــي بلوغهـــا، وللوصـــول إلـــى ذلـــك ينبغـــي التركيـــز علـــى اســـتثنائية هـــذه العقوبـــة مـــن خـــلال 
  التضييق من مجال تطبيقها.
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ي للحقــوق المدنيــة والسياســية ثــم بعــد ذلــك جــاء البروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدول
أكثــر دقــة ووضــوح فــي التصــريح بإلغــاء عقوبــة الإعــدام فجــاء فــي  1والمتعلــق بإلغــاء عقوبــة الإعــدام

المـادة الأولــى منـه "لا يعــدم أي شــخص خاضـع للولايــة القضـائية لدولــة طــرف فـي هــذا البروتوكــول، 
  م داخل نطاق ولايتها القضائية".تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدا

تنـادي  2007كما قدمت الأمم المتحدة قرار خلال الجلسات الاثنـين وسـتين للجمعيـة العموميـة عـام 
فيـه بـالحظر العـالمي لتطبيـق عقوبـة الإعـدام، وقـد صـدقت اللجنـة الثالثـة التـي تتنـاول قضـايا حقـوق 

نـوفمبر  15امتناع في صالح قرار حالة  33معارض مع  52صوت مؤيد إلى  99الإنسان بمعدل 
أيضًـا، تبنـت أغلبيـة  2008ديسـمبر. وفـي  18، وقد رفـع إلـى الجمعيـة للتصـويت عليـه فـي 2007

الولايات قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة، وذلك في الجمعية العموميـة للأمـم المتحـدة (اللجنـة 
 48صـالح مشـروع القـرار، وصـوتت ضـده  دولة أصوتها فـي 105نوفمبر، وقد أعطت  20الثالثة) 

دولة أخرى، وقد قدمت بعض التعديلات من قبل أقلية صغيرة من الـدول المؤيـدة  31دولة وامتنعت 
، أصـدرت الجمعيـة العموميـة قـرارًا غيـر ملـزم 2007لعقوبة الإعدام، ولكـن تـم رفضـها جميعًـا. وفـي 

الجمعيــة العموميــة مــن الــدول  امتنــاع) وطلبــت 29معــارض و 54صــوت مؤيــد و 104(وقــد لاقــى 
  2الأعضاء أن تعلق تطبيق العقوبة مع دراسة إلغاء عقوبة الإعدام.

  الفرع الثاني: إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الإقليمي

يعتبر الاتحـاد الأوربـي مـن أكثـر التشـريعات الرائـدة فـي مسـيرة إلغـاء عقوبـة   الإعـدام، هـذه المسـيرة 
الإنســان حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد التــي قادهــا باســم حقــوق 

الأوروبي على منع عقوبة الإعدام في الاتحاد الأوروبي، كذلك نصـت المـادة الأولـى مـن البرتوكـول 
الملحــق بالاتفاقيــة الأوربيــة لحمايــة حقــوق الإنســان علــى أن تلغــى عقوبــة الإعــدام فــي وقــت  06رقــم 

ى عقوبة الإعدام ولا يجوز الحكم بها على أي شخص أو تنفيذها فيه"، كما أشارت السلم بقولها" تلغ
المــادة الثانيــة منــه علــى انــه يجــوز للدولــة أن تضــع فــي قانونهــا أحكامــا لعقوبــة الإعــدام فيمــا يتعلــق 

  بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب.
أحكام الإعدام جاء البرتوكول الإضافي للاتفاقيـة الأمريكيـة  وفي الدول الأمريكية ونظرا لكثرة تطبيق

) مختصـرا مــن حيـث عــدد مــواده، 1990جــوان  8لحقـوق الإنســان والمتعلـق بإلغــاء عقوبـة الإعــدام (
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حيـــث تضـــمن أربـــع مـــواد وديباجـــة فجـــاء فـــي مادتـــه الأولـــى " لا تطبـــق الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا 
لى أي شخص يخضع لولايتها القضائية"، وهذا البرتوكـول البرتوكول عقوبة الإعدام على أراضيها ع

أيضا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في حالة السلم فقط ويجيز هو الآخر للـدول أن تتقـدم بـتحفظ 
   1أثناء التصديق عليه.

أما بالنسبة للدول العربية وبحكم أن بعـض أحكامهـا القانونيـة مسـتمدة مـن الشـريعة الإسـلامية والتـي 
عقوبـــة الإعـــدام مـــن العقوبـــات الأساســـية فيهـــا، فنجـــد أن هـــذه الـــدول وان كانـــت لا تـــزال فـــي تعتبـــر 

مجملها تنص على هذه العقوبة إلى أنها أصبحت تواجه ضغوطات كبيرة من الدول الغربية لإلغائها 
لأنها تعتبر حسب رأيهم اعتداء على الحق في الحياة. فنجد أن تركيـا هـي أول دولـة إسـلامية ألغـت 

)، وذلك من اجل الانضمام إلى الاتحاد الأوربـي الـذي يمنـع تطبـق هـذه 2002وبة الإعدام (عام عق
  العقوبة.

أما باقي الدول العربية والإسلامية فهي لا تزال تنص على تطبيق هذه  العقوبة، فعلى سبيل المثـال 
جــد مــن ذلــك مــا التشــريع المصــري نجــد انــه مــا يــزال يطبــق هــذه العقوبــة فــي أكثــر الجــرائم خطــورة فن

من قانون العقوبات المصري " يعاقـب بالإعـدام كـل مـن ارتكـب عمـدا فعـلا  77نصت عليه  المادة 
   2يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها    أو سلامة أراضيها."

) قـد 06/23أما على الصعيد الوطني فـان المشـرع الجزائـري فـي التعـديل الأخيـر لقـانون العقوبـات (
ه العقوبــة لأخطــر الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات، والمتعلقــة بــأمن الدولــة رصــد هــذ

وسلامة حياة الأفراد، واتجه إلى إلغاء تطبيقها فـي اغلـب الجـرائم ضـد الأمـوال، كجريمـة السـرقة مـع 
) والتــي كــان يعاقــب عليهــا بالإعــدام وبعــد 351حمــل الســلاح أو الســرقة مــع تعــدد الفــاعلين (المــادة 

التعـــــديل أصـــــبح يعاقـــــب عليهـــــا بالســـــجن المؤبـــــد، ونفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة لجـــــرائم حـــــرق المبـــــاني 
مكـــرر)، وكـــذا جريمـــة تزويـــر تزيـــف وتقليـــد النقـــود المعدنيـــة والنقديـــة (المـــادة  396العســـكرية(المادة 

198(3.  
عيـة العامـة لكن ورغم تقليص الجزائر للجرائم المعاقب عليها بالإعـدام إلا أن هـذا لـم يمنـع قـرار الجم

مـن دعـوة الجزائـر إلـى تعليـق العمـل بعقوبـة الإعـدام،  2007ديسـمبر18للأمم المتحدة الصـادر فـي 
ـــى  ـــة الإعـــدام تـــنص عليهـــا القـــوانين وتحكـــم بهـــا المحـــاكم ولا تنفـــذ عل فقبـــل هـــذا القـــرار كانـــت عقوب

ول التــي )، ممــا جعـل الجزائــر تصــنف ضـمن الــد1994الواقع(أوقـف تنفيــذ عقوبـة الإعــدام منــذ سـنة 
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ألغت الإعدام إلغـاء واقعـي فعلـي، وبقـي الإلغـاء القـانوني التشـريعي(الإلغاء فـي الجزائـر أصـبح واقـع 
يبحــث عــن الشــرعية)، لان ظــروف المحكــوم عليــه بالإعــدام أصــبحت تكييــف علــى أنهــا ضــرب مــن 

  1ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية (الانتظار في رواق الموت).
راســة عقوبـــة الإعــدام باعتبارهـــا احــد ابــرز أنمـــاط العقوبــة ســـواء فــي التشـــريع وفــي نهايــة عرضـــنا لد

الجزائــري أو فــي بعــض التشــريعات الأخــرى كــان علينــا أن نتطــرق إلــى درســتها بشــيء مــن التفصــيل 
مــن حيــث مــدى فاعليتهــا، خصوصــا وان هــذه العقوبــة أثــارت ومــا تــزال تثيــر نقاشــا واســعا فــي مــدى 

لجنائيـة الحديثـة القائمـة أساسـا علـى محاربـة الخطـورة الإجراميـة للمحكـوم فعاليتها في ظـل السياسـة ا
علــيهم وذلــك عــن طريــق إصــلاحهم وتــأهيلهم وإعــادة إدمــاجهم فــي المجتمــع(الردع الخــاص)، أي أن 
هذه السياسة أصبحت تولي اهتماما اكبر بشخص الجاني ومعرفة الظروف والدوافع التي دفعته إلى 

ذلك تلجأ لعلاج وتغيير هذه الظروف، وهذا على عكس ما كانت ترمي إليه  ارتكاب الجريمة ثم بعد
السياسة الجنائيـة القديمـة وهـي تحقيـق الـردع العـام وذلـك بتطبيـق اكبـر قـدر مـن الإيـلام والقسـوة فـي 

  العقوبة.
لذا فقد استخلصنا من دراستنا لهذا المبحـث أن اغلـب المـؤتمرات والمعاهـدات الدوليـة الحديثـة التـي  

تعنى بالعقاب قد طالبت بإلغاء هذه العقوبة من القوانين والتشريعات الوطنية وهذا ما حصـل بالفعـل 
فــي اغلــب الــدول باســتثناء بعــض الــدول وخاصــة العربيــة منهــا، ونــذكر علــى ســبيل المثــال التشــريع 
الجزائـــري الـــذي مـــا يـــزال يـــنص علـــى هـــذه العقوبـــة وهـــذا مـــا لاحظنـــاه فـــي تعـــديل قـــانون العقوبـــات 

) ولكن مـع التضـييق مـن مجـال تطبيقهـا وخاصـة فـي الجـرائم ضـد الأمـوال هـذا مـن 06/23الأخير(
  جهة وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بها من جهة أخرى مما خلق مشكل قانوني آخر. 

لكــن مــا يهمنــا نحــن فــي هــذه الدراســة هــو مــا مــدى تــأثير هــذه العقوبــة فــي تحقيــق الــردع الخــاص ؟ 
بة لا يمكن أن تحقق الردع الخاص الذي يهدف بالأساس إلى منع الجـاني مـن فوجدنا أن هذه العقو 

العودة إلى سلوك طريق الجريمة وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في حال تنفيذ هذه العقوبة لان الجاني 
بطبيعــة الحــال يكــون قــد فــارق الحيــاة، ولأن تطبــق هــذه العقوبــة يهــدف بالأســاس إلــى تحقيــق الــردع 

  وليس تحقيق الردع الخاص وهذا ما اقره الاتجاه المطالب بالإبقاء عليها.   العام والعدالة
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  المبحث الثاني

  العقوبة السالبة للحرية 

يعتبر سلب الحرية عقوبة أساسية في التشريعات الحديثة بعـد أن حلـت محـل العقوبـات البدنيـة التـي 
كانت سائدة من قبل، وعملت الدراسات العقابية على محاولة إيجاد أفضل السبل لتنفيذ هذه العقوبـة 

ردع وإدخـال التطـوير عليهــا حتـى يمكـن أن تحقــق إغراضـها فــي مكافحـة الجريمـة وخاصــة تحقيـق الــ
الخاص للمحكوم عليهم، لذا فقد تنوعـت هـذه العقوبـة بـين العقوبـة السـالبة للحريـة المقترنـة بالأشـغال 
الشــاقة والســجن والحــبس لكــن ورغــم هــذا التنــوع فــي عقوبــة ســلب الحريــة إلا أنهــا لــم تســلم مــن انتقــاد 

ق الــردع بعــض مــن فقهــاء القــانون الجنــائي وذلــك لتضــمنها بعــض المســاوئ التــي تحــول دون تحقيــ
الخاص مما دفع بالمهتمين بالسياسة العقابية إلى إدراج بعض الأنظمة البديلـة لهـذه العقوبـة خاصـة 

  القصيرة منها. 

  المطلب الأول: أنواع العقوبة السالبة للحرية.

لقــد ظــل الفكــر العقــابي ولحقبــة طويلــة مــن الــزمن يركــز اهتمامــه علــى الفعــل الإجرامــي (الجريمــة) 
ولكـن  الفاعل(الجاني)، إذ انه كان يـرى فـي العقوبـة الرادعـة خيـر وسـيلة للتكفيـر عـن جرمـه،وأهمل 

مــع تطــور السياســة الجنائيــة أصــبح مجمــل التركيــز علــى الجــاني وخطورتــه ممــا اســتدعى أن تتطــور 
الأنمــاط العقابيــة ومنهــا العقوبــة الســالبة للحريــة فأصــبحت مــدة العقوبــة تطبــق علــى حســب جســامة 

، كما أن هذه العقوبة قد تكون بسـيطة من جهة وعلى حسب خطورة المجرم من جهة أخرىالجريمة 
أو تكــون مشــمولة بالأشــغال الشــاقة، لــذا ســنحاول فــي هــذا المطلــب التركيــز علــى وصــف أهــم أنــواع 

  العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري وكذا بعض التشريعات الوطنية.
  ـــةالفرع الأول: الأشغال الشاقـ

الأشغال الشاقة هي إحدى العقوبات المقررة للجنايات وهي التي تـأتي بعـد عقوبـة الإعـدام فـي تـدرج 
وكانـــت تنحصـــر فـــي التجـــديف بســـفن الملـــك وبعـــد ظهـــور الســـفن  تلـــك العقوبـــات مـــن حيـــث الشـــدة،

محكـوم ، ويقصـد  بهـذه العقوبـة هـو تشـغيل ال1الشراعية انتقلت هذه العقوبة للعمـل بالمنـاجم والمـوانئ
علـيهم بالأعمـال البدنيــة الشـاقة وهـي عــادة تكسـير الحجـارة ونقلهــا، ولا تـزال بعـض الــدول إلـى يومنــا 

مـن قـانون العقوبـات المصـري بأنهـا"  14/1وقـد عرفتهـا المـادة  هذا تعمل بهذه العقوبة كمصـر مـثلا
لعقوبـة مؤبـدة أو تشغيل المحكوم عليه في اشق الأشغال التي تعينها الحكومة مـدة حياتـه إن كانـت ا
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من خلال نص المادة يتضح أن عقوبة الأشغال الشاقة 1المدة المحكوم بها إن كانت العقوبة مؤقتة."
  تنقسم إلى قسمين أشغال شاقة مؤبدة وأشغال شاقة مؤقتة.

ولقـــد اســـتثنى المشـــرع المصـــري مـــن تنفيـــذ الأشـــغال الشـــاقة طائفـــة مـــن المحكـــوم علـــيهم يـــتم   
موميـة وهـم النسـاء والرجـال الـذين يجـاوز سـنهم السـتين والرجـال الـذين تبـرر إيداعهم في السجون الع

، وأخيـرا الرجـال الـذين امضـوا 2حالتهم الصحية عدم القدرة على الخضوع لنظام العمل في الليمانـات
  3في الليمانات نصف المدة المحكوم بها ولكن بشرط أن يكونوا ذوي سلوك حسن.

عقوبـــة الأشـــغال الشـــاقة وإخلالهـــا بـــالغرض الأساســـي للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة وهـــو  ولقســـوة  
إصــلاح المجــرم وتأهيلــه ســلوكيا وثقافيــا ومهنيــا للعــودة عنصــر نــافع لخدمــة              المجتمــع، 
فـــان اغلـــب القـــوانين لـــم تأخـــذ بهـــا كالقـــانون الجزائـــري والفرنســـي وهـــذا لشـــدتها وعـــدم تماشـــيها مـــع 

  لعقابية الحديثة. السياسات ا
  الفرع الثاني: السجـــن

عقوبــة الســجن تــأتي مــن حيــث التــدرج فــي الشــدة بعــد عقوبــة الإعــدام والأشــغال الشــاقة، وقــد عرفــت 
من قانون العقوبات المصري السجن بقولها "عقوبة السجن هي وضع المحكـوم عليـه فـي  16المادة 

  4في الأعمال التي تعينها الحكومة." احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه
حيث نجد أن الفرق بين عقوبة الأشـغال الشـاقة والسـجن فـي القـانون المصـري لـيس العبـرة فيـه بمـدة 
ـــذ فـــي  ـــة الأشـــغال الشـــاقة تنف ـــذها، فنجـــد أن عقوب ـــة ومكـــان تنفي ـــرة بطبيعـــة العقوب ـــة وإنمـــا العب العقوب

  ومية.الليمانات أما عقوبة السجن فتنفذ في السجون العم
أمـــا بالنســـبة للمشـــرع الجزائـــري فانـــه لـــم يتطـــرق لتعريـــف عقوبـــة الســـجن واكتفـــى بـــالنص عليهـــا فـــي 

من قانون العقوبات على أنها عقوبة أصلية مقررة للجـرائم التـي توصـف بأنهـا جنايـة، وقـد  05المادة
  قسم المشرع الجزائري عقوبة السجن إلى نوعين:

  أولا:  السجن المؤبد
ع العقوبات قسوة بعد الإعدام ويتمثل في سـلب المحكـوم عليـه حريتـه طيلـة حياتـه، وهو من اشد أنوا

وتتصف بأنها عقوبة قاسية ذات حد واحد فهي غير متدرجة، تفرض فـي اخطـر الجـرائم التـي تفلـت 
 من عقوبة الإعدام.
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ت ولكن ليس معنى ذلك أن جميع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يقضون حياتهم كلهـا فـي المؤسسـا
العقابية، إذ أن المشرع الجزائري منح للمحكـوم علـيهم بالمؤبـد والـذين ثبـت حسـن سـلوكهم بالاسـتفادة 

 134/4ســنة مــن عقــوبتهم المــادة 15مــن نظــام الإفــراج المشــروط شــرط ألا تقــل فتــرة الاختبــار عــن  
ؤسســة ،أي أن يقضــوا فــي الم1مــن قــانون الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين الجزائــري

  سنة فأكثر. 15العقابية مدة 
وقد قرر المشرع عقوبة السجن المؤبد للعديد من الجنايات منها: جناية جمـع معلومـات أو أشـياء أو 
وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولـة أجنبيـة إضـرارا بمصـالح الـدفاع أو الإقتصـاد الـوطني 

 88حركات التمـرد المنصـوص عليهـا بالمـادة قانون العقوبات، جناية المساهمة في  65طبقا للمادة 
  2قانون العقوبات. 205قانون العقوبات، جناية تقليد أختام الدولة أو استعمالها طبقا للمادة 

  ثانيا: السجن المؤقت

تشــترك هــذه العقوبــة مــع الســجن المؤبــد والإعــدام فــي أنهــا مفروضــة فــي الجنايات،وقــد ظهــرت هــذه 
الــى 10حيــث حلــت محــل الأشــغال الشــاقة المؤقتــة (مــن  1960ســنة العقوبــة فــي القــانون الفرنســي 

  3سنوات).10الى 05سنة) والسجن (من 20
مــن قــانون العقوبــات وهــي تتــراوح بــين  05وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع الجزائــري فقــد نــص فــي المــادة 

خمــس ســنوات كحــد أدنــى و عشــرين ســنة كحــد أقصــى، وللقاضــي الســلطة التقديريــة فــي تحديــد مــدة 
ن بــين الحــدين وذلــك علــى حســب شخصــية المحكــوم عليــه وكــذا علــى حســب ظــروف التشــديد الســج

     والتخفيف.
وقـد أقـر المشـرع الجزائـري هـذه العقوبـة لعديـد مـن الجنايـات، وإضـافة إلـى السـلم العـام الـذي حددتـه  

ســنة فقــد نــص القــانون علــى حــدود أخــرى منهــا  20و 5وهــو بــين قــانون العقوبــات مــن  5لهـا المــادة 
 321سنوات كما هو الحال في جناية نقل أو إخفـاء أو اسـتبدال طفـل حـي ( 10إلى  5السجن من 

مـن  1فقـرة  335)، أو جناية الفعل المخل بالحيـاء مـع اسـتعمال العنـف فـي المـادة قانون العقوبات 
سنة كجنايـة هتـك العـرض ضـد قاصـرة لـم تكمـل  20إلى  10، والسجن المؤقت من قانون العقوبات

  4.قانون العقوباتمن  2فقرة  336سنة المعاقب عليها بالمادة  16
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  الفرع الثالث:الحـبس

تعتبر عقوبة الحبس العقوبة التي تأخـذ بهـا اغلـب التشـريعات الجنائيـة، وهـي عقوبـة خاصـة بـالجنح 
مثــل قــانون العقوبــات المصــري والجزائــري كعقوبــة  والمخالفــات بحيــث أقرتهــا العديــد مــن التشــريعات

أصلية للجنح والمخالفات، أما التشـريع المغربـي فيقررهـا كعقوبـة للجـنح دون المخالفـات التـي يعاقـب 
، وهذا ما ذهب إليه  التشريع الفرنسي حيث تخلى نهائيا عن عقوبة الحبس 1عليها بعقوبة الاعتقال

  في المخالفات.  
ـــات المصـــري عقوبـــة الحـــبس فنصـــت علـــى  وضـــع  20و18 وقـــد تناولـــت المـــواد مـــن قـــانون العقوب

المحكـوم عليـه فــي احـد الســجون المركزيـة مـدة لا تقــل عـن أربــع وعشـرين سـاعة ولا تزيــد عـن ثــلاث 
سنوات، وهو نوعان الحبس مـع الشـغل وفيـه المحكـوم عليـه يشـتغل داخـل السـجن أو خارجـه ويجـب 

فأكثر، والحـبس البسـيط وفيـه لا يشـتغل المحكـوم عليـه ويحكـم الحكم به كلما كانت مدة الحبس سنة 
     2به في المخالفات.

من قانون العقوبات الجزائري فـان الحـبس يعـد  05أما بالنسبة للتشريع الجزائري فحسب نص المادة 
عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات كعقوبة أصلية سالبة للحرية، ففي الجنح تكون مـدة الحـبس 

وهو الحد العام المقرر قانونا للجنح، ما عدا الحالات التي يقـرر فيهـا  سنوات 5وز شهرين إلى تتجا
القــانون حــدود أخــرى "وبــالرجوع إلــى بعــض أحكــام قــانون العقوبــات نجــد حــدود أخــرى كثيــرة منهــا مــا 

اد قـانون العقوبـات  التـي تعاقـب علـى  جريمـة السـب  العلنـي الموجـه للأفـر  299نصت عليه المادة 
قــانون العقوبــات التــي تعاقــب علــى  153أشــهر، ومــا نصــت عليــه المــادة  3بــالحبس مــن شــهر إلــى 

قـانون العقوبـات  190سـنوات، وكـذا المـادة  5جريمة تشويه أو تدنيس جثة بالحبس من سنتين إلـى 
التي تعاقب على جريمـة إهمـال المكلفـين بالحراسـة المتسـبب فـي هـروب المسـاجين أيـن حـدد عقوبـة 

قـانون  376س من شهر إلى سنتين، وكـذا فـي جنحـة خيانـة الأمانـة المعاقـب عليهـا فـي المـادة الحب
ـــالحبس مـــن  ـــى  3العقوبـــات ب ـــدعارة  3أشـــهر إل ســـنوات، وجنحـــة تحـــريض القصـــر علـــى الفســـق وال

ســــنوات، أو جنحــــة  10إلـــى  05قــــانون العقوبـــات بــــالحبس مــــن  342المعاقـــب عليهــــا فـــي المــــادة 
مــن قــانون  266ســبق الإصــرار أو الترصــد أو مــع حمــل أســلحة المــادة  الضــرب والجــرح العمــد مــع

العقوبات وهناك جنح كثيرة رصد لها المشرع الجزائي عقوبـات جنائيـة وهـي فـي الغالـب جـنح تتـوافر 
  على ظروف تشديد كظرف التعدد أو الليل أو حمل السلاح.
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ســنوات ومنهــا: القــانون  5 كمــا تضــمنت بعــض القــوانين الخاصــة حــالات تتجــاوز فيهــا عقوبــة الجــنح
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه والـذي تعاقـب المـادة  20/02/2006المؤرخ في  06/01رقم 
منــه علــى جنحــة إخــتلاس الممتلكــات مــن قبــل موظــف عمــومي أو إســتعمالها علــى نحــو غيــر  29

  سنوات . 10شرعي بالحبس من سنتين إلى 
الشيء الملاحظ على هذه الحالات التـي تغيـر مـن حـدود عقوبـة الحـبس كعقوبـة جنحيـة هـو أنهـا لا 
تغيــر فــي تكييــف الجريمــة، إلا أنهــا تــؤثر فــي مكــان تنفيــذ العقوبــة لأن التنفيــذ يكــون بحســب مــدتها 
ولــيس بحســب وصــف الجريمــة ( جنايــة، جنحــة)، وذلــك إمــا فــي مؤسســة الوقايــة أو إعــادة تربيــة أو 

المتعلــق بتنظــيم الســجون وإعــادة  05/04مــن القــانون رقــم  28يــل حســب مــا نصــت عليــه المــادة تأه
  الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

سـنوات  10كما يلاحظ على القانون الفرنسي الجديد هو انه رفع الحد الأقصـى لعقوبـة الجنحـة إلـى 
 10إلــى  05مؤقــت مــن وقــد ترتــب علــى ذلــك تجنــيح كــل الجنايــات التــي كانــت عقوبتهــا الســجن ال

  1سنوات كما انه لم يعد يضع حدا أدنى واكتفى بالحد الأقصى.
أما عقوبة الحبس في المخالفات فمدتها تتـراوح مـن يـوم علـى الأقـل إلـى شـهرين علـى الأكثـر، علـى 
عكس المشرع الفرنسي والمغربي اللذان تخليا نهائيا عن عقوبة الحبس في المخالفات واكتفى بعقوبة 

ة مع العقوبات التكميلية السالبة أو المقيدة للحقوق، هذا على عكس المشرع الجزائري الذي ما الغرام
يزال ينص على تطبيق عقوبة الحبس في بعـض المخالفـات البسـيطة والمنصـوص عليهـا فـي قـانون 

أيـام علــى  10العقوبـات كمخالفـة المشـاجرة وإقـلاق راحـة السـكان بالضـجيج أو الضوضـاء وعقوبتهـا 
مكــرر)، وكــذلك اهانــة موظــف لمــواطن أو ســبه أو شــتمه حيــث عقوبتهــا الحــبس 442ثر(المــادة الأك

وان كـان مـن الأحسـن التخلـي عـن عقوبـة الحـبس فـي  2مكـرر). 440من شهر إلى شهرين (المـادة 
  المخالفات واستبدالها ببدائل عقابية أخرى كالغرامة أو وقف تنفيذ العقوبة.

  المطلب الثاني

  السالبة للحرية.مساوئ العقوبة 

علــى الــرغم مــن الاستحســان الــذي لاقتــه العقوبــة الســالبة للحريــة خصوصــا أنهــا جــاءت لتحــل محــل 
عقوبات تتسم بالشدة والقسوة وهي العقوبات البدنية وخاصة عقوبـة الإعـدام ، لكـن هـذا لـم يمنـع مـن 

ة ودلـيلهم أنهـا تحـوي أن تتعرض هذه العقوبة لنقد المعارضـين لـبعض أنـواع العقوبـات السـالبة الحريـ
على مشاكل تتنافى ومبدأ الإصـلاح والتأهيـل الاجتمـاعي الـذي هـو هـدف السياسـة العقابيـة الحديثـة 
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وأهم هذه المشـاكل مشـكلة السـجن المؤبد،مشـكلة توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة، ومشـكل العقوبـات 
  السالبة للحرية قصيرة المدة.

  رية غير محددة المدةالفرع الأول: العقوبات السالبة للح

تعتبر العقوبات السالبة للحرية أشد العقوبات خاصة إذا تعلق الأمر بالحبس الطويل الأمد كارتكاب 
جنايــات أو جــنح مشــددة التــي قــد تصــل العقوبــة فيهمــا إلــى المؤبــد وقســوة المشــرع هنــا لهــا مــا يبــرره 

مــن العقــاب بوضــع حــد لكــل مــن  فغالبــا مــا يكــون الســجن أداة زجــر للجــاني وإشــباعا لغايــة المجتمــع
يعتـدي علــى كيانـه ونظامــه، إلا انـه لا يخلــو مـن النــواقص والعيـوب فالســجن الطويـل المــدة قـد يــؤثر 

  على المحكوم عليه سواء عضويا أو نفسيا أو اجتماعيا.
:فقد يصاب المحكـوم عليـه نتيجـة طـول مـدة الحـبس بـأمراض بدنيـة، كالسـل، أو  الآثار العضوية -

 وفقر الدم وضعف الجسم. الروماتزم
وتتمثــــل فــــي تعــــرض المحكــــوم علــــيهم بــــأمراض نفســــية كالهســــتيريا والوســــواس الآثــــار النفســــية : -

المرضــي، إلــى حــد أن بعــض المحكــوم علــيهم يصــابون بــأمراض عقليــة قــد تصــل إلــى حــد الجنــون 
 ه.وذلك بسبب اليأس من الحياة وعدم إدراكهم الواقعي للإطار الزمني الذين يعيشون في

ــة- ــار الاجتماعي : فهــي أكثــر وقعــا مــن الآثــار النفســية إذ أن الســجن لمــدة طويلــة غيــر محــددة الآث
يشــعر المحكــوم عليــه بالعزلــة والتهمــيش الاجتمــاعي والاعتمــاد العــام علــى مؤسســة الســجن وتحــول 
 السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مؤبدة إلى أشخاص تابعين، مما يجعل من الصعب إعادة تأهيلهم

 1أو إدماجهم في الحياة الاجتماعية مرة أخرى.
كما قد يؤثر السجن الطويل الأمد على أسرة المحكوم عليه لعدم وجود من يعيلهم وينفق عليهم الأمر الذي 

الدولـة الكثيـر وذلـك  قد يـدفعهم للإجـرام، كمـا أنـه يـؤثر كـذلك علـى خزينـة الدولـة إذ أن بنـاء السـجون يكلـف
  ه وحراسته وكلها تتطلب مصاريف باهظة تؤدي إلى إرهاق الخزينة العمومية.بإطعام المسجون وكسوت

وللتقليــل مــن الآثــار الســيئة للعقوبــات الســالبة للحريــة المؤبــدة فانــه لابــد مــن الاســتعانة بنظــام الإفــراج 
الشـــرطي فـــي إطـــار مـــن الاحتياطـــات والضـــمانات التـــي تســـمح للســـجين الـــذي تهـــذب ســـلوكه داخـــل 

  2مرة أخرى للمجتمع بعد فترة تجربة.السجن بالخروج 
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  الفرع الثاني: النظام القانوني لتوحيد العقوبات السالبة للحرية

لقد اتجهت الدراسات الحديثة في علم العقاب إلى الاهتمام بشخص الجـاني بقـدر اكبـر مـن الجريمـة 
التـي ارتكبهـا طالمـا أن التي ارتكبها وثـارت فكـرة توحيـد المعاملـة العقابيـة للجـاني أيـا كانـت الجريمـة 

  الغرض من العقاب يتمثل في محاولة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع مرة أخرى.

ولهذا ثارت فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية، أي تقرير عقوبة واحدة سالبة للحرية ينطق   
محكـوم عليـه  بها القاضي ولا يختلف نوع هذه العقوبة بحسب الجريمة ولكـن تختلـف مـدتها فقـط مـن

  لآخر. 
ولقـــد نوقشـــت فكـــرة توحيـــد العقوبـــات الســـالبة للحريـــة فـــي المـــؤتمرات الدوليـــة ومنهـــا المـــؤتمر   

واصـــدر قـــرار بتأييـــد توحيـــد العقوبـــات الســـالبة  1978الثـــاني الـــذي عقـــد فـــي مدينـــة ســـتوكهولم ســـنة 
القـانوني بـين العقوبـات للحرية نصه كالآتي "انه من المستحيل أيا كان النظام العقابي قبول التماثـل 

السـالبة للحريـة بقــدر الإمكـان، وبحيـث لا يكــون هنـاك فـارق بينهــا إلا فـي مـدتها وفــي الآثـار التبعيــة 
  1التي يمكن أن ترتبها بعد الإفراج"

ولقـد انقســم الفقهـاء بالنســبة لفكــرة توحيـد العقوبــات الســالبة للحريـة فمــنهم مــن أيـد فكــرة توحيــد   
  ية ومنهم من عارض هذه الفكرة.العقوبات السالبة للحر 

  أولا: الاتجاه الرافض لتوحيد العقوبات السالية للحرية
  استند الرأي المعارض لفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية إلى عدة حجج أهمها:

أن التوحيــد يقضــي بالضــرورة تغيــرا شــاملا فــي كــل قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجنائيــة،  -
القانونين يقومان على تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفـات وهـذا التقسـيم يقـوم علـى حيث أن 

تنوع العقوبات المقررة لكل نـوع مـن هـذه الجـرائم ويقـوم أيضـا علـى تنويـع السـجون، فالتوحيـد يقضـي 
  2بالضرورة تغيرا شاملا لكل هذه الأمور.

واعــد التنفيــذ العقــابي ومعنــى ذلــك أن اخــتلاف كمــا يــرى الرافضــون للتوحيــد أن التعــدد يتفــق مــع ق - 
العقوبات يوضح اختلاف الجرائم المرتكبة ومنه تتبين خطورة المجـرم وجسـامة هـذه الخطـورة ومـداها 
فيعامــل معاملــة عقابيــة خاصــة لمواجهــة الخطــورة الجســيمة فــي الجنايــات ومعاملــة مختلفــة بالنســبة 

 3التنفيذي للعقوبة)للمحكوم عليهم في الجنح والمخالفات(التفريد 
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إن توحيــد العقوبــات وان كــان يحقــق الــردع الخــاص فانــه يفشــل فــي تحقيــق بــاقي أغــراض العقوبــة  -
 وأهمها الردع العام ذلك انه إذا كانت العقوبة غير متناسبة مع الجريمة فإنها لا تحقق هذا الأثر.

رية، علـى أن النظـام يضـحي يستند أصحاب هذا الاتجاه في رفضهم لتوحيد العقوبات السالبة للح -
بحــق القاضــي فــي اختيــار العقوبــة المناســبة لحســاب الإدارة العقابيــة وهــذا يحــرم المحكــوم عليــه مــن 
بعض الضمانات التي تمنحه إياها حياد السلطة القضائية في معالجـة الأمـور مـن زاويـة موضـوعية 

  1مجردة.
  ثانيا: الاتجاه المؤيد لتوحيد العقوبات السالية للحرية

نقصــد بتوحيــد العقوبــات الســالبة للحريــة أن لا تتعــدد هــذه العقوبــة بتعــدد الجــرائم مــن حيــث   
جسـامتها، بـل تصـبح ثمـة عقوبـة واحـدة سـالبة للحريـة ذات نظـام تنفيـذ عقـابي واحـد علـى أن تتـراوح 
مـــدة هـــذه العقوبـــة بمـــا يتناســـب ودرجـــة الخطـــورة الإجراميـــة للمحكـــوم علـــيهم، أي زوال التفرقـــة بـــين 

  لمحكوم عليهم بحسب طبيعة العقوبة( أشغال شاقة، حبس، سجن). ا
وبــدا هــذا الاتجــاه يســود فــي التشــريعات الحديثــة حيــث تــأثرت بــه قــوانين كثيــرة واتجهــت إلــى   

إلغاء التدرج في العقوبات السالبة للحرية، خاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة ومن هذه 
  ال التشريع الفرنسي والجزائري.التشريعات نذكر على سبيل المث

  ولقد رد هذا الاتجاه على أنصار معارضي التوحيد وفندوا حججهم بالرد عليهم كالأتي:
القول بان التوحيد يؤدي إلى تغير قانون العقوبات فيلغي التقسيم الثلاثي للجرائم مردود عليه بـان  -

 الجريمة.هذا التقسيم يمكن أن يحصل من خلال فارق المدة حسب جسامة 
بالنســبة لتحقيــق أغــرض العقوبــة وخاصــة الــردع العــام والعدالــة فــان مــدة الحــبس نفســها هــي التــي  -

تحقق هذه الأغراض، فكلما كانت المدة طويلة كانت محققة للردع العـام والعدالـة بشـرط تناسـبها مـع 
 جسامة الجريمة.

كـس هـو الصـحيح لان اخـتلاف أنـواع أن تعدد العقوبات لا يتفق مع قواعد التنفيذ العقابي بـل الع -
العقوبات السالبة للحرية يلزمه بالضرورة تصنيف المحكـوم علـيهم فـي كـل نـوع مـن هـذه الأنـواع مـن 
العقوبات فان كانت العقوبة واحدة جـرى التصـنيف فـي يسـر وسـهولة.ثم إن التصـنيف يكـون بحسـب 

  2خطورة المجرم لا بحسب جسامة العقوبة.
النظام يهدر ضمانات المحكوم عليه بترك الاختصاص للسـلطة التنفيذيـة التـي  أما القول بان هذا -

تعوزها ضمانات القضاء، فيرد على هذا القول بأن تصـنيف المحكـوم علـيهم وتحديـد طـوائفهم وبيـان 
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النظام الذي يجب أن تخضع له كل طائفـة يجـب أن يخـتص بـه القاضـي و السـلطة التنفيذيـة تكـون 
ولهــذا نجــد أن اغلــب التشــريعات الجنائيــة الحديثــة اســتحدث مــا يســمى  1اضــي.مقيــدة بمــا يقــرره الق

بقاضــي تطبيــق العقوبــات، وهــو يوجــد علــى مســتوى كـــل مؤسســة عقابيــة وهــو مــا اخــذ بــه المشـــرع 
 المتضمن تعديل قانون إصلاح السجون. 05/04الجزائري في القانون

  بالنسبة للحجج التي استدل بها الرأي المؤيد للتوحيد فهي: أما
انه طالما اعترفنا للعقوبـة بـدورها فـي الإصـلاح والتهـذيب فـلا مجـال لتعـذيب المـتهم وذلـك بحملـه  -

على القيام بأشد الأعمال،لان الأمر لم يعد انتقاما من المحكـوم عليـه وهـذا الاتجـاه ظهـر بنـاء علـى 
ومحاولــة إصــلاحه باعتبــار أن العقوبــات القاســية مثــل الأشــغال الشــاقة لا  الاهتمــام بشــخص الجــاني

تــــؤدي إلــــى تحقيــــق هــــذا الهــــدف، حيــــث يختلــــف المحكــــوم علــــيهم مــــن الناحيــــة الشخصــــية والميــــول 
 2الإجرامية لكل واحد.

وكــذلك الحاجــة إلــى تصــنيف المحكــوم علــيهم علــى نحــو علمــي ســليم إذ لابــد مــن تقســيم المحكــوم  -
طوائــف تضــم كــل طائفــة أفــراد متشــابهين فــي ظــروفهم وتخضــع كــل طائفــة لنظــام معــين علــيهم إلــى 

يلاءم أفرادها، وهذا مـا يقتضـي اسـتبعاد أي تصـنيف يقـوم علـى أسـس مجـردة كنـوع الجريمـة أو نـوع 
  العقوبة إذ يكفي وجود عقوبة واحدة سالبة للحرية.

لعقوبة السالبة للحرية لان العبرة بتحقيق وفي الحقيقة يستحسن الأخذ برأي الاتجاه المطالب بتوحيد ا
الردع العام هي مدة العقوبة السالبة للحرية، ولأن الردع الخاص اليـوم أصـبح يرمـي بالدرجـة الأولـى 
إلى تأهيل الجاني وإصلاحه وهذا عن طريق البرامج الإصلاحية ولان معيار تطبيـق العقوبـة أصـبح 

خطورته الإجرامية لا على أساس خطورة الجريمة المرتكبة بالدرجة الأولى يرتكز على الجاني وإزالة 
  لان المجرمين قد يختلفوا في مدى الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسيتهم رغم تشابه الجريمة. 

  الفرع الثالث: النظام القانوني للعقوبة الحبس قصير المدة

ي تسـتأثر بـأعلى نسـبة مـن أحكـام تعتبر العقوبة السالبة للحريـة قصـيرة المـدة مـن أكثـر العقوبـات التـ
القضاء فـي اغلـب التشـريعات، وهـذا ربمـا راجـع لأنهـا تطبـق علـى اقـل الجـرائم جسـامة وهـي الجـرائم 
التي ترتكب بكثرة، أو ربما راجع إلى أن القضاة وخوفا مـن أن يظلمـوا المحكـوم عليـه بعقوبـة طويلـة 

  المدة يلجؤن إلى تطبيقها.
ول تعريف عقوبـة الحـبس قصـيرة المـدة وخصوصـا فيمـا يتعلـق بتحديـد وقد تعددت الآراء واختلفت ح

مدتها، فذهب البعض إلى القـول بأنهـا تلـك التـي لا يتجـاوز حـدها الأقصـى ثلاثـة أشـهر وذهـب رأي 
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آخر إلى أنها أربعة أشهر فاقل واتجه فريق ثالث إلى أنها لا تزيد على ستة أشـهر وذهـب رأي رابـع 
مما سبق نخلص أن العقوبة قصيرة المدة هي التي تتـراوح مـدة الحـبس  1.إلى أنها لا تزيد على سنة

  فيها بين ثلاثة أشهر كحد أدنى وسنة كحد أقصى.
ومــن المتفــق عليــه لــدى أغلــب الفقــه أن وضــع تعريــف لهــذه العقوبــة يجــب أن يــتم فــي ضــوء   

للمحكـــوم مـــدى كفايتهـــا لتحقيـــق الأغـــراض المســـتهدفة مـــن العقوبـــة وخاصـــة تحقيـــق الـــردع الخـــاص 
عليهم، لهذا السبب فان عقوبة الحبس قصيرة المدة تعرضت لعدة انتقادات بسبب عدم فاعليتهـا فـي 

  مكافحة الجريمة وذلك لما تنطوي عليه من مساوئ أهمها:
أنهـــا تعجـــز عـــن إصـــلاح أو تأهيـــل المحكـــوم عليـــه لأن المـــدة عنصـــر أساســـي فـــي هـــذا -  

ـــة لا تكفـــي ل ـــب دراســـة مكثفـــة الإصـــلاح والمـــدة فـــي هـــذه العقوب تحقيـــق الـــردع الخـــاص، الـــذي يتطل
لشخصية المحكوم عليهم ثم تصنيفهم إلى طوائف على حسب الخطورة الإجرامية لكل طائفة ثم بعد 
ذلك إعداد مجموعة من البرامج الإصلاحية وتنفيذها وهذا ما لا يمكـن تحقيقـه فـي فتـرة قصـيرة، كمـا 

  العام . أن هذه العقوبة لا تنفع كذلك لتحقيق الردع
ممــا يجــب ملاحظتــه أن الحــبس لمــدة قصــيرة يزيــد فــي ازدحــام الســجون وهــو أدعــى إلــى  -  

إفساد المحكوم عليهم من إصلاحهم، سواء نفسيا أو اجتماعيا لأنـه يسـهم فـي فسـاد أخـلاق المحكـوم 
عليهم وقد يتطور الأمر إلـى حـد إقحـام الأشـخاص المحكـوم علـيهم فـي عصـابات وتكـوين جماعـات 

 داخل المؤسسة العقابية. أشرار
كمــا أن الحــبس لمــدة قصــيرة يــؤثر علــى المحكــوم عليــه وعلــي أســرته مــن حيــث أنهــا تفقــد  - 

المعيــل لهــا، ممــا قـــد يســبب التفكــك الأســري أو حتـــى لجــوء بعــض أفــراد الأســـرة إلــى ســلوك طريـــق 
  الإجرام من إعانة العائلة.

بعــد أن تعرضــت عقوبــات الحــبس قصــيرة المــدة إلــى انتقــادات كثيــرة بســبب ســلبياتها وخاصــة ازديــاد 
نسبة الجرائم المفصول فيها بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المـدة لدرجـة أن الـبعض قـال أن  ضـررها 

ة أصـبح أكثــر مــن نفعهــا، لهــذا أوصــى المــؤتمر الثــاني للأمــم المتحــدة فــي شــؤون الوقايــة مــن الجريمــ
كافـــة الـــدول بالعمـــل علـــى ألا يحكـــم قضـــاتها  1960ومعاملــة المجـــرمين الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن ســنة 

ــــار  ــــف التنفيــــذ، أو الاختي ــــوا محلهــــا: وق ــــائيين قــــدر المســــتطاع بعقوبــــة قصــــيرة المــــدة، وأن يحل الجن
القضـــائي، أو الغرامـــة، أو العمـــل فـــي ظـــل نظـــام مـــن الحريـــة المشـــروطة، أو الإيـــداع فـــي مؤسســـة 

كمـــا أوصـــى المـــؤتمر الخـــامس للأمـــم المتحـــدة فـــي شـــؤون الوقايـــة مـــن الجريمـــة، ومعاملـــة  مفتوحـــة.
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وهـــو بصــدد تنـــاول موضــوع " معاملـــة المجــرمين داخـــل  1975المجــرمين المنعقـــد فــي جنيـــف ســنة 
الســجون، وفــي رحــاب الجماعــة " بالبحــث عــن بــدائل للحــبس، وتطبيقهــا كجــزاء للجنــاة فــي المجتمــع 

هــرت بــدائل للعقوبــة الســالبة للحريــة لتمحــو مســاؤها وفــي نفــس الوقــت تحقــق ونتيجــة لــذلك ظ 1الحــر.
 أغراض العقوبة وخاصة الردع الخاص. 

  المطلب الثالث

  بدائل العقوبة السالبة للحرية

لقـــد اتجهـــت اغلـــب التشـــريعات العقابيـــة المقارنـــة إلـــى الأخـــذ بنظـــام العقوبـــات البديلـــة وذلـــك لقيمتهـــا 
الجنائية الحديثة الرامية إلى تأهيـل المحكـوم علـيهم هـذا مـن جهـة، ومـن  العقابية في تحقيق السياسة

جهــة أخــرى الأخــذ بمتطلبــات التفريــد التشــريعي والقضــائي للعقوبــة مــن اجــل اختيــار نمــط المعاملــة 
العقابيــة التــي تــلاؤم كــل مجــرم بحســب حالتــه التــي يكشــف عنهــا الفحــص العلمــي لشخصــيته خاصــة 

  ن لذا سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى أهم هذه البدائل العقابية .بالنسبة للمجرمين المبتدئي
  الفرع الاول: إيقاف تنفيذ العقوبة

يقصد بإيقاف التنفيذ أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة التي حكـم بهـا علـى الجـاني لمـدة   
وقــف التنفيــذ  معينــة يحــددها القــانون، بشــرط عــدم ارتكابــه لجريمــة أخــرى خــلال هــذه المــدة وإلا الغــي

   2مما يستدعي تطبيق العقوبة المحكوم بها.
وتطبيق هـذه العقوبـة راجـع إلـى قناعـة وتقـدير القاضـي بـان ذلـك الشـخص لا يصـلح تطبيـق الحـبس 
عليــه لعـــدم تـــوافر الخطـــورة الإجراميـــة لديـــه، لـــذا فقـــد اعتمـــدت اغلـــب التشـــريعات علـــى إيقـــاف تنفيـــذ 

دة ومنهــا التشــريع الجزائــري الــذي اخــذ بهــذا النظــام وطبقــه العقوبــة كبــديل لعقوبــة الحــبس قصــير المــ
مــن قــانون الإجــراءات  592علــى الحــبس والغرامــة علــى حــد الســواء وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة 

  الجزائية. 
وتطبيق نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة علـى شـرط وهـو أن يسـلك الجـاني سـلوكا حسـنا خـلال فتـرة إيقـاف 

ه لأي جناية أو جنحة، وذلك يعتبر تحذيرا كافي للجاني لكي يبتعد عن تنفيذ العقوبة أي عدم ارتكاب
طريــق الإجــرام حتــى لا يتعــرض لعقــوبتين معــا همــا العقوبــة الموقــوف تنفيــذها والعقوبــة التــي تقــرر 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري  593وفـي هـذا الخصـوص نصـت المـادة  3للجريمة التاليـة.
لمحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر على" إذا لم يصدر ضد ا
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مـن المحكمـة أو المجلــس حكـم بعقوبـة الحــبس أو عقوبـة اشــد منهـا لارتكـاب جنايــة أو جنحـة اعتبــر 
  الحكم بالإدانة غير ذي اثر.

  الثانية".وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادرة بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة 
ولكــن هــذا النظــام لا يطبــق علــى كافــة المجــرمين بــل هنــاك شــروط للاســتفادة مــن نظــام وقــف تنفيــذ 

  العقوبة فهناك شروط تتعلق بالجاني وشروط تعلق بالعقوبة. 
  الشروط المتعلقة بالجاني:  -

انتفــاء وهــي أن يكــون هنــاك احتمــال قــوي بتأهيــل المحكــوم عليــه دون الحاجــة إلــى تنفيــذ العقوبــة أي 
أو مـــا يعبـــر عنـــه بـــالمجرم بالصـــدفة مثـــل أن يكـــون غيـــر  1صـــفة الخطـــورة الإجراميـــة لـــدى الجـــاني،
من قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري حيـث نصـت  592مسبوق قضائيا، وهذا ما تضمنته المادة 

ما على أن يكون الشخص المطبق عليه عقوبة وقف التنفيذ غير مسبوق قضائيا بجناية أو جنحة، أ
القانون المصري فنجده على خلاف القانون الجزائري إذ انه لـم يشـترط أن يكـون المجـرم مبتـدئ فـي 
الإجرام وغير مسبوق قضائيا، وإنما تطلب المشرع المصري لكي يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم 

ارتكـب  بإيقاف تنفيذ العقوبة أن ترى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سـنه أو الظـروف التـي
مـن 55فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وذلك في نص المـادة 

  2قانون العقوبات أي يجوز تطبيق هذا النظام على المجرم المبتدئ والعائد .
  الشروط المتعلقة بالعقوبة: -

ا إذا كانـت الجريمـة المرتكبـة تميل اغلب التشريعات إلى تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة في حالة مـ
مـن  55معاقب عليها بعقوبة الحبس قصير المدة، على غرار القـانون المصـري الـذي نصـت مادتـه 

قانون العقوبات على انه ينبغـي أن تكـون العقوبـة التـي يجـوز الأمـر بإيقـاف تنفيـذها هـي الغرامـة أو 
  3الحبس الذي لا تزيد عن سنة.

ائــري وان كــان قــد اشــترط فــي العقوبــة لكــي يمكــن الأمــر بوقــف إلا أننــا نجــد أن المشــرع الجز   
تنفيـــذها أن تكـــون حبســـا ( علـــى غـــرار المشـــرع المصـــري) أو غرامـــة وذلـــك بغـــض النظـــر عـــن نـــوع 
الجريمــة التــي تقابلهــا ســواء جنايــة وعقوبتهــا الحــبس وهــذا راجــع إلــى تطبيــق ظــروف التخفيــف، أو 

صـري لـم يحـدد مـدة الحـبس أو حـد أقصـى للغرامـة جنحة، أو مخالفـة، فانـه علـى خـلاف المشـرع الم
  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 592التي يجوز فيها تطبيق نظام وقف التنفيذ المادة 
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ووقف تنفيذ العقوبة ليس حق للمحكوم عليه ولا حتى تدبير فيجوز للقاضي فرض وقف التنفيذ على 
ر به القاضي فعليه أن يبين أسباب الوقف بينما لا يلزم المحكوم عليه وان لم يطلبه، ولكن إذا ما أم

ذكر أسباب إلغاء الوقف إذا الغي في الاستئناف مثلا، لان الأصل في الأحكـام هـو التنفيـذ والوقـف 
   1هو الاستثناء.

وما يلاحظ على المشرع الجزائري هو أخذه كذلك بنظام وقف تنفيذ جزء مـن العقوبـة الأصـلية سـواء 
، 10/11/2004و الغرامــة وهــذا اثــر تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة المــؤرخ فــي كانــت الحــبس أ

وبمقتضــى هــذا التعــديل يجــوز للقاضــي أن يحكــم علــى الجــاني بجــزء مــن العقوبــة مــع وقــف التنفيــذ 
والجـزء الآخــر مــع التنفيــذ مــع خضـوع هــذا النظــام لــنفس الشــروط الآثـار المقــررة لوقــف تنفيــذ العقوبــة 

  الكلي. 
  الثاني: الاختبار القضائي. الفرع

يعتبر هذا النظام من البدائل المهمة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لأنه يجنب المحكـوم علـيهم 
أضرار الاختلاط بالمجرمين الخطرين، ويعني الوضع تحت الاختبار تقيـد حريـة الجـاني عـن طريـق 

والمساعدة فإذا اخـل بهـذه الالتزامـات أو فرض التزامات معينة عليه وخضوعه لبعض تدابير الوقاية 
  2التدابير سلبت حريته.

إذا نظرنــا إلــى  كــل مــن وقــف تنفيــذ العقوبــة و الوضــع تحــت الاختبــار نجــدهما خاصــان بــالمجرمين 
الذين لا تكون لديهم خطورة إجرامية كبيـرة ويمكـن إصـلاحهم بـدون سـلب حـريتهم، وربمـا أن حبسـهم 

  يزيد من حدة إجرامهم. واختلاطهم  بالمجرمين العتاه
لكـــن الفـــرق بـــين وقـــف التنفيـــذ والوضـــع تحـــت الاختبـــار إن الأول يتميـــز بطـــابع ســـلب، لكونـــه يتـــرك 
المحكوم عليه  يتكيف مع المجتمع دون أن يفرض عليه أي رقابة أو مساعدة، بعكس نظام الوضع 

ه لــبعض تــدابير تحــت الاختبــار الــذي يتميــز بطابعــه الايجــابي مــن حيــث انــه يخضــع المحكــوم عليــ
  الرقابة والمساعدة، والوضع تحت الاختبار له صورتان أساسيتان هما:

  الوضع تحت الاختبار قبل صدور الحكم: -

هـذه الصــورة تتمثــل فـي أن يقــرر القاضــي بعـد التثبــت مــن وقـوع الجريمــة ونســبتها إلـي الجــاني وقــف 
الوقـت نفسـه بوضـع الجـاني تحـت السـير فـي إجـراءات المحاكمـة وإرجـاء النطـق بالعقوبـة ويـأمر فـي 

الاختبـــار خـــلال مـــدة معينـــة يخضـــع خلالهـــا للرقابـــة والإشـــراف وتفـــرض عليـــه عـــدة التزامـــات ، فـــإذا 
انتهــت فتــرة الاختيــار دون أن يخــل الجــاني بالالتزامــات المفروضــة عليــه فيصــرف النظــر كليــة عــن 
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حاكمـــة ويصـــدر الحكـــم عليـــه إتمـــام محاكمتـــه أمـــا إذا اخـــل بهـــذه الالتزامـــات فتســـتكمل إجـــراءات الم
بالعقوبة المناسبة وقد تأثر المشرع الفرنسـي بهـذه الصـورة فاخـذ بنظـام تأجيـل النطـق بالعقوبـة المـادة 

 . 1من قانون العقوبات 132/60

نجـــد أن هـــذه الصـــورة مـــن انســـب الصـــور لتحقيـــق الـــردع الخـــاص وذلـــك مـــن خـــلال إتاحـــة الفرصـــة 
العقوبــة المناســبة التــي تســاعد فــي إصــلاحه وتأهيلــه أو  للقاضــي لدراســة شخصــية المــتهم ثــم تطبيــق

  حتى ردعه.
  الوضع تحت الاختبار المقترن بوقف تنفيذ العقوبة :  -

أن يحكــم القاضــي بعقوبــة ســالبة للحريــة علــى الجــاني ويــأمر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذها ووضــع  هــو
المحكـــوم عليـــه تحـــت الاختبـــار خـــلال مـــدة معينـــة يخضـــع خلالهـــا للرقابـــة والإشـــراف وتفـــرض عليـــه 

 بعض الالتزامات.
عليـــه  فـــإذا انقضـــت مـــدة الاختبـــار دون أن يخـــالف المحكـــوم عليـــه التـــدابير والالتزامـــات المفروضـــة

اعتبر الحكم الصادر ضده بالعقوبة كأن لم يكن، أما إذا خالف هـذه التـدابير والالتزامـات أو ارتكـب 
  2جريمة أثناء مدة الاختبار فتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها 

فــي حــين نجــد ان المشــرع الجزائــري لــم يأخــذ بالوضــع تحــت الاختبــار بصــورتيه البســيطة أو المقتــرن 
ى بالأخــذ بنظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة البســيط، وان كنــا نــرى انــه مــن الأنســب علــى بوقــف التنفيــذ اكتفــ

المشرع الجزائري أن يقرن وقف تنفيذ العقوبة بالوضع تحت الاختبار وذلك من اجل أن يحقـق اكبـر 
  قدر من الإصلاح والردع _الردع الخاص_

  الفرع الثالث: العمل للمصلحة العامة

أو النفـع العـام قيـام المجـرم بعمـل يعـود بالفائـدة علـى المجتمـع تكفيـرا يقصد بالعمل للمصلحة العامة 
  عن الخطأ المرتكب من طرفه وذلك دون أن يكون ذلك مقابل أجرة.

ولقد اعتمدت كثير من دول أوربا الغربية العمل للنفع العام في قوانينها سـواء كعقوبـة ضـمن   
  الدول على سبيل المثال فرنسا . العقوبات أو كبديل للعقوبة السالبة للحرية ومن هذه

فقـــد اســـتحدث المشـــرع الفرنســـي عقوبـــة أداء خدمـــة للصـــالح العـــام كبـــديل للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة 
والـذي عمـل  1983يوليـو  10بموجب القانون الصادر في  131/08قصيرة المدة وذلك في المادة 

  1984.3به في أول يناير سنة 
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المعـــدل لقـــانون  01/09مكــررمن القـــانون 05ائــري فـــي المـــادة وهــذا مـــا اخـــذ بــه كـــذل المشـــرع الجز  
العقوبــات حيــث جــاء نــص المــادة كــالأتي "يمكــن للجهــة القضــائية أن تســتبدل عقوبــة الحــبس بعقوبــة 

  العمل للنفع العام ".
مــن قــانون العقوبــات الجزائــري لتبــين شــروط تطبيــق 2مكــرر  05و 1مكــرر05ثــم جــاءت المــادتين 
  عام وهي:عقوبة العمل للنفع ال

 وهي الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: -01

أن لا يكون مسبوقا قضائيا أي أن يستبعد من تطبيـق هـذه العقوبـة العائـد أو مـن صـدر فـي حقـه  -
حكم إدانة (الحبس سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ أو الغرامة)، ويكون إثبـات ذلـك بـالرجوع إلـى 

د أن المشرع الفرنسي تراجع عن هذا الشرط اثـر تعـديل قـانون صحيفة السوابق العدلية، في حين نج
 .1992العقوبات الجديد الصادر سنة 

 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. 16أن لا يقل سنه عن  -
الصريحة على عقوبة العمل للنفع العـام، أي أن لـه الخيـار بـين عقوبـة العمـل للنفـع العـام  موافقته -

وعقوبة الحبس، فالقاضي مجبر على تخير المحكوم عليـه بـين عقوبـة الحـبس أو العمـل للنفـع العـام 
  مما يستلزم حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالعقوبة لأخذ رأيه.

 وهي: الشروط المتعلقة بالعقوبة -02

ســنوات حــبس (بالنســبة لحــدها الأقصــى)،  03أن لا تتجــاوز العقوبــة المقــررة قانونــا للجريمــة مــدة  -
 أي أن تطبيقها يكون في الجنح البسيطة فقط دون الجنح الخطيرة والجنايات.

أن لا تتجاوز العقوبـة المنطـوق بهـا سـنه حـبس نافـذ، أي أن علـى القاضـي أن ينطـق أولا بعقوبـة  -
حدد مدتها التي يشترط أن لا تتجاوز سنة حبسـا نافـذا ثـم يحكـم بعـد ذلـك باسـتبدال عقوبـة الحبس وي

مكرر استبعاد عقوبة الحبس مع  05الحبس بعقوبة العمل للنفع العام، ومما يستفاد من نص المادة 
 وقف التنفيـذ مـن الاسـتبدال بعقوبـة العمـل للنفـع العـام وان كنـا نـرى انـه مـن الأفضـل أن تـدرج كـذلك

 عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ في هذه المادة لما لها من دور في تحقيق الردع الخاص.
ســـاعة 300ســـاعة إلـــى 20ســـاعة للبـــالغ ومـــن  600ســـاعة إلـــى  40أن تتـــراوح مـــدة العمـــل مـــن  -

شهرا مع مراعاة أن تناسب  18للقصر، وتطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 
طبيعــة العمــل مــع الحالــة الصــحية والبدنيــة للمحكــوم عليــه وهــذا مــا يقــرره طبيــب المؤسســة العقابيــة 
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اعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل فئتي النساء والقصـر كعـدم إبعـاد .كذلك يجب مر 
   1القصر عن محيطهم الأسري.

أن لا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، أي بعد استنفاذ كافة طرق الطعن أو فـوات  -
بـات ويفصـل فـي الإشـكالات آجال الطعن كمـا يسـهر علـى تطبيـق هـذه العقوبـة قاضـي تطبيـق العقو 

الناتجة عن ذلـك كمـا يمكنـه وقـف تطبيـق هـذه العقوبـة لأسـباب صـحية أو عائليـة أو اجتماعيـة كمـا 
 أن المحكوم عليه بهذه العقوبة يخضع لجميع التأمينات الاجتماعية كأي عامل حر.

سـتقبلة إلـى قاضـي أما عن كيفية انتهاء عقوبة العمل للنفع العام فيكون بإخطار ترسله المؤسسـة الم
تطبيق العقوبات تعلمه بانتهاء تنفيـذ المحكـوم عليـه للالتزامـات التـي حـددها مقـرر الوضـع، وقاضـي 

  2تطبيق العقوبات بدوره يخطر النيابة العامة بانتهاء فترة العمل.
ولقد اختلفت التشريعات في طريقة تطبيق عقوبـة العمـل للنفـع العـام فمنهـا مـا يشـترط قبولـه مـن قبـل 

لجــاني قبـــل فرضـــها عليـــه كالقـــانون الجزائـــري والفرنســـي، ومنهـــا مـــا يجعـــل توقيعـــه يخضـــع للســـلطة ا
  3التقديرية للقاضي.

لقد حظيت العقوبة السالبة للحرية باهتمام الباحثين فـي علـم العقـاب وذلـك لأنهـا مـن أكثـر العقوبـات 
ف المجــرم والجريمــة( التــي تهــدف إلــى تحقيــق الــردع الخــاص وذلــك لاخــتلاف نوعهــا ومــدتها بــاختلا

سجن أو حبس)، لكن رغم ذلك نجد أن هذه العقوبة تعجز في حالات معينة كحالة المجرم المبتـدئ 
الذي ليس لديه خطورة إجرامية تستدعي حبسه وهذا ما دفع بالمهتمين بالسياسة الجنائيـة إلـى إيجـاد 

الجنائيـة هـذا مـن جهـة، ومـن  بدائل لهذا النوع من المحكوم علـيهم بحيـث لا يتهربـون مـن المسـؤولية
جهــة ثانيــة محاولــة إعــادة التــوازن الاجتمــاعي لهــذا المجــرم، فوجــدنا انــه ظهــرت عــدة بــدائل لعقوبــة 
الحــبس_ خصوصــا الحــبس قصــير المــدة_ مــن بينهــا وقــف تنفيــذ العقوبــة و الوضــع تحــت الاختبــار 

  والعمل للنفع العام. 
ع الجزائـري قـد اخـذ بـالبعض منهـا مثـل وقـف التنفيـذ من خلال دراسـتنا لهـذه البـدائل وجـدنا أن المشـر 

الكلــي أو الجزئــي للعقوبــة، والعمــل للنفــع العــام الــذي أدرجــه كعقوبــة بديلــة لعقوبــة الحــبس فــي مــواد 
وان كـان قـد تـأخر قلـيلا  2009الجنح البسيطة والمخالفات بموجب تعديل قانون العقوبـات لسـنة    

                                                           

 ، والمتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 2009ابريل 21مؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم  1

ن كيفيات تطبيق عقوبة ، والمتضم 2009ابريل 21مؤرخ في  02للمزيد انظر: قانون العقوبات الجزائري و المنشور الوزاري رقم  2
 العمل للنفع العام.

عبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري،ديوان  3
 .221،ص2001طبعة - الجزائر–المطبوعات الجامعية 
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إلا انــه أهمــل بعــض البــدائل العقابيــة كالوضــع تحــت  1خــرى،فــي الــنص عليــه مقارنــة بالتشــريعات الأ
الاختبـار ووقـف تنفيـذ العقوبـة المقتـرن بالوضـع تحــت الاختبـار والتـي أخـذت بـه التشـريعات المقارنــة 
كالتشــريع الفرنســي والتــي أثبتــت فاعليتهــا فــي الحــد مــن الظــاهرة الإجراميــة، لــذا كــان علــى المشــرع 

تنفيــذ جــزء مــن العقوبــة والتــي نــرى انــه لا فائــدة منهــا فــي ردع أو الجزائــري بــدل إدراج عقوبــة وقــف 
تأهيــل المحكــوم عليــه، كــان مــن الأفضــل أن يــنص علــى الأخــذ بنظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة المقتــرن 

  بالوضع تحت الاختبار أو المقترن بالعمل للنفع العام.
  الفرع الرابع: الرقابة الالكترونية

آخر ما استحدثه التشريع المقـارن "  la surveillance éléctroniqueتعتبر الرقابة الالكترونية " 
كعقوبة بديلة للعقوبات قصـيرة المـدة ويطلـق عليهـا أيضـا تعبيـر السـوار الالكترونـي وهـي تعنـي إلـزام 
المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة، حيث يتم متابعته من خـلال 

يد المحكوم عليه تشبه الساعة( سوار الكتروني)، وتسمح لمركز المراقبة من  وضع أداة إرسال على
كمبيــوتر مركــزي بمعرفــة مــا إذا كــان المحكــوم عليــه موجــودا فــي المكــان والزمــان المحــددين بواســطة 

  2الجهة القائمة على التنفيذ.
عليهـــا قـــانون ويعتبـــر القـــانون الفرنســـي القـــانون الرائـــد فـــي مجـــال تطبيـــق هـــذه العقوبـــة حيـــث نـــص 

والتــي ألزمــت عــدم تغيــب المحكــوم عليــه مــن محــل  723/7الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي فــي المــادة 
إقامته أو أي مكان آخر يحدده قاصي تطبيق العقوبات في المدد التي يحدده، وهذه الأمـاكن والمـدد 

أو متابعـة دراسـة يجب تحديدها مع الأخذ بعـين الاعتبـار قيـام المحكـوم عليـه بممارسـة نشـاط مهنـي 
ـــاة  ـــه فـــي وظيفـــة مؤقتـــة لأجـــل اندماجـــه فـــي المجتمـــع أو مســـاهمته فـــي الحي أو تـــدريب مـــا، أو عمل

   3الأسرية، أو متابعة لعلاج ما.
والمراقبة الالكترونية نظام يستدعي بالضرورة مساعدة أسرة المحكوم عليه وكـذا مسـاهمة المؤسسـات 

  نظام اكبر قدر من الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليه.والجمعيات الخيرية من اجل أن يحقق هذا ال
إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد أجاز إخضـاع كـل شـخص حكـم عليـه بعقوبـة سـالبة أو 
بمجموعة من العقوبات السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو كانت المدة الباقية مـن العقوبـة 

                                                           

، كما أخذت به انجلترا في القانون الصادر سنة 1983ن الصادر سنة كالقانون الفرنسي الذي نص على هذه العقوبة في القانو  1
 )49-48شريف سيد كامل، المرجع السابق ص  .(انظر: 1979

سالم عمر، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى   2
 .10، ص 2000

بلغيث، مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، رسالة ماجستير ، جامعة محمد العربي بن مهيدي ،أم البواقي، سمية  3
 .182، ص  2008-2007سنة 
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اوز سنة أيضا، كما يجوز تطبيق المراقبة الالكترونية علـى سـبيل أو العقوبات السالبة للحرية لا تتج
    1الاختبار لمدة لا تتجاوز سنة أيضا.

ونلاحظ أن نظام الرقابة الالكترونية كأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لم يلقى   
اميـة وربمـا يرجـع هـذا انتشارا وتطبيقا كبيرا فـي اغلـب التشـريعات الجنائيـة، خصوصـا فـي البلـدان الن

  إلى قلة الإمكانيات لهذه الدول.
  

   

                                                           

 .182سمية بلغيث، المرجع السابق، ص  1
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 المبحث الثالث

  العقوبات المالية والتكميلية

تعتبر العقوبات المالية اليوم من أكثر أنماط العقوبة التي يحكم بها القضـاء، والعقوبـات الماليـة هـي 
بجســم المجنــي عليــه أو  تلــك التــي تمــس الذمــة الماليــة للمحكــوم علــيهم وبالتــالي فهــي لا علاقــة لهــا

حريته وإنما تتعرض إلى حقوقه المالية بالحرمـان أو الانتقـاص، أمـا العقوبـات التكميليـة فهـي عقوبـة 
تكمــل العقوبــة الأصــلية فــلا يحكــم بهــا منفــردة عنها،ويصــطلح عليهــا عنــد علمــاء العقــاب بالعقوبــات 

  الماسة بالشرف والاعتبار أو بالعقوبات المقيدة للحرية.
  ب الأول:العقوبات الماليةالمطل

العقوبة المالية هي انتقاص للمال يفرضه القانون كعقاب على الجريمة ومن طبيعـة هـذه العقوبـة أن 
المبلغ المحكوم به أو الشيء المصادر لا يخصص لتعويض الضرر الفردي بل يبقـى منفصـلا عـن 

ة التعويضــات المختلفــة بســبب الجريمــة، وهــذا لأنهــا التــزام مــن قبــل المحكــوم بهــا عليــه اتجــاه الدولــ
  وليست التزام اتجاه شخص عادي .واهم صور العقوبات المالية هي الغرامة والمصادرة.

  الفرع الأول:الغرامة الجنائية

الغرامــة مــن أقــدم العقوبــات وترجــع فــي أصــلها إلــى نظــام الديــة الــذي كــان مطبقــا فــي الشــرائع  تعــد
القديمة، وهي نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض ثم تطورت بعـد ذلـك إلـى أن أصـبحت فـي الشـرائع 

   1الحديثة عقوبة خالصة خالية من معنى التعويض.
  أولا: تعريفها

بــان يـــدفع إلــى خزينــة الدولـــة مبلغــا مـــن المــال يقـــدر فــي منطـــوق الغرامــة هــي إلـــزام المحكــوم عليـــه 
   2الحكم.

ولا يســتطيع المشــرع تحديــد مبلــغ الغرامــة بحيــث يكــون واحــد فــي جميــع الأحــوال بــل يجــب أن يكــون 
تناسب في الغرامة ومسؤولية المتهم وثروته لذا فالمشرع حدد الغرامة وفق حدين أدنـى وأقصـى، وقـد 

ة كعقوبــة أصــلية منفصــلة عــن الحــبس فــي بعــض الجــنح والمخالفــات أو يــنص علــى عقوبــة الغرامــ
  مرتبطة به في حالات أخرى.

المتعلـق بقـانون العقوبـات مـن قيمـة الغرامـة  23/ 06وقد رفع المشرع الجزائري بموجب التعديل رقم 
 200.0000في الجنح وكذا في المخالفات حيث جعل مقدار الغرامة المقررة في الجـنح تصـل إلـى 

دج كحد أقصى، وتجـدر الإشـارة أن 20.000مكرر) وفي المخالفات  467ج كحد أقصى المادة (د
                                                           

 .204 صالسابق،  ععلي عبد القادر القهوجي، المرج 1
 .107 صالسابق،  عجندي عبد الملك، المرج 2
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الغرامـــة تعتبـــر عقوبـــة أصـــلية إلـــى جانـــب عقوبـــة الحـــبس فـــي الجـــنح والمخالفـــات بالنســـبة للشـــخص 
  الطبيعي.

امـة أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد اقر المشرع الجزائـري المسـؤولية الجزائيـة لـه وجعـل عقوبـة الغر 
العقوبــة الأصــلية الوحيــدة المطبقــة عليــه ســواء فــي حالــة إدانتــه بارتكــاب جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة 

) مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة 5) إلـى خمـس (1حيث حصرها فـي غرامـة تسـاوي مـن مـرة (
  ) .1مكرر 18مكرر و  18قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي      ( المادة 

حالة ما إذا لم ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، كما هو الحال في  وفي
علــى الحــد الأقصــى للغرامــة المحتســب لتطبيــق  2مكــرر  18بعــض الجنايــات والجــنح نصــت المــادة 

  النسبة القانونية المقررة للعقوبة يكون كالآتي:
  الإعدام أو بالسجن المؤبد.دج عندما تكون الجناية معاقب عليها ب 2000.000-
  دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت. 1000.000 -
  1دج بالنسبة للجنح. 500.000 -

أن الغرامــة الجنائيــة تتميــز عــن بعــض الأنظمــة والعقوبــات الماليــة التــي نــذكر منهــا علــى ســبيل  كمــا
 المثال التمييز بين الغرامة والتعويضات المدنية وبين الغرامة الجنائية والغرامة المدنية:

  تمييز الغرامة عن التعويضات:  -01

بحيـث تطلبهـا  -فهـي حـق للمجتمـع -ةالغرامة هي الجزاء عن الخلل الاجتماعي الناشئ عن الجريم
النيابة فهي بذلك تختلف عن التعويضات المدنية التي تقابل الضرر الذي أحدثـه الجـاني للمضـرور 

  و يطلبها الطرف المدني.  -حق للمضرور –من الجريمة 
  تمييز الغرامة الجنائية عن الغرامة المدنية: -02

من حيـث أن هـذه الأخيـرة لا تقـرر كجـزاء عـن فعـل أو  تختلف الغرامة الجنائية عن الغرامة المدنية 
امتنــاع يعــد جريمــة، وإنمــا تواجــه تعســفا مــن الخصــوم فــي اســتعمال حقــوقهم فــي إجــراءات التقاضــي 

  2على نحو يعيق إدارة العدالة فهي ترتبط بجزاءات لها طبيعة إجرائية في الغالب. 
فهــي لا تقبــل التخفيــف بســبب وجــود والغرامــات المدنيــة لا تخضــع لقواعــد القــانون الجنــائي   

ظــروف مخففــة، كمــا أنهــا لا تقبــل الإعفــاء أو إيقــاف التنفيــذ كمــا انــه لا يطبــق بشــأنها نظــام الإكــراه 
  البدني ولا يسري عليها التقادم.

   
                                                           

 قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 1
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  ثانيا: طرق تنفيذ عقوبة الغرامة

  التنفيذ بالطرق العادية: -01

ديـا فـي ذمـة المحكـوم عليـه واجـب الأداء بمجـرد أن إن صدور الحكم بعقوبة الغرامة ينشئ التزاما ما
مـن قـانون  597/2يصبح حكـم الإدانـة حـائزا لقـوة الشـيء المضـي بـه، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

الإجــــراءات الجزائيـــــة الجزائــــري "ويعتبـــــر مســـــتخرج الحكــــم بالعقوبـــــة ســـــندا يســــوغ بمقتضـــــاه متابعـــــة 
لمحكوم عليه ويكون الأداء واجبـا بمجـرد صـيرورة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال ا

  الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المضي به".

وهــذا علــى عكــس القـــانون المصــري الــذي جعـــل الأحكــام الصــادرة بالغرامــة واجبـــة التنفيــذ فــورا ولـــم 
لا  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري، إذ 10يشترط أن يكون الحكم نهائيا وهذا بنص المـادة 

ضــــرر مــــن تنفيــــذها فــــي الحــــال لإمكــــان رد مبلــــغ الغرامــــة للمحكــــوم عليــــه فــــي حالــــة إلغــــاء الحكــــم 
   1لصالحه.

مـــن قـــانون الإجـــراءات  597/1أمـــا عـــن الجهـــة التـــي يوكـــل إليهـــا تنفيـــذ الغرامـــة فقـــد نصـــت المـــادة 
ص علــى الجزائيــة الجزائــري علــى انــه "تتــولى إدارة الماليــة تحصــيل المصــاريف القضــائية مــا لــم يــن

  خلاف ذلك في القوانين الخاصة."
حيــث تقــوم مصــالح الضــرائب وإدارة الأمــلاك الوطنيــة بنــاءا علــى طلــب مــن النائــب العــام أو وكيــل 

، ويعتبــر مســتخرج 2الجمهوريــة بتحصــيل الغرامــات ومصــادرة الأمــوال وملاحقــة المحكــوم علــيهم بهــا
تابعــة اســتخلاص الأداء بكافــة الطــرق ســندا يســوغ بمقتضــاه م -القاضــي بالغرامــة–الحكــم بالعقوبــة 

  القانونية الاختيارية والتي تكون كالآتي:
بمجـــرد أن تحـــال الملفـــات القابلـــة للتنفيـــذ علـــى مصـــلحة تنفيـــذ العقوبـــات يـــتم تحضـــير ملخـــص معـــد 
لمصلحة الضرائب تدون فيه هوية المحكوم عليه، ومقدار الغرامـات والمصـاريف القضـائية المحكـوم 
بها عليه، وتلحق بجدول إرسال وترسل إلى مصالح الضـرائب محـل إقامـة المحكـوم عليـه، لكـن بعـد 

أصـــبحت مصـــلحة تنفيـــذ العقوبـــات تعـــد  10/07/2000المؤرخـــة فـــي  3663المـــذكرة رقـــم  صـــدور
الملخصات وترسلها إلى مديرية الضرائب بمعرفة النائـب العـام لـدى المجلـس القضـائي، فتـوزع علـى 
مديريــة التحصــيل فيحيلهــا نائبهــا علــى مكتــب التصــفية ويبعثهــا إلــى قابضــات الضــرائب محــل إقامــة 

يتــولى القــابض التحصــيل ويبــدأ فــي إجــراءات المتابعــة بتوجيــه إنــذارات إليــه ومنحــه المحكــوم عليــه، و 
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من قانون السجون فان النيابة العامة تختص دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ومنها الحكم  10وفق نص المادة  لأنه 2
 القاضي بالغرامة.
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) للتقدم إليه والوفاء بالمبـالغ المحكـوم بهـا عليـه، فـإذا انتهـت المـدة ولـم يسـتجب 08مهلة ثمانية أيام(
 يوجــه لــه إلــزام بالــدفع وتمــنح لــه مهلــة ثلاثــة أيــام، فــإذا لــم يســتجب تضــاف إلــى المبــالغ المــدين بهــا

والتـــي  1% وهكـــذا تكـــون إدارة الضـــرائب قـــد اســـتنفذت طـــرق التنفيـــذ. 10غرامـــة تأخيريـــة تقـــدر ب:
  انتهت بدون جدوى فتشرع بعد ذلك في مباشرة إجراءات التنفيذ بالإكراه البدني ( التنفيذ الاجباري).

  التنفيذ الإجباري( عن طريق الإكراه البدني). -02

غ المستحقة للحكومة عـن طريـق الإكـراه البـدني إذا لـم يـدفع المـتهم أجاز المشرع تنفيذ الغرامة والمبال
  تلك المبالغ طوعا وفق الطرق القانونية المبينة أعلاه.

ويكون الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه حبسا بسيطا تقدر مدته باعتبار مبلغ الغرامة وقد نصـت 
الحـبس المحكـوم بـه فـي حالـة دفـع  /ج من قانون أصول جزائيـة العراقـي علـى أن ينتهـي299المادة 

  2الغرامة عند استيفائها أو جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة انـه يتعـين علـى كـل  600أما المشـرع الجزائـري فقـد نـص فـي المـادة 

الإكـراه البـدني الواجـب تطبيقـه جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبـة غرامـة أن تحـدد مـدة 
عند عدم تنفيذ الغرامة، وتحدد مـدة الإكـراه البـدني بحسـب مبلـغ الغرامـة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري علــى أن لا تتجــاوز مدتــه خمــس ســنوات، أمــا فــي قضــايا  602
وإذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب  3.المخالفات فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين

كان فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من اجل الدين نفسه ولا من اجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن 
هــذه الأحكــام تســتلزم بســبب مجمــوع مبالغهــا مــدة إكــراه أطــول مــن الإكــراه الــذي تــم تنفيــذه وهــذا مــا 

   4الجزائري. الإجراءات الجزائية 611نصت عليه المادة 
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  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على مدة الإكراه البدني وهي كالتالي: 602حيث نصت المادة  3
  دج. 5000من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى  -
  دج.10.000دج ولا يتجاوز 5000عشرين يوم إذا كان مقدارها يزيد على من عشرة أيام إلى  -
  دج.15.000دج ولم يتجاوز 10.000من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على  -
  دج.100.000دج ولم يتجاوز 15.000من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على  -
  دج.500.000يتجاوز دج ولم 100.000من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على  -
  دج.3000.000دج ولم يتجاوز 500.000من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على  -
 دج.3000.000من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على  -
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  *حالات عدم تنفيذ الإكراه البدني.

قــانون الإجــراءات  600وقــد نصــت علــى الحــالات التــي لا يجــوز فيهــا الحكــم بــالإكراه البــدني المــادة
  الجزائية الجزائري وهي:

  قضايا الجرائم السياسية  – 
  في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد -
  إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة-
  إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره-

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري علـــى انـــه " لا يجـــوز المطالبـــة  601كمـــا نصـــت المـــادة 
تغطية وفاء مبالغ تتعلـق بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك ل

  بأحكام مختلفة".
لعــدم جــدوى تطبيــق تطبيقــه  600وقــد اســتبعد الإكــراه البــدني فــي هــذه الحــالات المــذكورة فــي المــادة 

فيها، أما بالنسبة لعدم جواز المطالبة بالإكراه البـدني للـزوج والزوجـة فـي نفـس الوقـت فيرجـع السـبب 
التفكـك وكـذا الإبقـاء علـى احـد الـزوجين كمعيـل لبقيـة  في ذلك إلى المحافظـة علـى كيـان الأسـرة مـن

  الأولاد. 
  الفرع الثاني: المصادرة

  أولا: المصادرة وأنواعها

تعتبر المصادرة العقوبـة الماليـة الثانيـة فـي القـوانين الجنائية،ويقصـد بهـا اسـتيلاء الدولـة علـى أشـياء 
مـن 15وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  1متحصله من ارتكاب الجريمـة أو اسـتعملت كوسـيلة لارتكابهـا.

قانون العقوبات الجزائري حيث اعتبرها المشرع الجزائري من العقوبات التكميلية التـي يجـب تطبيقهـا 
إلـى جانـب العقوبــة الأصـلية فــي الجنايات،أمـا فــي الجـنح والمخالفـات فــلا يلـزم علــى القاضـي الحكــم 

أن تكون المصادرة عامـة أو تكـون مصـادرة بها وإنما هو مخير بين الحكم بها من عدمه،كما يمكن 
  خاصة.

  المصادرة العامة: -01

ويقصد بها تجريد الشخص من كل ماله أو من نسبة معينة منـه كنصـفه أو ثلثـه بغـض النظـر فيمـا 
إذا كان هذا المال له علاقة بارتكاب الجريمـة أم لا، وقـد عرفـت معظـم الشـرائع الوضـعية هـذا النـوع 

وقد كان الهدف من وراء هذه العقوبة التنكيـل والانتقـام  2مراحلها التشريعية.من المصادرة في بعض 
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من المحكوم عليه وذلـك لمـا كـان الغـرض الأساسـي للعقـاب هـو تحقيـق الـردع العـام وإيـلام الجـاني، 
  أما في التشريعات الحديثة فقد تراجع تطبيق هذا النوع من المصادرة.

  المصادرة الخاصة: -02

الخاصـة فهـي تنصـب علـى مـال أو مجموعـة أمـوال محـددة تكـون لهـا علاقـة بارتكـاب أما المصادرة 
الجريمــة، وهــذا النــوع مــن المصــادرة هــو الأكثــر تطبيقــا فــي قــوانين العقوبــات ومنهــا قــانون العقوبــات 

على انه" في حالة الإدانة لارتكـاب جنايـة تـأمر المحكمـة  1مكرر15الجزائري الذي نص في مادته 
 ياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها " بمصادرة الأش

  شروط الحكم بالمصادرة -ثانيا

  للحكم بمصادرة أموال المحكوم عليه يجب توفر مجموعة من الشروط هي:
   ارتكاب جريمة: -01

يـع أركانهـا، فـإذا فلا محل للمصادرة كعقوبة تكميلية إلا إذا ارتكب المحكوم عليـه جريمـة تـوافرت جم
كــان الفعــل المرتكــب غيــر معاقــب عليــه أصــلا أو كــان معاقــب عليــه لكــن وجــد ســبب مــن أســـباب 
الإباحـــة فـــلا وجـــه لتطبيـــق المصـــادرة.على أن مطلـــق الجريمـــة لا يكفـــي بـــل يجـــب النطـــق بالعقوبـــة 

ر الحكـم الأصلية ثم الحكم بالمصـادرة كعقوبـة تكميليـة، كمـا يمكـن القضـاء بالمصـادرة كـذلك ولـو أمـ
  بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أي أن المصادرة تلحق العقوبة الأصلية وتنتفي بانتفائها.

  لزوم الضبط: -02

الضـبط شــرط لازم لصـحة القضــاء بالمصـادرة ويعــد المـال مضــبوطا إذا وضـعت الســلطة القضــائية  
أن مـا لـم يـتم ضـبطه تمتنـع مصـادرته وإذا اسـتحال  أو أجهزتها المعاونة يـدها عليـه بالفعل،والأصـل

الضــبط أو تعــذر فــلا يجــوز إلــزام الجــاني بــدفع قيمــة مــا لــم يضــبط.لان المصــادرة عقوبــة عينيــة تــرد 
  1على مال معين بالذات ولا تتحول إلى بدل نقدي.

يعـادل  قد أضـاف عبـارة أو مـا 2006إلا أن المشرع الجزائري وبموجب تعديل قانون العقوبات لعام 
حيــث نصــت علــى " المصـادرة هــي الأيلولــة النهائيــة إلــى  15قيمـة المــال المصــادر وهــذا فـي المــادة 

الدولــة لمــال أو مجموعــة أمــوال معينــة، أو مــا يعــادل قيمتهــا عنــد الاقتضــاء". أي انــه يجــوز لجهــات 
  الحكم استبدال المصادرة عينا بقيمة الشيء نقدا.  
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  حسن النية:  المحافظة على حقوق الغير -03

ويعنــي المحافظــة علــى حقــوق الغيــر حســن النيــة الإبقــاء علــى حقــوق الغيــر بحيــث لا يترتــب علــى 
المصادرة التأثير عليهم،ويتوافر حسن النية إذا لم يكن الغيـر عالمـا بـان الشـيء الـذي تعلـق بـه حقـه 

مـن  30/1دة قد حصل أو استخدم أو اعد للاسـتخدام فـي ارتكـاب جريمة،وهـذا مـا نصـت عليـه المـا
مــن قــانون العقوبـات الجزائــري "...وذلـك مــع مراعــاة  1مكـرر15، والمــادة 1قـانون العقوبــات المصـري
  حقوق الغير حسن النية."

ويترتب على الحكم بالمصادرة انتقال الأشياء المصادرة إلى ملكية الدولة دون أية إجراءات تنفيذيـة، 
  ة لذلك فهي غير قابلة للسقوط بالتقادم. فمجرد الحكم بالمصادرة يعد سند الملكية للدول

من قانون العقوبات الجزائري  15إلا انه توجد أشياء غير قابلة للمصادرة وقد ذكرتها المادة   
  ويتعلق الأمر بما يأتي:

محل السكن اللازم لإيواء زوج المحكـوم عليـه وأصـوله وفروعـه مـن الدرجـة الأولـى المقيمـين معـه  -
  شريطة ان لا يكون السكن مكتسبا بطريق غير مشروع.عند معاينة الجريمة، 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة وهـــي:  636الأمـــوال المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة  -  
الأمــوال اللازمــة لمعيشــة المحكــوم عليــه وعائلتــه كــالفراش واللبــاس والكتــب اللازمــة لمتابعــة الدراســة 

ليه، والمواد الغذائيـة اللازمـة لمعيشـة المحكـوم عليـه وعائلتـه والآلات والعتاد اللازم لمهنة المحكوم ع
لمــدة شــهر، الأدوات الضــرورية للمعــاقين، لــوازم القصــر وناقصــي الأهليــة، ومــن الحيوانــات بقــرة أو 
ناقـــة أو ســـت نعـــاج أو عشـــر عنـــزات، حســـب اختيـــار المحكـــوم عليـــه، ومـــا يلـــزم مـــن التـــبن والعلـــف 

  2والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد.
المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذا أصوله الذين يعيشـون تحـت  -  
   3كفالته.

 المطلب الثاني

  العقوبات التكميلية (العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار)

وهـذه العقوبــات لهــا اثــر معنــوي علــى الشــخص المحكــوم عليــه بهــا فهــي تمــس احــد حقوقــه المعنويــة، 
وفي الغالب تكون إما عقوبات تبعية أو تدبير امن أو عقوبة تكميليـة ونجـد أن المشـرع الجزائـري قـد 
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بــات ادمــج العقوبــات التبعيــة وبعــض تــدابير الأمــن فــي فئــة واحــدة وهــي العقوبــات التكميليــة، والعقو 
التكميليـــة هـــي العقوبـــات التـــي لا يمكـــن تطبيقهـــا لوحـــدها بـــل هـــي عقوبـــة تضـــاف للعقوبـــة أصـــلية، 
ولاختلاف القوانين في تصنيف هذه العقوبات سوف نقتصر في دراستنا لهذه العقوبات على التشريع 

مــن قــانون العقوبــات بالنســبة للشــخص  09نــص علــى هــذه العقوبــات فــي المــادة الجزائــري، والــذي 
  بالنسبة للشخص المعنوي. 02مكرر في البند رقم  18طبيعي وفي المادة ال

والعقوبات التكميلية قد تكون إمـا إجباريـة أو اختياريـة والأصـل أن تكـون     جوازيـة، ومـع ذلـك فقـد 
نــــص المشــــرع علــــى حــــالات تكــــون فيهــــا بعــــض العقوبــــات التكميليــــة إلزاميــــة ســــواء بســــبب طبيعــــة 

ن جناية) أو لطبيعة العقوبة (عقوبة جنائية) فالعقوبة التكميليـة الإلزاميـة الجريمة(كأن يشترط أن تكو 
التــي إذا تــوفرت شــروطها وجــب علــى القاضــي الحكــم بهــا، أمــا الجوازيــة فهــي التــي بإمكــان القاضــي 

  من قانون العقوبات. 04الحكم بها أو عدم الحكم بها المادة 
  الفرع الأول:العقوبات التكميلية الإلزامية

بعض العقوبات التكميلية والتـي يكـون القاضـي ملـزم بـالحكم بهـا فـي بعـض الحـالات المحـددة  وهي 
قانونا وفي خارج هذه الحالات يكون القاضي مخيرا( سلطة تقديرية) بين الحكم بها مـن عدمـه وهـذه 
العقوبـــات تتمثـــل فـــي المصـــادرة، ونشـــر الحكـــم، والحجـــر القـــانوني، والحرمـــان مـــن ممارســـة الحقـــوق 

  نية والمدنية والعائلية.الوط
  أولا: المصادرة

، والمصادرة كعقوبة تكميلية تكون في حالات 05في البند  09عقوبة المصادرة نصت عليها المادة 
محددة إلزامية وفي باقي الحالات اختيارية لـذا سـوف نتطـرق للحـالات التـي يكـون الحكـم بالمصـادرة 

  إلزامي وهي:
علــى "فــي حالــة الإدانــة لارتكــاب  1مكــرر 15يــث نصــت المــادة حالــة الإدانــة لارتكــاب جنايــة ح -

جناية تأمر المحكمة بمصادرة الأشـياء التـي اسـتعملت أو كانـت تسـتعمل فـي تنفيـذ الجريمـة أو التـي 
تحصلت منها..." وهنا المشرع ركز على طبيعة الجريمة وليس العقوبة التي قد تكون عقوبة جنحية 

  بفعل تطبيق الظروف المخففة.
أما بالنسبة للإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة فيجب أن يـنص القـانون الـذي يعاقـب علـى الجنحـة  -

أو المخالفــة صــراحة علــى الحكــم بعقوبــة المصــادرة مثــل جنحــة لعــب القمــار المنصــوص عليهــا فــي 
ق.ع.ج ) والتـــي نصـــتا علـــى وجـــوب مصـــادرة الأشـــياء المعروضـــة للمقـــامرة  168-165المـــادتين( 
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المبــالغ التــي توجــد فــي حيــازة مروجــي أوراق اليانصــيب غيــر المصــرح بــه، وكــذا جنحــة  عليهــا، وكــذا
  4.1مكرر389تبيض الأموال النصوص عليها في المادة 

  ثانيا: نشـر الحكـم

ق ع بأنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحـالات التـي يحـددها  18المادة  عرفته 
القــانون بنشــر الحكــم فــي جريــدة أو أكثــر أو تعليقــه فــي أمــاكن معينــة دون أن يتجــاوز التعليــق شــهرا 

  واحدا.
ة غيـــر ويكـــون نشـــر أو تعليـــق حكـــم أو قـــرار الإدانـــة عقوبـــة تكميليـــة إلزاميـــة فـــي جنحتـــي المضـــارب 

المشروعة وهي عموما الرفع أو الخفض المصطنع في أسعار السـلع أو البضـائع أو الأوراق النقديـة 
ق.ع فـــي حـــالات المضـــاربة غيـــر المشـــروعة، وقـــد نصـــت المـــادة  173، 172وقـــد فصـــلت المـــواد 

ق.ع على عقوبة نشر الحكم كعقوبة تكميلية إلزامية" ويجب على القاضي حتى ولـو طبــق  174/2
  ". 18وف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة الظر 

أما في باقي الحالات فتكون عقوبة نشر الحكـم اختياريـة فـي الحـالات التـي يحـددها القـانون، بغـض 
النظــر فيمــا إذا كانــت الجريمــة المرتكبــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة مثــل جنحــة الاهانــة المنصــوص 

ق.ع" ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بان ينشر الحكم ويعلـق  144/3عليها في المادة 
  قانون العقوبات الجزائري. 300بالشروط التي حددت فيه..."، وجنحة الوشاية الكاذبة المادة 

وحتــى يكــون تنفيــذ العقوبــة ناجعــا فــي صــورة تعليــق الحكــم جــرم المشــرع إتــلاف أو إخفــاء أو تمزيــق 
إلــى  50.000أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن  6عــل عقوبــة الحــبس مــن المعلقــات ورصــد لهــذا الف

مـــن قــــانون  18/2دج مـــع الأمـــر مــــن جديـــد بتنفيـــذ التعليــــق علـــى نفقـــة الفاعــــل المـــادة 200.000
  العقوبات.

  الحجـر القـانوني ثالثا:

ات وإلغـاء العقوبـ 2006الحجر القانوني كان سابقا عقوبة تبعيـة وبعـد تعـديل قـانون العقوبـات لسـنة 
، 01في البند  09التبعية أصبح الحجر القانوني عقوبة تكميلية وقد نصت على هذه العقوبة المادة 

والحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه مـن ممارسـة حقوقـه الماليـة أثنـاء تنفيـذ العقوبـة بحيـث لا 
طلــة، وتبعــا لــذلك يعتــد القــانون بتصــرفات المحكــوم عليــه الماليــة كــالبيع والهبــة فــإن قــام بهــا فهــي با

يتولى إدارة أمواله وليه أو وصيه فان لم يكـن لـه لا ولـي ولا وصـي تعـين لـه المحكمـة مقـدما لرعايـة 
   2أمواله.
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مكـرر  09ويكون الحجر القانوني إلزاميا في حالة الحكم بعقوبة جنائيـة وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 
محكمــة وجوبــا بــالحجر القــانوني الــذي والتــي تــنص علــى " فــي حالــة الحكــم بعقوبــة جنائيــة، تــأمر ال

يتمثــل فــي حرمــان المحكــوم عليــه مــن ممارســة حقوقــه الماليــة أثنــاء تنفيــذ العقوبــة الأصــلية." أي أن 
العبــرة فــي تطبيــق الحجــر القــانوني هــي طبيعــة العقوبــة _ عقوبــة جنائيــة_ أي أن الحجــر القــانوني 

ســنوات  05م بهــا يتجــاوز حـدها الأدنــى يطبـق فــي حالـة الحكــم فــي جنحـة إذا كانــت العقوبــة المحكـو 
ق.ع، لان المشـرع  351بسبب توافر ظـروف التشـديد مثـال جنحـة السـرقة مـع حمـل السـلاح المـادة 

  لم يعلق تطبيقها على شرط أن ينص عليها القانون صراحة كما فعل بالنسبة لعقوبة المصادرة.
فإن انقضت هذه الأخيـرة بسـبب العفـو  وتستمر مدة الحجر القانوني طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية

  الجزئي أو الكلي تنقضي معها عقوبة الحجر القانوني، وترد أموال المحكوم عليه له.
  رابعا: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

 وهــي عقوبــة تكميليــة لا تلحــق العقوبــة الأصــلية بقــوة القــانون وإنمــا يجــب علــى القاضــي الحكــم بهــا 
ق.ع في فقرتها الأخيرة التي  1مكرر  9كلما تعلق الأمر بعقوبة جنائية وهو ما نصت عليه المادة 

جاء فيها:" في حالة الحكم بعقوبة جنائيـة يجـب علـى القاضـي أن يـأمر بالحرمـان مـن حـق أو أكثـر 
ســنوات، تســري مــن يــوم انقضــاء العقوبــة  10مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا أعــلاه لمــدة أقصــاها 

  صلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ".الأ
لــم يحــدد أجــلا لتطبيــق الحرمــان مــن الحقــوق  2006وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع قبــل تعــديل  

الوطنيــة، كمــا أن القاضــي لا يكــون ملزمــا بــالحكم بالحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة 
وبــة والعائليــة إلا إذا كانــت العقوبــة الأصــلية المحكــوم بهــا هــي عقوبــة جنائيــة أي لا يكفــي الحكــم بعق

جنحيــة فــي جنايــة، كمــا أنــه لا حاجــة لأن يــنص عليهــا القــانون صــراحة فــي الــنص المعاقــب علــى 
الجريمـــة المرتكبـــة ويتعـــين علـــى القاضـــي النطـــق بهـــا فـــي حكمـــه وإن لـــم يفعـــل فإنهـــا لا تطبـــق بقـــوة 
القانون على عكس حينما كانت عقوبـة تبعيـة فقـد كانـت تطبـق بقـوة القـانون أي تطبـق حتـى وان لـم 

  ق بها القاضي.  ينط
مــن  1مكــرر 9ويتمثــل الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة والعائليــة حســب المــادة      

  قانون العقوبات الجزائري في:  
العــزل أو الإقصــاء مــن جميــع الوظــائف والمناصــب العموميــة التــي لهــا علاقــة بالجريمــة ( وهــذا  -

  موظفون والمنتخبون ).الحرمان يمس طائفة معينة من الأشخاص هم ال
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيـر، أو شـاهدا علـى أي عقـد، أو شـاهد أمـام القضـاء  -

 إلا على سبيل الاستدلال.
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 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام . -
فـي مؤسســة  الحرمـان مـن الحـق فـي حمـل الأسـلحة، وفــي التـدريس، وفـي إدارة مدرسـة أو الخدمـة -

 للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -
ســقوط حقــوق الولايــة كلهــا أو بعضــها، وحســب رأينــا تســقط حقــوق الولايــة كليــا إذا مــا تعلــق الأمــر  -

اشـرة حقوقـه بإدارة الشـؤون الماليـة للمتـولي عنـه لأن المحكـوم عليـه بعقوبـة جنائيـة لا يكـون أهـلا لمب
  المالية وبالتالي من باب أولى أن لا يباشر حقوق غيره . 

أمــا الحالــة التــي يكــون فيهــا الحكــم بالحرمــان مــن بعــض الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة والعائليــة   
ـــا فقـــد نصـــت عليهـــا المـــادة  ق.ع.ج " يجـــوز للمحكمـــة عنـــد قضـــائها فـــي جنحـــة، وفـــي  14اختياري

ن تحظــر علــى المحكــوم عليــه ممارســة حــق أو أكثــر مــن الحقــوق الحــالات التــي يحــددها القــانون، أ
، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ". كذلك يكون الحرمان 1مكرر9الوطنية المذكورة في المادة 

مــن بعـــض الحقــوق الوطنيـــة جوازيـــا فــي الحالـــة التــي تكـــون فيهـــا المتابعــة مـــن اجــل جنايـــة وتنطـــق 
  .     3مكرر53ة المحكمة بعقوبة جنحية وفقا لنص الماد

  الفرع الثاني:العقوبات التكميلية الجـوازية
وفي هذه العقوبات يكون القاضي مخيرا بين الحكم بها من عدمه وتختلف العقوبات التكميلية مـن   

  حيث نظامها القانوني كما يلي:
  أولا: تحـديد الإقـامة

والأصــل فــي عقوبــة تحديــد الإقامــة كعقوبــة  03فــي البنــد  09لقــد نصــت علــى هــذه العقوبــة المــادة 
تكميلية أنها اختياريـة حيـث لـم يحـدد المشـرع طبيعـة الجـرائم ولا حتـى طبيعـة العقوبـة التـي تنفـذ فيهـا 

يــق هــذه (الجنايــات، الجــنح، المخالفــات، العقوبــات الجنائيــة أو الجنحيــة) مفســحا بــذلك المجــال لتطب
من قانون العقوبات تحديد الإقامة بأنـه إلـزام المحكـوم عليـه بـأن يقـيم  11العقوبة، وقد عرفت المادة 

سـنوات ويبـدأ تنفيـذ تحديـد الإقامـة مـن يــوم  5فـي نطـاق إقليمـي يعينـه الحكـم لمـدة لا تتجـاوز خمــس 
  1انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يم والعقــاب فــي قــانون العقوبــات الجزائــري نجــد انــه لــم يتضــمن فــي مجمــل وبتصــفح نصــوص التجــر 
  2أحكامه ما يشير إلى هذه العقوبة مما يجعل الحكم بها أمرا مستعصيا.
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 3أما عن الجزاء الذي يتعرض له كل من يخالف احد تدابير تحديد الإقامة فهو عقوبة الحبس مـن 
  ق.ع.ج. 11/4دج المادة  300.000ى إل 25.000سنوات وغرامة مالية من  3أشهر إلى 

  ثانيا: المنـع من الإقـامة

، ثــم جــاءت 04فــي البنــد  9المنــع مــن الإقامــة عقوبــة تكميليــة جوازيــة منصــوص عليهــا فــي المــادة 
لتعرف لنا المنع من الإقامة بأنه حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن ولا يجوز  12المادة 

ســنوات فــي الجنايــات، مــا لــم يــنص القــانون  10ي الجــنح وعشــر ســنوات فــ 5أن تفــوق مدتــه خمــس 
  على خلاف ذلك. 

  في فقرتيها الثانية والثالثة بين حالتين: 12وفيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبة تميز المادة 
في حالة ما إذا كان المنع من الإقامة مقترنـا بعقوبـة سـالبة للحريـة، وهـي الحالـة التـي يكـون فيهـا  -

وفــا ويصــدر عليــه حكــم يقضــي بعقوبــة الســجن أو الحــبس النافــذ مــع المنــع مــن الإقامــة، الجــاني موق
يطبق المنع من الإقامة فـي هـذه الحالـة مـن اليـوم الـذي ينتهـي فيـه الحرمـان مـن الحريـة أي أن مـدة 

  الحظر تبدأ من يوم إخلاء سبيل المحكوم عليه.
، لا تطــرح فــي هــذه الحالــة فــي حالــة مــا إذا تــم حــبس الشــخص خــلال منعــه مــن الإقامــة -  

  1الفترة التي يقضيها في الحبس من مدة المنع من الإقامة.
مـــن قــانون العقوبـــات قــد أجـــازت الحكــم بــالمنع مـــن الإقامــة فـــي حالــة الحكـــم  13وإذا كانــت المــادة 

بجناية أو جنحة، فإن المتصفح لقانون العقوبات يجد أن المشرع نص علـى هـذه العقوبـة فـي بعـض 
ق.ع والتمكـــين مـــن الهـــروب المـــادة  99الجنايـــات كحمـــل ســـلاح أثنـــاء تجمهـــر المـــادة  الجـــنح دون

194.  
كما رأينا مسبقا فان الأصل في عقوبة المنع من الإقامة أنها عقوبة تكميلية جوازيـة أي أن للقاضـي 

-12-15المـؤرخ فـي  80-75سلطة تقديريـة فـي الحكـم بهـا، إلا أن المـادة الأولـى مـن الأمـر رقـم 
المتعلق بتنفيـذ الأحكـام القضـائية بـالمنع مـن الإقامـة أو بتحديـد الإقامـة  نصـت علـى فـرض  1975

المنــع مــن الإقامــة بقــوة القــانون علــى المحكــوم عليــه بالســجن المؤبــد المســتفيد مــن اســتبدال عقوبتــه 
  2بالسجن المؤقت أو من تخفيضها، وذلك لمدة خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.

من نفس الأمر على أن قائمة الأماكن التي تمنع مـن الإقامـة بهـا يـتم تحديـدها  2كما نصت المادة 
ذاتهـا انـه مـن  2بموجب قرار فردي يصدر عن وزيـر الداخليـة ويبلـغ للمحكـوم عليـه، وأفـادت المـادة 

  الجائز أن يتضمن هذا القرار فرض تدابير رقابة على المحكوم عليه.
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عقوبة المنع من الإقامـة فـي  2006قانون العقوبات لسنة كما استحدث المشرع الجزائري في تعديل 
) وهـي خاصـة بـالمحكوم علـيهم الأجانـب المـدانون لارتكـاب جنايـة أو 13/2التراب الـوطني( المـادة 

سـنوات ولكـن هـذا الحكـم بـالمنع معلـق علـى  10جنحة وتكون مدة المنع إما نهائية (أبديـة) أو لمـدة 
  وبة .شرط أن ينص القانون على هذه العق

أما بالنسبة لعقوبـة الشـخص الـذي يخـالف تـدابير المنـع مـن الإقامـة هـي نفسـها المقـررة لمـن يخـالف 
 25.000سـنوات وغرامـة ماليـة مـن  3اشـهر إلـى 3تدابير تحديـد الإقامـة وهـي: عقوبـة الحـبس مـن 

  1ق.ع.ج). 13/4دج (المادة  300.000إلى 
  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ثالثا:

ان المنــع المؤقــت مــن ممارســة مهنــة أو نشــاط فــي الســابق عبــارة عــن تــدبير امــن وأصــبح بموجــب كــ
) وهـي عقوبـة جوازيـة كأصـل 6البنـد  9عقوبـة تكميليـة (المـادة  2006تعديل قانون العقوبـات لسـنة 

مكـرر والتـي نصـت علـى مـايلي: " يجـوز الحكـم علـى  16عام وهذا ما نصـت عليـه صـراحة المـادة 
ـــة أو نشـــاط، إذا ثبـــت للجهـــة الشـــخص المـــد ـــالمنع مـــن ممارســـة مهن ان لارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة ب

القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وان ثمة خطر في استمرار ممارسـته لأي 
سـنوات علـى الأكثـر  10مكرر الفقرة الثانية مـدة المنـع فـي الجنايـات  16منهما". وقد حددت المادة 

  ات في الجنح. سنو  05و
وقــد نــص قــانون العقوبــات علــى عقوبــة المنــع المؤقــت مــن ممارســة مهنــة أو نشــاط كعقوبــة تكميليــة 

بالنســـبة للقاضـــي  142و 139اختياريـــة فـــي بعـــض الجـــرائم، نـــذكر منهـــا مـــا نصـــت عليـــه المادتـــان 
ممارســة والموظــف العمــومي الــذي يرتكــب جنحــة إســاءة اســتعمال الســلطة أو جنحــة الاســتمرار فــي 

الوظيفـة علــى وجـه غيــر مشـروع، حيــث يجــوز حرمـان المحكــوم عليـه مــن مباشـرة كافــة الوظــائف أو 
ســنوات علــى الأكثــر. وهنــا نجــد أن المادتــان قــد غفــل عنهمــا التعــديل  10الخــدمات العموميــة لمــدة 

نح وذلك في الجانب المتعلق بمدة المنع مـن ممارسـة النشـاط، ففـي حـين نجـد أن مـدة المنـع فـي الجـ
هي خمس سنوات إلا أن المادتان السابق ذكرهمـا مـا تـزالان تنصـان علـى أن  16وفق لنص المادة 

مدة المنع في جنحة إساءة استعمال السلطة وجنحة الاستمرار في ممارسـة الوظيفـة علـى وجـه غيـر 
   2سنوات إذ على المشرع تدارك هذا الخطأ. 10مشروع هي 

أو نشاط عقوبة تكميلية جوازية كأصـل عـام كمـا رأينـا، إلا انـه تعتبر عقوبة المنع من ممارسة مهنة 
استثناء تعتبر عقوبة إلزامية يحكم بها بقوة القانون أي أنها تطبق إلزاميا وبصرف النظر عن النطق 
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مـن قـانون العقوبـات  312و  311بها في الحكـم، وهـذا فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي المادتـان 
لجنايات أو الجنح المتعلقة بالإجهاض من ممارسة أية مهنة أو أداء أي وهي منع المحكوم عليهم با

عمل بأية صفة كانت في العيادات ودور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة 
  1النساء الحوامل.

الحــبس  6مكـرر  16أمـا عـن العقوبـة التــي رصـدت لمـن يخـرق هــذا المنـع فهـي حسـب نــص المـادة 
  دج. 200.000إلى  50.000إلى سنتين وغرامة مالية من أشهر  6من 

   رابعا: إغـلاق المـؤسسة
 16، ثــم جــاءت المــادة           4فــي البنــد رقــم  9وقــد نصــت علــى هــذه العقوبــة المــادة   
(ق.ع) لتوضح لنا هذه العقوبة حيث نصت على أن الغلق يكون فـي حالـة الإدانـة بجنايـة  1مكرر 

  2أو جنحة.
كمـا انـه يترتـب علـى عقوبـة غلـق المؤسسـة منـع المحكـوم عليـه مـن أن يمـارس فيهـا النشــاط      

الــذي ارتكبــت الجريمــة بمناســبته، وتختلــف مــدة الإغــلاق بــاختلاف وصــف الجريمــة المرتكبــة فيكــون 
سـنوات فـي حالـة الإدانـة لارتكـاب جنايـة، ولمـدة  10الإغلاق إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عـن 

ق.ع  1مكــرر  16ت فــي حالــة الإدانــة بارتكــاب جنحــة وبالنســبة لبــدء ســريان الغلــق فالمــادة ســنوا 5
  3نصت على جواز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء.

أشــهر إلــى ســنتين  6أمــا عــن الجــزاء المقــرر لمــن يخــرق هــذه الالتزامــات فهــي الحــبس مــن     
  دج. 200.000إلى  50.000وغرامة مالية من 

  اء من الصفقات العموميةخامسا: الإقص
مـن ق.ع.ج وهـي مـن العقوبـات التكميليـة  9مـن المـادة 9وهي العقوبة المنصوص عليها فـي البنـد  

، ويقصـد بالإقصـاء مـن الصـفقات العموميـة 2006المستحدثة بموجب تعديل قـانون العقوبـات لسـنة 
و غيـر مباشـرة فـي منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشـرة أ 2مكرر  16حسب نص المادة 

ســنوات فــي حالــة  05ســنوات فــي حالــة الإدانــة بجنايــة و 10أي صــفقة عموميــة إمــا نهائيــا أو لمــدة 
الإدانة بجنحة، كما نصت المادة علـى انـه يجـوز الأمـر بالنفـاذ المعجـل، أمـا عـن الجـزاءات المقـررة 

  عقوبة غلق المؤسسة. في حالة خرق هذا الالتزام فهي نفسها بالنسبة لجزاء خرق الالتزامات في 
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  سادسا: الحظر من إصدار الشيكات استعمال بطاقات الدفع
وقـد نصـت عليهـا  2006وهذه العقوبة هي الأخـرى مسـتحدثة بموجـب تعـديل قـانون العقوبـات لسـنة 

المستحدثة أن لجهات الحكم الحظر  3مكرر  16، ويستخلص من نص المادة 8في البند  9المادة 
صدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع فـي حالـة الإدانـة مـن اجـل جنايـة على المحكوم عليه إ

أو جنحــة حتــى وان كانــت الجريمــة المرتكبــة لا علاقــة لهــا بإصــدار الشــيكات أو باســتعمال بطاقــات 
  1الدفع.

ويترتب على هذه العقوبـة إلـزام المحكـوم عليـه بإرجـاع الـدفاتر والبطاقـات التـي بحوزتـه أو التـي عنـد 
ئه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لهما ولا يجـوز تطبيـق الحضـر علـى الشـيكات التـي تسـمح وكلا

بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة، وهذا حتى تكون ضـمانة 
ســنوات فــي  10بعــدم ســحب أمــوال المحكــوم عليــه أو التصــرف فــي أموالــه ولا تتجــاوز مــدة الحظــر 

  ات في الجنح مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء.سنو  5الجنايات و
أما عن الجزاء الذي يتعرض له كل من يصدر شيكا أو أكثر رغم منعـه مـن ذلـك فقـد نصـت المـادة 

ســنوات وغرامــة مــن  5مكــرر فــي فقرتهــا الأخيــرة علــى أن العقوبــة تكــون الحــبس مــن ســنة إلــى  16
دة مقارنــــة بخــــرق الالتزامــــات فــــي العقوبــــات دج، وهــــي عقوبــــة مشــــد 500.000إلــــى  100.000

  التكميلية الأخرى.
  سابعا: تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة

، وقـد كانـت هـذه العقوبـة قبـل تعـديل 10في البنـد رقـم  9وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة  
ا فــي العقوبــات التكميلية،وهــذه العقوبــة بــدورها تتجــزأ تعتبــر تــدبير أمــن إلا أن المشــرع ضــمه 2006

  2إلى العقوبات التالية :
* توقيــف رخصــة الســياقة: وهــي تــدبير مؤقــت يحــرم بموجبــه المحكــوم عليــه مــن اســتعمال رخصــة 

  السياقة خلال مدة توقيفها ويستأنف السياقة بانقضاء مدة التوقيف.
انتهـــاء صـــلاحية رخصـــة الســـياقة فيصـــبح  * ســـحب رخصـــة الســـياقة: ويترتـــب علـــى هـــذه العقوبـــة

المحكوم عليه بدون رخصة سياقة ولا يمكنه استئناف السياقة إلا بعد استصدار رخصة جديدة وذلك 
  سنوات). 5بعد انقضاء مدة السحب( وهي لا تتجاوز 

* إلغـاء رخصــة السـياقة مــع المنـع مــن استصــدار رخصـة جديــدة: ويترتـب علــى هـذه العقوبــة إبطــال 
  خصة السياقة نهائيا مع الحظر على المحكوم عليه استصدار رخصة جديدة.مفعول ر 
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وخلافــا للعقوبــات التكميليــة الأخــرى فــان هــذه العقوبــة تطبــق علــى كــل أنــواع الجــرائم جنايــات وجــنح 
ومخالفــات وربمــا تكــون هــذه الأخيــرة مــن أكثــر الأنــواع التــي تطبــق فيهــا خاصــة المخالفــات المروريــة 

يم حركـة المـرور عبـر الطرقـات وسـلامتها وأمنهـا وذلـك فـي القسـم الثالـث منـه خاصة في قانون تنظـ
حيـث  99إلـى  92تحت عنوان " الاحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها وإلغائها" وهـذا فـي المـواد مـن 

أشهر  3أيام، أو تعليقها لمدة تتراوح بين  10تتراوح العقوبة بين الاحتفاظ بالرخصة لمدة لا تتجاوز 
 4فــي المخالفــات البســيطة وتتضــاعف المــدة فــي حالــة العــود، ولمــدة تتــراوح بــين ســنة و أشــهر 6و

  1سنوات في الجنح الناتجة عن حوادث المرور وفي حالة العود يتم إلغاء رخصة السياقة .
المتعلــق بقــانون المــرور كالســياقة فـــي  01/14مــن قــانون رقــم  110،111،113وتناولتهــا المــواد  

 05بعــد ارتكــاب حــادث مــرور، ولا تزيــد مــدة التعليــق أو الســحب عــن خمــس  حالــة ســكر أو الفــرار
سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة مع تبليغ الحكم إلى السلطة الإداريـة والمقصـود بهـا الـدائرة أو 

  الولاية. 
  ثامنا: سحـب جـواز السفـر

 9إلـى عقوبـة تكميليـة والمنصـوص عليهـا فـي المـادة  06/23كان تدبير أمن ثم تحول بعـد تعـديل  
، وهي عقوبة تكميلية جوازيـة يحكـم بهـا اختياريـا فـي حالـة الإدانـة بجنايـة أو جنحـة ولا 11البند رقم 

وزارة  سنوات سواء في الجناية أو الجنحة مع تبليغ الحكم إلـى 05يجوز أن يكون السحب أكثر من 
اشـهر إلـى 3ق.ع) أما عن عقوبة خرق هذا الالتزام فهـي الحـبس مـن  5مكرر  16الداخلية( المادة 

  2ق.ع). 6مكرر 16دج (المادة 300.000الى 25.000سنوات وبغرامة مالية من  3
  الفرع الثالث: العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي

  ميز المشرع بين الجنايات والجنح من جهة والمخالفات من جهة أخرى. وقد
  العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي في الجنايات والجنح:* 
وقــد رأينــا أن المشــرع جعــل العقوبــة  2006مكــرر فــي الفقــرة الثانيــة فــي تعــديل  18تناولتهــا المــادة  

قط، أمـا بـاقي العقوبـات فهـي تكميليـة والتـي يمكـن الأصلية للشخص المعنوي محصورة في الغرامة ف
  الحكم عليه بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:

  حل الشخص المعنوي:  -

                                                           

، يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 2001غشت سنة  19الموافق ل  1422جمادى الأولى عام  29مؤرخ في  01/04قانون رقم  1
(ج ر 2009يوليو سنة  22الموافق ل  1430رجب عام  29المؤرخ في  09/03الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 ).2009-07-29مؤرخة في  45
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  غلـق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
  الإقصاء من الصفقات العمومية: لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيـا أو المنع من مزاولة نشاط  -

  لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
  مصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. -
  تعليق ونشر حكم الإدانة. -
مارسـة الوضع تحت الحراسة القضائية: لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط أن تنصـب الحراسـة علـى م -

  النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
وفي هـذا الصـدد يعـاب علـى المشـرع الجزائـري عـدم تحديـده لمضـمون العقوبـات التكميليـة المقـررة للشـخص 
ا المعنوي وكيفية تطبيقها، وهذا خلافا للعقوبات المقررة للشخص الطبيعـي، وان كـان علـى المشـرع لحـل هـذ

الإشــكال أن يحيــل إلــى مــا هــو مقــرر للشــخص الطبيعــي بالنســبة لمــا يترتــب عــن بعــض العقوبــات التكميليــة 
المشتركة بينهما ( غلق المؤسسة، الإقصاء من الصـفقات العموميـة، نشـر الحكـم ..) وهـو الحـل الـذي اخـذ 

  1به المشرع الفرنسي.
  ات:العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي في المخالف* 

وقد حصرها المشرع الجزائري في إمكانية الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج 
  في الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات الجزائري.1مكرر  18عنها وهذا في نص المادة 

   

                                                           

  .304أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
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  ملخص الفصل الأول

بعد أن حاولنا في هذا الفصـل أن نحـيط بقـدر الإمكـان بوصـف الجوانـب الرئيسـة لجميـع أنمـاط العقوبـة بـدا 
من عقوبة الإعدام ووصولا إلى العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار( العقوبات التكميلية) وهذا من اجـل أن 

فصــل الثــاني) خلصــنا فــي تســاعدنا فــي معرفــة أثرهــا فــي تحقيــق الــردع الخاص(الــذي ســنتطرق إليــه فــي ال
  الأخير إلى مايلي:

أن عقوبــة الإعــدام باعتبارهــا احــد أهــم أنمــاط العقوبــة تســير نحــو الإلغــاء التــدريجي لهــا وهــذا فــي   
اغلــب التشــريعات الوطنيــة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى الضــغط الــدولي وخاصــة تلــك المواثيــق التــي تعنــى 

زائــري هــذا الاتجــاه نوعــا مــا حيــث نــص فــي تعــديل قــانون بحمايــة حقــوق الإنســان، وقــد ســاير المشــرع الج
على التضييق من نطاق تطبيق عقوبة الإعـدام خصوصـا فـي الجـرائم ضـد الأمـوال  2006العقوبات لسنة 

ممــا خلــق مشــكل قــانوني  1994ووجــدنا كــذلك أن المشــرع الجزائــري قــد أوقــف تنفيــذ هــذه العقوبــة منــذ ســنة 
مــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام وهــو الــذي يهمنــا وجــدنا أنــه حتــى بالنســبة آخــر. أمــا بالنســبة للغــرض المتــوخى 

للرأي الذي ينادي بعقوبة الإعدام قد اقر بان هذه العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام والعدالة دون الردع 
  الخاص.
 أمـا بالنسـبة للعقوبـة الســالبة للحريـة فتوصـلنا إلــى انـه وان كانـت اغلــب التشـريعات تـنص عليهــا إلا  

انــه وفــي الآونــة الأخيــرة بــدأت السياســات الجنائيـــة تتجــه إلــى تقلــيص تطبيقهــا خصوصــا إذا كانــت مـــدتها 
قصيرة واستبدالها ببدائل أخرى تكون ذا نفع اكبـر وخسـارة اقـل كـالحكم بوقـف تنفيـذ العقوبـة أو العمـل للنفـع 

التي وجدنا أن المشرع الجزائري قـد العام أو الوضع تحت الاختبار البسيط أو المقترن بوقف تنفيذ العقوبة و 
  اغفل في التعديل الأخير النص على هذه العقوبة الأخيرة( الوضع تحت الاختبار بصورتيه).

كما تطرقنا إلى العقوبات المالية والتي تضم الغرامة والمصادرة ورأينا أن تطبيقها أضحى ذا أهمية   
ديل الأخيـر لقـانون العقوبـات الجزائـري المسـؤولية بالغة خصوصا بالنسبة للشخص المعنوي والـذي اقـر التعـ

الجنائية له ورصد له عقوبة الغرامة      المضاعفة_ مقارنة بالشخص الطبيعي_ كعقوبة أصلية، وانه فـي 
حالة عدم دفع الغرامة من قبل الشخص الطبيعي فانه سـيتعرض إلـى الحـبس( الإكـراه البـدني) والهـدف مـن 

لمحكــــوم علــــيهم إلــــى تنفيــــذ التزامــــاتهم، أمــــا عــــن العقوبــــات الماســــة بالشــــرف وراء هــــذا الإجــــراء هــــو دفــــع ا
والاعتبـــار( العقوبـــات التكميليــــة) والتـــي حصـــرنا دراســــتنا فيهـــا علــــى القـــانون الجزائـــري وهــــذا لتشـــعب هــــذه 
العقوبـــات ولاحظنـــا أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اســـتحدث مجموعـــة مـــن العقوبـــات التكميليـــة( غلـــق المؤسســـة، 

الصـفقات العموميـة، سـحب أو تعليـق أو إلغـاء رخصـة السـياقة..) هـذا بالنسـبة لعرضـنا لتعـدد  الإقصاء من
أنمــاط العقوبــة أمــا عــن اثــر هــذا التعــدد فــي تحقيــق الــردع الخــاص هــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه فــي الفصــل 

  الثاني.
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  الفصل الثاني

  أنماط العقوبة في تحقيق الردع الخاص أثر تعدد

إن التطــور فــي السياســة العقابيــة وكــذا أســاليب تنفيــذها أضــحى اليــوم مــن أهــم المســائل التــي 
تشغل علماء العقاب وذلك من اجل الحد أو حتى التقليل من الظـواهر الإجراميـة وخاصـة بعـد 

ر العلــم تتطـــور أنـــواع ظهــور جـــرائم جديــدة مواكبـــة فـــي ذلــك التطـــور العلمــي الحاصـــل، فبتطـــو 
الجريمــــة كــــذلك لـــــذا أصــــبح الجـــــاني ومحاولــــة عــــدم معاودتـــــه للإجــــرام مـــــن اكبــــر اهتمامـــــات 

  التشريعات العقابية . 
لذلك وبعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية العقوبة وكذا وصـف لأهـم الأنمـاط المطبقـة 

يــة، العقوبــات الماليــة والعقوبــات فــي اغلــب التشــريعات العقابيــة( الإعــدام، العقوبــة الســالبة للحر 
التكميليـة)، فوجـدنا مــن خـلال دراسـتنا أن عقوبــة الإعـدام لا علاقـة لهــا بتحقيـق الـردع الخــاص 
وإنما الهدف من وراء تطبيقها هو تحقيق العدالـة الاجتماعيـة أولا ثـم تحقيـق الـردع العـام ثانيـا، 

ســالبة للحريــة وبــدائلها والعقوبــات لــذا ســنحاول فــي هــذا الفصــل أن نبــين اثــر كــل مــن العقوبــة ال
الماليــة والتكميليــة فــي تحقيــق الــردع الخــاص، ثــم بعــد ذلــك نتطــرق إلــى علاقــة التنفيــذ العقــابي 
بتحقيق الردع الخاص، مركزين على مـا جـاء بـه التشـريع الجزائـري بخصـوص ذلـك، لكـن قبـل 

ذا أهدافــه واهــم كــل ذلــك ســنتطرق إلــى فكــرة الــردع الخــاص أولا مــن خــلال تحديــد ماهيتــه وكــ
  أساليبه وكذلك علاقته بالخطورة الإجرامية.

  لهذا ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وهي كالآتي:
  المبحث الأول: الردع الخاص

  المبحث الثاني: دور تعدد أنماط العقوبة في تحقيق الردع الخاص.
  المبحث الثالث: علاقة التنفيذ العقابي بالردع الخاص.
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  بحث الأولالم

  الــردع الخــاص 
لقـد تباينــت آراء المــدارس الفلســفية المختلفــة حــول الغــرض المتــوخي مــن توقيــع العقوبــة فــذهبت 
المدارس التقليدية ـ القديمة و الجديدة ـ إلي التركيز على الجريمة وإغفال الجـاني (المجـرم) أي 
ــــدفاع  ــــة، بينمــــا ركــــزت كــــل مــــن المدرســــة الوضــــعية وحركــــة ال ــــالردع العــــام والعدال الاعتــــداد ب

مــاعي علــي الــردع الخــاص كغــرض للعقوبــة، فمــاذا نقصــد بــالردع الخــاص ومــا هــي أهــم الاجت
  أساليبه وأهدافه وما العلاقة بين الردع الخاص والخطورة الإجرامية؟ 

  هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ثلاث مطالب مقسمة كالأتي:  
  المطلب الأول: ماهية الردع الخاص.

  دع الخاص.المطلب الثاني: أساليب وأهمية الر 
  المطلب الثاني: علاقة الردع الخاص بالخطورة الإجرامية.

  المطلب الأول

  ماهية الردع الخاص

الردع الخـاص كغـرض أساسـي للعقوبـة مـر بعـدة مراحـل تاريخيـة حيـث تناولتـه مـدارس عقابيـة 
مختلفة كل على حسـب نظرتهـا للجريمـة والمجـرم ومـدى فاعليـة العقوبـة فـي إصـلاح مـا خلفتـه 

مــة، لــذا ســنقوم فــي هــذا المطلــب بــالتطرق لتعريــف الــردع الخــاص ثــم نبــين مراحــل تطــور الجري
  فكرة الردع الخاص باعتباره من أهم أغراض العقوبة .

  الفرع الأول: تعريف الردع الخاص

بــالردع الخــاص عــلاج الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــي شــخص المجــرم علــى المجتمــع،  يقصــد
  1والاجتهاد في استئصالها ومنع المجرم من العودة إلى الجريمة مرة أخرى.

وكذلك عرف الردع الخاص بأنه تقويم المجـرم بعـلاج الخطـورة الإجراميـة الكامنـة فـي شخصـه 
بة خلال مدة تأهيلـه لمنعـه مـن العـودة إلـى الإجـرام مـرة واستئصالها بالوسائل والأساليب المناس

  2أخرى وإدماجه ليصبح عضوا صالحا في المجتمع.
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مــن خــلال هــذين التعــريفين للــردع الخــاص نســتنتج انــه يتميــز بمجموعــة مــن الخصــائص تميــزه 
  عن باقي أغراض العقوبة وهي:

جراميـــة للجـــاني بإزالـــة أن الـــردع الخـــاص تتجلـــى وظيفتـــه الأساســـية فـــي عـــلاج الخطـــورة الإ -
أسبابها سواء كانت أسـباب نفسـية أو جسـمية أو اجتماعيـة وهـذا بـالغض النظـر عـن ضـآلة أو 

  جسامة الجريمة.
أن الردع الخاص يتميز بالطابع الفردي لأنه يتجه إلى شخص المجـرم بالـذات ، ليغيـر مـن  -

 معالم شخصيته.
وكذلك فان اثر الردع الخاص على الجـاني يكـون لـه اثـر مـادي ملمـوس يتحقـق بمعاقبتـه و  -

    1تطبيق البرامج الإصلاحية و التاهيلية عليه.
  الفرع الثاني: الفرق بين الردع العام والردع الخاص

لقـــد ســـبق وان تطرقنـــا إلـــى الـــردع العـــام كأحـــد أغـــراض العقوبـــة ورأينـــا انـــه يقـــوم علـــى مواجهـــة 
دوافع الإجرامية النفسية التي تتوفر لدى معظم الناس بدوافع أخرى مضـادة لتلـك الـدوافع كـي ال

تتــوازن معهــا أو تــرجح عليهــا لمنــع قيــام الجريمــة، كمــا أن هــذا الغــرض للعقوبــة عرفتــه مختلــف 
الـــنظم العقابيـــة القديمـــة لمكافحـــة الظـــاهرة الإجراميـــة فاختيـــار العقوبـــة الجســـيمة وقســـوة أســـلوب 

  ها تجعل من الشخص الذي ينوي الإقدام على ارتكاب الجريمة العزوف عنها.تنفيذ
  ومن خلال تعريفنا لكل من الردع الخاص والردع العام تتضح لنا علامات الفرق بينهما:  
حيــث أن للــردع الخــاص طــابع فــردي ،فهــو يتجــه إلــى شــخص الجــاني بالــذات ويغيــر مــن  -

عي بينــه وبــين أفــراد المجتمــع، علــى خــلاف الــردع معــالم شخصــيته بمــا يحقــق التــآلف الاجتمــا
العــام الــذي لا يمتــاز بهــذا الطــابع فهــو يتجــه إلــى الكافــة بالإنــذار والتهديــد لمــنعهم مــن الإقــدام 

  على الجريمة.
أن الردع الخاص يواجـه خطـورة وإجرامـا تحقـق وقوعهمـا فعـلا مـن شـخص محـدد ومعـروف  -

، أمــا الــردع العــام فانــه يواجــه خطــورة وإجرامــا لــم ومــن المحتمــل عودتــه إلــى الإجــرام مــرة أخــرى
    2يتحققا بعد وإنما من المحتمل وقوعهما من شخص ما.
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كذلك يختلف الردع الخـاص عـن الـردع العـام مـن حيـث الوسـائل التـي يتحقـق بهـا كـل منهـا  -
ففـــي حـــين يتحقـــق الأول بوســـائل إصـــلاحية تهذيبيـــة علاجيـــة، فـــان الثـــاني يتحقـــق مـــن خـــلال 

قوبــات القاســية وإيــلام الجــاني بالعقوبــة لإشــعار الغيــر بمــا تركــه هــذا الإيــلام مــن اثــر فــرض الع
  نفسي لديهم لعدم الاقتداء به بسلوك طريق الجريمة.

كــذلك فــان تحقيــق الــردع الخــاص كمــا ســبق وان اشــرنا فانــه يكــون لــه اثــر مــادي ملمــوس  - 
ة، عكــس الــردع العــام الــذي يكــون يكــون بمعاقبــة الجــاني وتطبيــق البــرامج الإصــلاحية والتاهيليــ

  أثره نفسي وذلك بالإنذار والتخويف بالعقاب. 
  الفرع الثالث:التطور التاريخي لفكرة الردع الخاص

لقد تطورت فكرت الردع الخاص بتطور الغرض من العقوبة فنجد أن هنـاك مـن المـدارس مـن 
هـور الـردع الخـاص تطرقت إلى فكرة الردع الخـاص وهنـاك مـن أغفلتـه، ويرجـع الفضـل فـي ظ

لأول مــرة إلــى المدرســة الوضــعية ومــا جــاءت بــه مــن أفكــار جديــدة وســنحاول فــي هــذا الفــرع 
  التطرق إلى المدارس العقابية ونظرتها لفكرة الردع الخاص.

  أولا:المدارس العقابية التقليدية والردع الخاص

ل مـع فئـة المجـرمين وقـد تعتبر المدرسة التقليدية أول مدرسة تطرقـت إلـى مبـدأ العقـاب والتعامـ
ظهرت في النصف الثاني من القرن الثـامن عشـر، ومـن أهـم رواد وأقطـاب هـذه المدرسـة نجـد 
المفكـــر الإيطـــالي ســـيزار بيكاريـــا والفيلســـوف الانجليـــزي جرمـــي بنتـــام والألمـــاني فيوربـــاخ، أمـــا 

الإنســان  الأســاس التــي اســتندت عليــه هــذه المدرســة فــي تعاملهــا مــع المنحــرفين هــو مبــدأ حريــة
وإرادته الواعيـة علـى ارتكـاب الأفعـال المشـينة، كمـا أن العقوبـة عنـدها تبنـى علـى فكـرة العدالـة 
الاجتماعيـــة لكنهـــا عدالـــة نســـبية تتماشـــى مـــع الزمـــان والمكـــان أيـــن تركـــز علـــى فكـــرة المنفعـــة 

للعقـاب الاجتماعية، وعلى هذا بنى بيكاريـا فكـرة التـوازن العقـابي الـذي يـرى أنـه لابـد أن يكـون 
  1دور لمواجهة أفعال سابقة ودور لمنع وقوع أفعال جديدة.

وقد كانت نظرية العقد الاجتمـاعي لمؤسسـها جـون جـاك روسـو الأسـاس الفكـري الـذي انطلـق  
منه بيكاريا في بناء فكرة العقاب ألتي مفادها أن الأفراد انضموا إلى الجماعـة عـن طريـق عقـد 

وقهم لفائــدة الدولــة مـــقابل تكفــل هــذه الأخيــرة بتحقيــق الأمــن تــم بيــنهم وبموجبـــه تنــازلوا عــن حقــ
وتـوفير الســلام، ومـن بــين مــا تنـازل عنــه الأفـراد هــو تلقــي العقـاب مقابــل حمايـة الدولــة لــذواتهم 
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وأموالهم، ومن هنا يؤسس بيكاريـا التبريـر الأخلاقـي والقـانوني للعقوبـة ويـأتي العقـاب كـرد فعـل 
رقـــا للعقـــد الاجتمـــاعي، وبعـــد أن أنتقـــد أنصـــار هـــذه المدرســـة للعمـــل الإجرامـــي الـــذي يعتبـــر خ

وضـــع العقوبـــات الــــسائدة فـــي عهـــدهم والتـــي كانـــت مبنيـــة علـــى القســـاوة واســـتبداد القضـــاة فـــي 
حكمهـــم ،اقترحـــت المدرســـة وضــــع قاعـــدة شـــرعية الجـــرائم والعقوبــــات وتحديـــد الجـــرائم وتبيــــان 

ن مســتقلة عــن الســلطة القضــائية أيــن عقابهــا مــن طــرف الســلطة التشــريعية التــي يجــب أن تكــو 
  1يصبح دور القضاة ينحصر في تطبيق القوانين الموضوعة من طرف السلطة التشريعية.

المـدارس العقابيـة التقليديـة سـواء القديمـة أو الحديثـة نجـدها لـم تتطـرق إلـى فكـرة الـردع كما أن 
الجــاني، فاهتمــت هــذه الخــاص كغــرض للعقوبــة، وذلــك بســبب تركيــزهم علــى الجريمــة دون     

المدارس بفكرة الردع العام والعدالة فكان الهدف من وراء توقيع العقوبة على الجاني أن يكـون 
عبرة للمجرمين الآخرين فلا يحاولوا تقليده، حيث يرى "بنتام" إلى أن السبيل إلى تحقيق الـردع 

حيـث يصـرف عـن الإقـدام العام هو رجحـان إيـلام العقوبـة علـى الفائـدة المتوقعـة مـن الجريمـة ب
  2عليها.

من خلال ما سبق يتضح أن المدارس التقليدية أغفلـت تمامـا الـردع الخـاص مـن بـين أغـراض 
العقوبــة، وإغفــال الــردع الخــاص للعقوبــة يجردهــا مــن وظيفتهــا كــأداة إصــلاح وتأهيــل للمحكــوم 

  عليه.
  ثانيا: المدرسة الوضعية والردع الخاص

لقرن التاسع عشر وشارك في تأسيسها ثلاثة من كبار فقهاء نشأت هذه المدرسة في أواخر ا
الفكر الأوربي وهم: سيزار لومبروزو وانريكو فيري ورافائيل جاروفالو، وعلى عكس المدرسة 
التقليدية فالمدرسة الوضعية تجرد الإنسان من الحرية والإرادة في الفعل وتنفي عنه المسؤولية 

س منطقا لفكرها العقابي، حيث يرجع لومبروزو سبب في ارتكاب الجرائم وتضع هذا الأسا
الإجرام إلى شخصية الإنسان المجرم الذي يختلف عن الإنسان السوي من حيث تكوينه 

    .3العضوي والنفسي وهذا النقص الفطري يؤدي إلى ارتكاب الجريمة
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وراثية وأتى فيري وطور نظرية لومبروزو وأضاف إلى عوامل الإجرام العوامل الفطرية وال 
وهي عوامل داخلية وعوامل أخرى خارجية تتعلق بالوسط المادي وخاصة البيئة الإجتماعية 
التي يعيش فيها المنحرف ومنها الفقر والتشرد، البطالة،المرض والسكر وغيرها، وأما 
جاروفالو يغلب العوامل الداخلية على الخارجية، فالمجرم في نظره يكون منساقا ومدفوعا لا 

  حو اقتراف الفعل الإجرامي متى توافرت لديه هذه العوامل.محالة ن
وتعتبر المدرسة الوضـعية أول مدرسـة بنـت نتائجهـا علـى دراسـات منهجيـة علميـة مسـتمدة مـن 
الواقع وليس على فلسفات وأفكار مسبقة، فقدمت مفهومـا جديـدا للجريمـة والمجـرم والوقايـة مـن 

    1الإجرام وعلاج السلوك الإجرامي.
قامــــت المدرســــة الوضــــعية علــــى أســــاس اعتنــــاق فكــــرة حتميــــة الظــــاهرة الإجراميــــة وقــــد    

ـــالي نفـــي المســـؤولية  ـــة، وبالت ـــار كأســـاس للمســـؤولية الجنائي ـــة الاختي ـــدأ حري ـــالي رفـــض مب وبالت
الجنائيــــة وإحــــلال المســــؤولية الاجتماعيــــة أي أن يصــــبح التــــدبير المتخــــذ ضــــد الجــــاني هدفــــه 

وقـــد كانـــت هـــذه الأفكـــار بدايـــة لنشـــأة صـــورة مـــن الجـــزاء  الأساســـي تـــوقي الخطـــورة الإجراميـــة،
  2الجنائي تسمى التدابير الاحترازية.

لــذلك فقــد ارتــبط مفهــوم الــردع الخــاص بالمدرســة الوضــعية علــى أســاس أنهــا تنــادي بمحاربــة 
  الخطورة الإجرامية وهذه الخطورة هي المحور الأساسي للردع الخاص.

التــدابير هــو تحقيــق الــردع الخــاص بمحاربــة الخطــورة الإجراميــة للمجــرم أي أن محــور  فغــرض
اهتمام هذه التدابير هو المجرم نفسه وذلـك بمنعـه مـن الوقـوع فـي الجريمـة مسـتقبلا دفاعـا عـن 
المجتمـــع وذلـــك عـــن طريـــق استئصـــال العوامـــل الإجراميـــة التـــي دفعـــت بـــالمجرم إلـــى ارتكـــاب 

لـــى هـــذه المدرســـة أنهـــا قـــد أغفلـــت الجريمـــة والعوامـــل الموضـــوعية وممـــا يلاحـــظ ع 3جريمتـــه.
  للجريمة كلية.

  ثالثا: حركة الدفاع الاجتماعي والردع الخاص

يعتبر تعبير الدفاع الاجتماعي تعبيرا قديما نادى به الفلاسفة القدامى والمحدثين، وانتشرت 
لتاسع عشر وكان رائد هذه فكرة الدفاع الاجتماعي كحركة ومدرسة عقابية في أواخر القرن ا
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الحركة الفقيه الايطالي جرامتيكا وجاء بعده الفقيه الفرنسي والقاضي مارك انسل، وقد ارجع 
جرامتيكا مسؤولية وقوع الجرائم على عاتق الدولة باعتبار أن المجرم وقع ضحية اضطرابات 

لية عن أفعاله وظروف اجتماعية لم يشارك في صنعها وهو بهذا يجرده من الحرية والمسؤو 
ومن هنا من الطبيعي أن ترجع إلى الدولة مسؤولية وواجب اتجاه تأهيل وإصلاح من صدر 
عنه السلوك الإجرامي وذلك باتخاذ تدابير الدفاع الاجتماعي التي تتلاءم مع شخصية من 

  1وقع في الجريمة.
ه جميع وكان من بين ما طالب به جراماتيكا هو نظام قانون جنائي جديد تختفي من 

المصطلحات التقليدية مثل قانون العقوبات، المجرم، الجريمة، والمسؤولية الجزائية والجزاء 
الجنائي، ويحل محلها قانون الدفاع الاجتماعي، الفعل المضاد للمجتمع، والفرد أللاجتماعي، 

   2والمسؤولية الاجتماعية وتدابير الدفاع الاجتماعي.
أمــا الفقيــه مــارك انســل فحــاول تفــادى بعــض الإنتقــادات الموجهــة لجراماتيكــا والخاصــة بإلغــاء 
قــانون العقوبــات وحــذف بعــض المصــطلحات كالجريمــة والمجــرم والمســؤولية الجنائيــة وغيرهــا 
مــن المفــاهيم التــي مــا تــزال التشــريعات الجنائيــة المعاصــرة تأخــذ بهــا وتـــسلم بوجودهــا، كمــا أن 

حركة الدفاع الاجتماعي بعدا إنسـانيا إذ أنه يــدعو إلـى الإنتقـال مـن العقوبـة إلـى أنسل يعطي ل
التدابير وذلك بتركيز الإهتمام على شخصية المنحرف وإحترام كرامته، وهي لا تهمـل الوظيفـة 
الهامــة لتــدابير الأمــن، ولكــن تضــيف لهــا وللعقوبــات وخاصــة عقوبــة ســلب الحريــة هــدفا نبــيلا 

ح المنحــرف، كمــا انــه وخلافــا لجراماتيكــا يرجــع أنســل ســبب حــدوث الفعــل وشــريفا وهــو إصــلا
الإجرامــــي إلــــى مســــؤولية الفــــرد وحريــــة الإختيــــار مضــــيفا إليهــــا العناصــــر النفســــية والعضــــوية 
والإجتماعيــة التــي تــدخل فــي تكــوين شخصــية المجــرم فكــل هــذه العوامــل يجــب إســتغلالها فــي 

  3عملية الإصلاح.
لاحي موحد يشمل توحيد العقوبات والتدابير التي تكـون نظامـا واحـد وقد نادى أنسل بنظام إص

للتــدابير الإجتماعيــة ووضــعها فــي متنــاول القاضــي الــذي يســتعين فــي عملــه بدراســة الشخصــية 
الإجراميــة بالإعتمــاد علــى تقــارير الأطبــاء وعلمــاء الــنفس والإجتمــاع وعلمــاء الإجــرام وغيــرهم، 
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اجحـة التـي تـتلاءم مـع إصـلاح شخصـية المجـرم، ومـا يميــز هـذا كلـه لأجـل إختيـار الطريقـة الن
مدرســــة الــــدفاع الإجتمــــاعي الجديــــد هــــو إقتراحهــــا لبرنــــامج إصــــلاحي ملمــــوس يكــــرس عمليــــة 
الإصـــلاح ميـــدانيا ويجعـــل الشـــخص الإجتمـــاعي المتمثـــل فـــي المجـــرم شخصـــا إجتماعيـــا يحبـــذ 

ياتــه الضــرورية بالإعتمــاد العــيش فــي الوســط الإجتمــاعي محترمــا القــوانين وســاعيا لتلبيــة حاج
  1على نفسه.

لكــن ورغــم الاخــتلاف بــين الفقيهــين إلا أنهمــا يشــتركان فــي المطالبــة بهــدف واحــد وهــو المنــاداة 
بتأهيل وإعادة تكييـف المجـرم مـع المجتمـع لاسـيما إذا كانـت هـذه التـدابير سـالبة للحريـة، وفـي 

عي تحقيـق العدالـة ولا أن يرجـى مـن جميع الأحوال ينبغي ألا يقصد من تدابير الدفاع الاجتمـا
ورائهــا إحــداث الــردع العــام، لكــن الهــدف الأساســي هــو معرفــة ســبب وصــول المجــرم إلــى هــذه 

  المرحلة وهو ما يقتضي اختراق شخصيته بقصد اكتشاف المعاملة الأكثر ملائمة له.
يقهـا لتأهيـل وحركة الدفاع الاجتماعي لا تفتـرض إتبـاع طريقـة معينـة للمعاملـة التـي ينبغـي تطب

المجــرم، بــل إن القاضــي ســتكون لــه الصــلاحية الكاملــة لينطــق بالتــدبير الــذي يــراه ملائمــا لكــل 
    2محكوم عليه بالنظر لشخصيته مادام هذا التدبير هو الذي يبدو أكثر توافقا مع حالته.

مما سبق يتضح أن تطور الردع الخـاص باعتبـاره احـد أهـم الأغـراض الحديثـة للعقوبـة   
ور بتطــور العقوبــة فــي حــد ذاتهــا وبحســب تطــور النظــرة إلــى الجريمــة وشــخص المجــرم، قــد تطــ

فبعد أن كان الاهتمام في المدرسة التقليدية ينصب بشـكل كبيـر علـى جسـامة الفعـل الإجرامـي 
فكـــان هـــو الأســـاس لتبريـــر الجـــزاء الجنـــائي، إلا أن هـــذه الفكـــرة تغيـــرت مـــع ظهـــور المدرســـة 

مــــا كبيــــرا بشخصــــية المجــــرم والتــــي تعتبــــر أول مدرســــة تطرقــــت الوضــــعية والتــــي أولــــت اهتما
للخطورة الإجرامية للمجرم وكيفية معالجتها والتي تعتبر أهـم نقطـة فـي تحقيـق الـردع الخـاص، 
إذن فالفضــل فــي ظهــور فكــرة الــردع الخــاص لأول مــرة يرجــع إلــى المدرســة الوضــعية بزعامــة 

ع الاجتمــاعي وطــورت فــي مفهــوم الــردع الطبيــب لــومبروزو، ثــم بعــد ذلــك جــاءت مدرســة الــدفا
  الخاص وذلك بالتركيز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليه.   
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  المطلب الثاني

  أساليب و أهمية الردع الخاص

إذا كان الردع الخاص يعني منع الجاني من ارتكاب جريمة مستقبلا فان أساليب ووسائل هـذا 
ورتــه الإجراميــة وقــد نــال الــردع المنــع تختلــف بحســب شخصــية كــل مجــرم وأيضــا بحســب خط

  الخاص أهمية كبيرة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.
  الفرع الأول: أساليب الردع الخاص

العقوبـــة علـــى الجـــاني يحقـــق بالنســـبة إليـــه ردعـــا خاصـــا لمـــا تتضـــمنه العقوبـــة مـــن إيـــلام  تنفيـــذ
وبالتالي فإنها تمنع الجاني من ارتكاب جرائم مستقبلية وهذا المنع يكـون وفـق أسـاليب ووسـائل 

  أهمها:
  أولا: الاستئصال و الاستبعاد(الردع الخاص الاقصائي)

الحيلولـة بـين الجـاني وبـين العـودة إلـى المجتمـع مـن  ويقصد بالاستئصال والاستبعاد (الإعدام)
جديد سواء كان ذلك عـن طريـق نفيـه أو عـن طريـق تطبيـق عليـه عقوبـة سـالبة للحريـة مؤبـدة، 
وهذا من شانه أن يعمـل علـى القضـاء علـى الخطـورة الإجراميـة، لان الإعـدام يـؤدي إلـى عـزل 

ه، وهــذه الصــورة مــن أســاليب الــردع المجــرم عــن المجتمــع نهائيــا وذلــك حتــى يتقــي المجتمــع شــر 
وذهـب الـبعض إلـى   1الخاص تقوم على عقيدة مؤداها أن لا أمل في إصلاح المحكوم عليـه.

  2القول أن عقوبة الإعدام هي من أهم أساليب الاستئصال للشخص الذي لا يرجى إصلاحه.
الــنظم قــد اســتبعدت مــن اغلــب  –انــه شــخص لا يمكــن إصــلاحه  –ولكــن هــذه النظــرة للمجــرم 

العقابيــة وذلــك بعــد تطــور أســاليب المعاملــة العقابيــة وغــدت تســتند إلــى قواعــد علميــة متطــورة 
فنجد أن اغلب التشريعات الحديثة سـواء الوطنيـة أو الدوليـة قـد ألغـت عقوبـة الإعـدام وقلصـت 
مــن العقوبــات المؤبــدة وذلــك بفــرض أنظمــة لمــن اثبــت قابليتــه للإصــلاح والتأهيــل وان يصــبح 

ال و منتج في المسـتقبل ومـن هـذه الأنظمـة نظـام الإفـراج المشـروط والـذي تأخـذ بـه شخص فع
اغلـــب التشـــريعات بالنســـبة للأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم بالمؤبـــد. وســـوف نتطـــرق لهـــذا النظـــام 

  بشيء من التفصيل لاحقا.
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  ثانيا: التخويف الفردي(الردع الخاص الانذاري)

لإجرام مـرة أخـرى، ويتمثـل ذلـك بتوقيـع عقوبـة سـالبة ويقصد به تحذير الجاني من العودة إلى ا
    1للحرية أو الحكم عليه بعقوبة مع إيقاف تنفيذها.

ويتحقــق التخويــف عــن طريــق الإيــلام الــذي يصــيب المحكــوم عليــه مــن جــراء ســلب حريتــه ممــا 
يدفعــه إلــى ســلوك ســواء الســبيل بعــد خروجــه مــن الســجن فــلا يعــود ثانيــة إلــى الجريمــة خشــية 

ولكن هذا الإيـلام الـذي ترمـي إليـه العقوبـة والوسـائل والإجـراءات  2للعقوبة مرة أخرى.التعرض 
  التي ترمي إلى رفع درجة التخويف في تنفذ العقوبة قد يكون له جانب سلبي وذلك من حيث:

إثارة حنق المحكوم عليه ومضاعفة مرارته، فيخرج من السجن أكثر ميلا إلى العـدوان واشـد  -
المجتمـع، فيحـاول بـذلك الرجـوع إلـى سـلك طريـق الجريمـة فـي محاولـة منـه للانتقـام عـداء ضـد 

إلــــى كرامتــــه التــــي أهينــــت داخــــل المؤسســــة العقابيــــة ويصــــبح يشــــعر أن  العــــاملين فــــي هــــذه 
  المؤسسات والقائمين عليها والعاملين في الدولة عموما العدو الأول له.

ن صـــلاحية الاســـتفادة منـــه كعضـــو صـــالح تـــدمير قـــواه العضـــوية والنفســـية فيحـــول ذلـــك دو  -
ومن اجل ذلك نجد أن اغلب التشـريعات الجنائيـة الحديثـة وبمطالبـة مـن  3ومنتج في المجتمع.

منظمـــات حقـــوق الإنســـان أصـــبحت تســـعى بكـــل الجهـــود إلـــى انســـنة الســـجون وذلـــك بتحســـين 
  م   المستوى المعيشي والنفسي وتوفير اكبر قدر من الرعاية الصحية للمحكوم عليه

ولكــن رغــم هــذه الانتقــادات فــان اغلــب التشــريعات الجنائيــة تأخــذ بهــذا الأســلوب وان لــم تــنص 
عليـــه صـــراحة، وذلـــك عـــن طريـــق التخويـــف بتطبيـــق العقوبـــات الســـالبة للحريـــة، وكـــذا تطبيـــق 
العقوبــة الموقوفــة النفــاذ وتطبيــق نظــام الوضــع تحــت الاختبــار والتــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى 

  ن العودة إلى إجرامه. تخويف الجاني م
  ثالثا: التأهيل(الردع الخاص الإصلاحي أو التاهيلي)

منـــذ زمـــن بعيـــد والسياســـة الجنائيـــة تبحـــث عـــن كيفيـــة تجنـــب جـــرائم جديـــدة ترتكـــب مـــن طـــرف 
  الجاني مستقبلا، وذلك باستعمال العقوبة لإصلاح الجاني.
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بالإصــلاح والتأهيــل كأحــد أهــم أســاليب الــردع الخــاص تهــذيب ســلوك المجــرم بمــا يحقــق  ويــراد
إعادة توافقه مع المجتمع من جديد، وهـذا يتطلـب مـن الإدارة العقابيـة تـوفير أنجـع الأسـاليب و 

    1أفضلها لتحقيق هذا الغرض من منطلق أن المجرم يجب أن يعالج لا أن يعاقب.
قويمـــه وهدايتـــه إلـــى طريـــق الســـوي، وذلـــك عـــن طريـــق تغييـــر فعـــلاج المجـــرم هـــو إصـــلاحه وت

وتعديل شخصيته المنحرفة، والشرط الأساسي لعلاج المجرم هو وجوب التعامل معه على انـه 
وحدة فردية قائمة بذاتها ومنفصلة عن غيرها وذلك لان الحالة الاجتماعية والنفسية والعضـوية 

مــا يقتضــي ضــرورة اخــتلاف طريقــة عــلاج تختلــف بــدرجات متفاوتــة مــن مجــرم إلــى آخــر وهــو 
  الجانحين.

ولقــد ســاير المشــرع الجزائــري الاتجــاه الحــديث الــذي يــدعو إلــى تأهيــل المحكــوم علــيهم وإعــادة 
 06المـؤرخ فـي  05/04إدماجه اجتماعيا في المجتمع، حيث جاء في المادة مـن القـانون رقـم 

لإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين المتضــمن قــانون تنظــيم الســجون وإعــادة ا 2005فبرايــر ســنة 
مايلي:"يهـدف هــذا القــانون إلــى تكــريس مبــادئ قواعــد إرســاء سياســة عقابيــة قائمــة علــى الــدفاع 
الاجتمـــاعي التـــي تجعـــل مـــن تطبيـــق العقوبـــة وســـيلة لحمايـــة المجتمـــع بواســـطة إعـــادة التربيـــة 

  والإدماج الاجتماعي للمحبوسين".
يهــدف إلــى الــدفاع عــن مصــالح المجتمــع وهــو  فســلب الحريــة يســتخدم كــرد فعــل ضــد الجريمــة

صــورة مــن العقــاب لا ينبغــي أن يســتهدف تشــديد الألــم المصــاحب لهــذا الموقــف بــل يجــب أن 
يكفـــل للمـــذنب مـــن المعاملـــة مـــا يجعلـــه قـــادرا علـــى أن يتكيـــف اجتماعيـــا ولا يرجـــع إلـــى محـــيط 

                    2الجريمة.
  لأساليب المعاملة العقابية الأغراض التالية:ولكي يحدث الإصلاح أثره يجب أن تحدد 

التحــول المعنــوي للمحكــوم عليــه بالتــأثير المباشــر الــذي تتركــه المعاملــة علــى شخصــيته،  -01
بحيــث يصــبح شــخص مســئول قبــل نفســه وقبــل الآخــرين. وتغــدو فكــرة المســؤولية هــي منتهــى 

وكــذلك مــن خــلال أســاليب  3،المعاملــة العقابيــة وغايتهــا بــدلا مــن أن تكــون نقطــة البدايــة فيهــا
  التأهيل يجب أن يستثار شعور الندم لدى المحكوم عليه.  
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المحافظة على ما يتوفر لدى المحكوم عليه من ملكات ذهنيـة ايجابيـة وشـريفة ومحاولـة  -02
تنميتهــا وتوجيههــا الوجهــة الصــحيحة مــن خــلال البــرامج التاهيليــة المعــدة مــن قبــل المؤسســات 

  1العقابية.
ظيم نـوع مـن الرعايـة الاجتماعيـة اللاحقـة بعـد الإفـراج علـى المحكـوم عليـه، وذلـك بمـا تن -03

توفره الدولة من مسـاعدات وإعانـات ماديـة أو معنويـة إلـى غايـة أن يـتمكن المحكـوم عليـه مـن 
التكيــف مــع المجتمــع، وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرع الجزائــري حيــث قــرر مــنح الرعايــة الماليــة 

مثلــة فــي مصــاريف اللبــاس والنقــل إلــى محــل إقامــة المفــرج عنــه ومصــاريف للمفــرج عــنهم والمت
كمــا لا ننســى كــذلك أن مــن أهــم أســاليب الرعايــة اللاحقــة هــو تغيــر  2العــلاج للمحبــوس العــوز.

البيئة المنحرفة التـي كـان يعـيش فيهـا المجـرم وذلـك بفـرض عقوبـة تكميليـة كـالمنع مـن الإقامـة 
  في أماكن محددة.
أن هـــدف الإصـــلاح والتأهيـــل هـــو الهـــدف أو الأســـلوب الأساســـي مـــن توقيـــع وخلاصـــة القـــول 

العقوبة، فألم العقوبة ليس في ذاته غاية وإنما هو وسيلة لتقويم الجاني، فـلا محـل لألـم لا يـراد 
    3من ورائه سوى الإذلال و التنكيل.

ى مـن الرعايـة لذا نجد أن اغلب التشريعات تتجه في سياساتها العقابية إلـى ضـمان الحـد الأدنـ
للمحكـوم علــيهم بمـا يتماشــى مـع إصــلاحهم وتـأهيلهم لان يصــبحوا أنـاس فــاعلين ومنتجـين فــي 
المجتمــع، لا أن تهمشــهم وتزيــد مــن حــدة عــدائهم، ولكــن هــذا لا يمنــع أن تحــوي العقوبــة علــى 
قــدر معــين مــن الألــم يتماشــى وشخصــية وخطــورة الجــاني ويكــون الهــدف مــن الإيــلام كمــا قلنــا 

  ح والتأهيل وليس الاهانة.الإصلا
  الفرع الثاني: أهمية الردع الخاص

لقــــد نــــال الــــردع الخــــاص أهميــــة كبيــــرة فــــي السياســــة الجنائيــــة المعاصــــرة لاســــتهدافه الظــــاهرة 
الإجرامية للحد منهـا وكـذلك لأنـه يهـدف إلـى إصـلاح وتأهيـل الجـاني، لهـذا فقـد عمـدت الكثيـر 

  ز وظيفة الردع الخاص والتأكيد عليه. من التشريعات الوطنية والدولية إلى إبرا
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  أولا: على المستوى الوطني 

على المستوى الوطني حاولت العديد مـن الـدول سـن قـوانين تهـدف إلـى تحقيـق الـردع الخـاص 
للمجرمين متماشية مع تطور السياسات العقابية ،بحيث يكون الجزاء الجنائي وخاصـة العقوبـة 

والإصلاح معا وهذا مـا عمـدت الكثيـر مـن التشـريعات الوطنيـة رادعة وعادلة أي تهدف الردع 
  إلى الأخذ به نذكر من بينها :

التـــي تـــنص علـــى انـــه " لا يجـــوز أن  28فـــي مادتـــه  1947الدســتور الايطـــالي الصـــادر ســـنة 
تكـون العقوبــة معاملـة مناقضــة للشـعور الإنســاني ويتعــين أن تتجـه إلــى إعـادة تهــذيب المحكــوم 

  1عليه".
فقد حرصت المذكرة الإيضاحية لـه  1956لسنة  396ن تنظيم السجون المصري رقم أما قانو 

على إبراز هذه الوظيفة بالقول ".... احترام شخصية المحكوم عليه وبعثه على الطاعة ودفعـه 
إلى سواء السبيل والبعد كل البعد عن الشعور بالمذلة وشغل وقته في السـجون بمـا يعـود عليـه 

ع ". وبينت أيضا انـه قصـد مـن أحكامـه بـث روح الفضـيلة والسـلوك القـويم وعلى المجتمع بالنف
في نفوس المسجونين والنأي بهم عن العاصي وحمايتهم من المفاسد وتأهيلهم بسـلوك الطريـق 

    2القويم.
أمــا القــانون الجزائــري فقــد كــرس فكــرة الــردع الخــاص وجعــل مــن شــخص المحكــوم عليــه نقطــة 

ـــة والنهايـــة فـــي سياســـت ه العقابيـــة وهـــذا مـــا كرســـته المـــادة الأولـــى والرابعـــة مـــن  القـــانون البداي
المتضمن قانون تنظيم  السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حيث نصـت  05/04

المادة الرابعة منه على "لا يحرم المحبوس من ممارسـة حقوقـه كليـا أو جزئيـا إلا فـي حـدود مـا 
  جتماعي".هو ضروري لإعادة تربيته وإدماجه الا

مما سبق ذكره يستنتج أن اغلـب التشـريعات الوطنيـة الغربيـة منهـا والعربيـة بـدأت تسـتغني عـن 
فكــرة الإيــلام والــردع العــام للعقوبــة، واتجهــت نحــو سياســة عقابيــة تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى 

  إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وهو ما يطلق عليه الردع الخاص.
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  ي ثانيا:على المستوي الدول

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم أساسا على فكرة حمايـة كرامـة هـذا الأخيـر، قـد 
استطاع في النهاية تحديد مراكز الأفراد القانونيـة بصـفة تدريجيـة ومنظمـة إلـى أن توصـل إلـى 

مــن مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــى  58فالقاعــدة رقــم  1تحديــد المركــز القــانوني للمحكــوم عليــه.
نصــــت علــــى أن غــــرض وعلــــة  1955املــــة المســــجونين التــــي اقرهــــا المــــؤتمر الأول عــــام لمع

العقوبات والتدابير السـالبة للحريـة هـو فـي النهايـة حمايـة للمجتمـع ضـد الجريمـة ولا سـبيل إلـى 
بلــوغ هــذا الغــرض إلا إذا اســتغلت فتــرة ســلب الحريــة لجعــل المحكــوم عليــه عنــد الإفــراج عنــه 

ـــه راغبـــا وأهـــلا لان يعـــيش  ـــى مـــا يشـــبع ب ـــه عل ـــانون ولأن يحصـــل في فـــي المجتمـــع محترمـــا للق
  حاجاته.

من تلك المجموعة النص على انه " وللوصول إلى هـذه الغايـة يجـب  59ورد في القاعدة  كما
أن تســــتخدم المؤسســــة جميــــع الوســــائل العلاجيــــة والتربويــــة والأخلاقيــــة والروحيــــة وغيرهــــا مــــن 
المــؤثرات وصــور المســاعدة الملائمــة المتاحــة وان تســعى إلــى تطبيقهــا وفــق احتياجــات العــلاج 

  2الفردي للمسجونين."
أيضــا فقــد نــص العهــد الــدولي بشــان الحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــق المحكــوم عليــه فــي 

حيــث جــاء فــي فحواهــا " يتضــمن النظــام الإصــلاحي معاملــة الســجناء  10التأهيــل فــي المــادة 
معاملــة تســتهدف أساســا إصــلاحهم وإعــادة تــأهيلهم اجتماعيــا، ويفصــل المــذنبون مــن الأحــداث 

  3عاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية".عن البالغين منهم وي
كـــذلك فقـــد ألزمـــت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعـــذيب الـــدول والحكومـــات بـــالتحقيق فـــي 
أعمــال التعــذيب والعقوبــة القاســية غيــر الإنـــسانية والإطاحــة بالكرامــة ســواء مباشــرة أو ضــمنا، 

والعقوبة أو المعاملة القاسية وغير الإنـسانية، حيـث  والمعاقبة عليها وتعويض ضحايا التعذيب
على "تتعهد كل دولة طرف بان تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضـائية  16نصت المادة 

حـــدوث أي أعمـــال أخـــرى مـــن أعمـــال المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاانســـانية أو المهينـــة 
قافيــة قــد أخــذت بفكــرة الــردع الخــاص وان لــم التــي تصــل إلــى حــد التعــذيب". فنجــد أن هــذه الات
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تكــــن قــــد نصــــت عليهــــا صــــراحة وذلــــك مــــن خــــلال منعهــــا لأســــاليب التعــــذيب وكــــذا لحضــــرها 
  للعقوبات القاسية والتي تطيح بالكرامة الإنسانية.

بأنه كـل "عمـل ينـتج عنـه ألـم أو عــذاب  1فقرة 1و قد عرفت هذه الاتفاقية التعذيب في المادة 
أم عقليــــا يلحــــق عمــــدا بشــــخص بغــــرض الحصــــول مــــن هــــذا الشــــخص أو  شــــديد جســــديا كــــان

  1شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف".
  من خلال كل ما سبق فيكمن أن نستخلص أهمية الردع الخاص والتي تتجلى في مايلي:

تأهيل وإصلاح المجرم، وذلك بمـا يتبعـه مـن طـرق إنسـانية لإعـادة تأهيلـه  وهـذه الطـرق  -01
وذلــــك بغـــرس الــــنظم  2تســـاهم فـــي تغيــــر الســـلوك الســـيئ للمجــــرم إلـــى آخــــر يتســـم بالايجابيـــة.

القانونية والقيم البناءة في نفسه وتنمية الوازع الديني والأخلاقـي لديـه وذلـك عـن طريـق البـرامج 
تي تنظمها الإدارة العقابية كل على حسب درجة خطورته ودرجـة اسـتيعابه وتـأثره والحصص ال

بــالبرامج وذلــك مــن اجــل إعــادة التــآلف بــين المجــرم وأفــراد المجتمــع وهــي مــن أولويــات وظيفــة 
  الردع الخاص.

كذلك فان الردع الخـاص يسـاعد علـى تعلـم المحكـوم عليـه حرفـة أو مهنـة خـلال تواجـده  -02
تســاعد فــي زيــادة دخلــه وتجنبــه البطالــة وتزيــد مــن احتــرام الآخــرين لــه. كمــا أن فــي المؤسســة ف

لــــتعلم هــــذه المهــــن اثــــر فعــــال فــــي تنميــــة الاقتصــــاد الــــوطني بحيــــث تســــاهم فــــي زيــــادة النــــاتج 
  الاقتصادي المحلي.

وتـــنعكس أهميـــة الـــردع الخـــاص فـــي منـــع الجريمـــة علـــى مؤسســـات الدولـــة إذ تقلـــل مـــن  -03
تــــي تكــــون جــــراء القــــبض علــــى الجنــــاة وتــــوقيفهم ومحــــاكمتهم وإيــــداعهم فــــي نفقاتهــــا الماديــــة ال

  3المؤسسات العقابية.

   

                                                           

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت  1
وفقا للمادة  1987يونيو  26، تاريخ بدء النفاذ 1984ديسمبر 10المؤرخ في  39/46باب التوقيع والتصديق الانضمام إليها بالقرار 

27)1.( 
 .102محمد عبد االله الوريكات ، المرجع السابق ، ص  2
 .103محمد عبد االله الوريكات ، المرجع السابق ، ص  3



    - 97 - 
 

  المطلب الثالث

  علاقة الردع الخاص بالخطورة الإجرامية

لقــد ارتــبط الــردع الخــاص كغــرض للعقوبــة منــذ ظهــوره بفكــرة الخطــورة الإجراميــة لأنــه يســتهدف 
لــذي تخلفــه العقوبــة أو بــالبرامج الإصــلاحية شخصــية الجــاني بمفــرده، ســواء كــان ذلــك بــاللم ا

التــي وتعتبــر اليــوم الركيــزة الأساســية فــي تحقيــق الــردع الخــاص لــذا ســنتناول فــي هــذا المطلــب 
  فكرة الخطورة الإجرامية ثم نتناول علاقة الردع الخاص بالتصدي لها.

  الفرع الأول: الخطورة الإجرامية

احتلــت فكــرة الخطــورة الإجراميــة حيــزا كبيــرا فــي الدراســات الجنائيــة الحديثــة، ولاســيما فــي  لقــد 
ميــدان التــدابير الاحترازيــة ثــم مــا لبثــت أن انتقلــت لتشــمل العقوبــات أيضــا والخطــورة الإجراميــة 

  تعني:
حالــة أو صــفة نفســية لصــيقة بشــخص الجــاني تنــذر باحتمــال إقدامــه علــى ارتكــاب جريمــة  -

  المستقبل. أخرى في
كما عرفتها الدكتور فوزية عبد الستار بأنها:"احتمال عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمـة مـرة  -

  1أخرى".
يفهـــم مـــن خـــلال التعـــريفين الســـابقين للخطـــورة الإجراميـــة أنهـــا حالـــة شخصـــية وليســـت ظـــرف 

سـية تـنم خارجي أي ليس لها أدنى علاقة بالظروف الواقعية لارتكاب الجريمة بـل هـي حالـة نف
عــن وجــود ميــل إجرامــي كــامن فــي نفســية الجــاني ويحتمــل أن يــؤدي بــه إلــى ارتكــاب جريمــة 

 مستقبلا.
مــن خــلال التعــريفين الســابقين يمكــن اســتخلاص أهــم عناصــر وخصــائص الخطــورة الإجراميــة 

 وهي:
  أولا: عناصر الخطورة الإجرامية

نصرين أساسين همـا الاحتمـال، يتضح من خلال التعريفين أن الخطورة الإجرامية تقوم على ع
  وتوقع ارتكاب جريمة تالية.
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  الاحتمال: -01

يقصـــد بالاحتمـــال تحديـــد العلاقـــة بـــين مجموعـــة مـــن العوامـــل تـــوافرت فـــي الحاضـــر وربطهـــا  
   1بواقعة مستقبلية، وبيان مدى دور هذه العوامل في إحداث هذه الواقعة.

جراميــة قــد تكــون عضــوية أو عقليــة أو أي وجــود علاقــة ســببية بــين مجموعــة مــن العوامــل الإ
نفســــية أو اجتماعيــــة وبــــين الجريمــــة التــــي يمكــــن أن تحــــدث نتيجــــة هــــذه العوامــــل، والاحتمــــال 
يختلف عن الحتمية والإمكان إذ يحتل الاحتمال مكانة وسطى بينهما، وهو وحده الـذي يصـلح 

  لتعريف الخطورة الإجرامية التي تقوم به دو الحتمية والإمكان .
مكــان يعنــي قلــة توقــع أن تــؤدي العوامــل الموجــودة إلــى حــدوث النتيجــة، والاحتمــال يعنــي فالإ

غلبــة توقــع أن تــؤدي هــذه العوامــل إلــى حــدوث النتيجــة، أمــا الحتميــة فتفيــد تأكــد توقــع حــدوث 
  2النتيجة كأثر لهاته العوامل.

قـرائن واضـحة لـذا والاحتمال كعنصر للخطورة الإجراميـة يتميـز بطابعـه العلمـي أي يقـوم علـى 
كــان مــن اللــزوم تكــوين ملــف شخصــي للمجــرم يحــوي حالتــه الصــحية والنفســية والعقليــة وكــذا 

  ملف اجتماعي يبين وضعيته الاجتماعية.
  الجريمة التالية: -02

يتمثــل موضــوع الاحتمــال فــي توقــع ارتكــاب جريمــة فــي المســتقبل، أي أن يقــوم المجــرم الــذي 
ســـلوك اجتمـــاعي ضـــار بـــالمجتمع فـــي أن يعـــاود ارتكـــاب ســـبق لـــه وان ارتكـــب جريمـــة تشـــكل 

  جريمة أخرى.
ولا يشـــترط فـــي الجريمـــة التاليـــة أن تكـــون معينـــة  فيكفـــي أن يكـــون مـــن المحتمـــل أن يقـــع مـــن 
المجــرم أيــة جريمــة مــن الجــرائم، كمــا انــه لا يتطلــب أن تكــون الجريمــة التاليــة علــى قــدر مــن 

ـــه لا يتعـــين توقـــع ارتكـــاب  الجريمـــة التاليـــة خـــلال وقـــت معـــين مـــن وقـــوع الجســـامة، وحتـــى ان
  3الجريمة الأولى.
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  ثانيا خصائص الخطورة الإجرامية

  تتميز الخطورة الإجرامية بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في مايلي :
  الخطورة الإجرامية حالة شخصية غير إرادية -01

و تكشـف عـن احتمـال  من خصائص الخطورة الإجرامية أنها حالة تلحق بشخص المجرم ذاته
ارتكاب جريمـة فـي المسـتقبل، لـذلك يـتم البحـث عنهـا فـي العوامـل الشخصـية والماديـة المتعلقـة 
به فهـي تتخـذ مـن شخصـية المجـرم موطنـا لهـا، ولا تـرتبط بالواقعـة الإجراميـة ذاتهـا بـل تختلـف 

  1عنها.
جــة ويترتــب علــى إذن فــالخطورة الإجراميــة وصــف يلحــق بالفاعــل ولا يتوقــف علــى تحقيــق النتي

الخطورة الإجرامية آثار قانونية تتمثل في اتخاذ التدبير الاحتـرازي الملائـم فـي مواجهـة المجـرم 
  بغية تهذيبه وعلاجه حماية للمجتمع.

والخطورة الإجرامية وان كانت تلحق بالشخص فهي أيضـا حالـة غيـر إراديـة و يبـدو ذلـك جليـا 
ـــي، وكـــذلك العوامـــل الأخـــرى  فيمـــا يتعلـــق بمصـــادرها أي العوامـــل المنبهـــة لهـــا كـــالمرض العقل

   2الداخلية والخارجية والتي تساهم في ظهور الخطورة الإجرامية بمعزل عن إرادة صاحبها.
كمــا أن تمييــز الخطــورة بأنهــا غيــر إراديــة يــدلل علــى اســتقلالها عــن الجريمــة والتــي تــنجم عنهــا 

  والتي تتمثل في صورة سلوك إجرامي إرادي غير مشروع.
  الخطورة الإجرامية فكرة نسبية  -02

أي تعتمــد علــى الحالــة الاجتماعيــة الســائدة والعلاقــات بــين النــاس، وقــد قــرر المــؤتمر الــدولي 
أن الخطـورة الإجراميـة تعـد أساسـا فكـرة  1950الثاني لعلم الإجـرام الـذي عقـد فـي بـاريس عـام 

 3ائدة والعلاقـات بـين الأشـخاص.نسبية للنظام الاجتماعي، وتقـدر وفقـا للحالـة الاجتماعيـة السـ
فمــا يعــد خطــر فــي مجتمــع مــا قــد لا يعــد كــذلك فــي مجتمــع آخــر كــذلك فانــه بالنســبة للظــروف 
المحيطة بالشخص فمنها ما تتوافر به الخطورة الإجرامية بالنسبة لهذا الشخص فـي حـين أنهـا 

  ليست كذلك بالنسبة لشخص آخر.
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  الخطورة الإجرامية تقوم على ظروف واقعية  -03

ويــراد بــذلك إســناد الخطــورة الإجراميــة إلــى ظــروف حقيقيــة وواقعيــة ملموســة تــدل عليهــا أمــارات 
واضـــحة تتجســـد فـــي أفعـــال أو وقـــائع ملحوظـــة فـــي العـــالم الخـــارجي، ولا يمكـــن القـــول بتـــوافر 

  نات .الخطورة الإجرامية استنادا إلى محض الافتراضات والتكه
وهنـــاك أمـــارات عـــدة تكشـــف عـــن وجـــود الخطـــورة الإجراميـــة لـــدى الفـــرد لعـــل أبرزهـــا ارتكـــاب 
الشـــخص لجريمـــة ســـابقة بالإضـــافة إلـــى ســــبق ارتكـــاب الجريمـــة تتـــوافر دلائـــل أخـــرى تظهــــر 
احتمالا جديا لارتكاب المجـرم جريمـة لاحقـة ، كحالـة المجـرم النفسـية والبيولوجيـة أو الظـروف 

  يطة به.الاجتماعية المح
ــــد العوامــــل  ــــذي يكــــون أولا بتحدي ــــة ال ــــات الخطــــورة الإجرامي ــــي إثب ــــرز دور القاضــــي ف ــــا يب وهن

مــن قــانون العقوبــات الايطــالي حــين وضــعت للقاضــي  133الإجراميــة وهــذا مــا قررتــه المــادة 
وكـذلك بــافتراض  1معيـارا يسترشـد بـه فـي اسـتخلاص الخطــورة الإجراميـة مـن جسـامة الجريمـة.

امية فـي بعـض الجـرائم افتراضـا لا يقبـل إثبـات العكـس كـالمجرم المجنـون، وهـذا الخطورة الإجر 
من قانون العقوبات علـى إخضـاع  21و 19ما اخذ به المشرع الجزائري حين نص في المادة 

 21المجــرم المجنــون لتــدابير أمنيــة مــن اجــل عــلاج الخطــورة الإجراميــة. حيــث نصــت المــادة 
تشفائية للأمراض العقلية هـو وضـع الشـخص بنـاء علـى على "الحجز القضائي في مؤسسة اس

أمــر أو حكــم قضــائي فــي مؤسســة مهيــأة لهــذا الغــرض بســبب خلــل فــي قــواه العقليــة قــائم وقــت 
ارتكابــه الجريمــة أو اعتــراه بعــد ارتكابهــا". فنجــد هنــا أن المشــرع الجزائــري قــد افتــرض الخطــورة 

ورة بوضـعه فـي مؤسسـة استشـفائية ولـم الإجرامية في المجرم المجنون وحاول علاج هذه الخط
  يعرض هذا المجرم للعقوبة مباشرة .

  الفرع الثاني: علاقة الردع الخاص بالتصدي للخطورة الإجرامية

العقابيـة، وخاصـة    لقد كان لظهور فكرة الخطورة الإجرامية صدى كبير في تطـور السياسـات
ن لهـذا التطـور دور فـي بـروز الـردع فيما يتعلق بالغرض المتوخى من وراء تطبيق العقوبة فكـا

الخـــاص كـــأهم غـــرض يهـــدف إلـــى التصـــدي للخطـــورة الإجراميـــة وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتأهيـــل 
وإصلاح الجاني كأحد أهـم أسـاليب الـردع الخـاص، وتتضـح الخطـورة الإجراميـة بشـكل واضـح 

عاملــة فــي المجــرم العائــد والــذي تعتبــره اغلــب التشــريعات مجــرم ذو خطــورة إجراميــة يتطلــب م
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خاصـــة لـــذا ســـنحاول فـــي هـــذا الفـــرع التطـــرق إلـــى علاقـــة الـــردع الخـــاص بالتصـــدي للخطـــورة 
  الإجرامية لدى المجرم العائد. 

    الردع الخاص و ظاهرة العود للإجرام -

العــود للإجــرام هــو حالــة الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة أو أكثــر بعــد ســبق الحكــم عليــه بحكــم 
  1ريمة أو جرائم أخرى سابقة.بات حائز للحجية بالعقاب من اجل ج

لذلك فإن ظاهرة العـود إلـى الجريمـة تعبـر عـن فشـل العقوبـة الأولـى وعـن خطـورة فـي المجـرم، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس تتجـــه التشـــريعات الجنائيـــة فـــي العـــالم إلـــى ســـن قواعـــد قانونيـــة مضـــمونها 

العقوبـــة عـــن تشـــديد العقوبـــة علـــى العائـــدين إلـــى الجريمـــة بعـــد إعطـــائهم إنـــذار أول تمثـــل فـــي 
  الجريمة الأولى المرتكبة. 

حيــث توصــلت الدراســات العقابيــة التــي تــتم فــي إطــار كــل مــن السياســة الجنائيــة وعلــم العقــاب 
تفريـد –إلى أن العود هو احد الأساليب العلميـة لتفريـد المعاملـة العقابيــة أو الجزائيـة للمجـرمين 

عليهـــا المشـــرع عقوبـــة مشـــددة وعلـــة  فحالـــة العـــود أو تكـــرار ارتكـــاب الجريمـــة يرتـــب -العقـــاب
  التشديد تكمن في شخص المجرم لما تنم عليه هذه الشخصية من خطورة إجرامية .

ارتكــاب المجــرم العائــد لجريمــة جديــدة بعــد ســبق صــدور الحكــم عليــه بعقوبــة يــدل علــى أن  لان
العقوبة الأولى لم تكن كافية لتحقيق الردع الخاص لديه ( التخويف والتأهيل). وبالتـالي كانـت 
ـــة لمواجهـــة  ـــة فـــي المؤسســـة العقابي ـــة وإصـــلاحية لفتـــرة طويل الحاجـــة لإخضـــاعه لبـــرامج تأهيلي

  2الإجرامية. عوامل الخطورة
بمعنــى آخــر أن هــذا الشــخص الــذي خــالف الــنص التجريمــي لأول مــرة وتمــت معاقبتــه   

طبقــا للــنص العــادي ولــم يــردع وقــام بإتيــان الســلوك المجــرم مــن جديــد، فــي حاجــة إلــى نــص 
خــــاص لردعــــه أي أن الــــنص التجريمــــي العــــادي لــــم يســــتطع احتــــواء هــــذا الكــــم مــــن الخطــــورة 

الشخصــية وبالتــالي يســتلزم وضــع إجــراءات جديــدة أكثــر ردعــا مــع  الإجراميــة الكامنــة فــي هــذه
  3الحفاظ على الوصف الأول للمجرم.
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وقـــد دلـــت الدراســـات أن مـــن أســـباب العـــود إلـــى الجريمـــة عـــدم القضـــاء علـــى الظـــروف   
الشخصــــية والاجتماعيــــة التــــي ســــاهمت بوقــــوع الجريمــــة وهــــذا يعــــود لعــــدم ملائمــــة الأســــاليب 

أثنـــاء وجـــوده فـــي المؤسســـة العقابيـــة بالإضـــافة إلـــى عـــدم الأخــــذ  الإصـــلاحية للمحكـــوم عليـــه
  1بالرعاية اللاحقة على أكمل وجه للمحكوم عليه بعد الإفراج عنه.

لقد أفرد المشرع الجزائري للعود قسما خاصا فـي قـانون العقوبـات وهـو القسـم الثالـث وذلـك فـي 
بات المعدل بموجب القـانون رقـم من قانون العقو  59إلى غاية المادة  54ستة مواد من المادة 

، تكلــم فيهــا عــن حــالات العــود، أدرج ضــمنها شــروط 2006ديســمبر 20المــؤرخ فــي  06/23
خاصــة بهــا، متــى تحققــت جــاز للقاضــي تطبيــق العــود، وبالتــالي تشــديد العقوبــة علــى العائــد، 

تكـاب يعد من الشـروط الجوهريـة لتطبيـق العـود صـدور حكـم سـابق بالإدانـة علـى الجـاني، وار و 
نفـــس الجـــاني لجريمـــة لاحقـــة، وقـــد راعـــى المشـــرع فـــي حـــالات تطبيـــق حـــالات العـــود خطـــورة 
الجــاني ونــوع الجــرائم المقترفــة ونــذكر علــى ســبيل المثــال العــود مــن عقوبــة جنائيــة إلــى جنايــة 

من قانون العقوبات بنصها: "كل مـن حكـم عليـه  54وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 
نائيــة أو ارتكــب جنايــة ثانيــة معاقــب عليهــا بعقوبــة أصــلية هــي الســجن المؤبــد نهائيــا بعقوبــة ج

  يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان.
إذا كانـــت الجنايـــة الثانيـــة معاقـــب عليهـــا بالســـجن المؤقـــت جـــاز رفـــع العقوبـــة إلـــى الســـجن  -

  المؤبد".
مــن  55عليهــا بــالحبس والتــي نصــت عليهــا المــادة وحالــة العــود مــن جنايــة إلــى جنحــة معاقــب 

قــانون العقوبــات حيــث جــاء فــي نــص المــادة "كــل مــن حكــم عليــه لجنايــة بحكــم نهــائي بــالحبس 
مـــدة ســـنة أو أكثـــر وارتكـــب خـــلال الخمـــس ســـنوات التاليـــة لانقضـــاء هـــذه العقوبـــة أو ســـقوطها 

لأقصـى المقـرر قانونـا" .كمـا بالتقادم جنحـة أو جنايـة يعاقـب عليهـا بـالحبس فإنـه يحكـم بالحـد ا
 54أن للقاضــي إثــارة ظــرف العــود فــي المحاكمــة مــن تلقــاء نفســه وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

  .10مكرر 
ـــة  ـــر العقوب ـــم يكتـــف بتجـــريم الواقعـــة وتقري ويتبـــين مـــن خـــلال النصـــوص الســـابقة أن المشـــرع ل

مـة سـبق لـه وان الخاصة بها في النصوص الخاصة، فشـدد فـي العقوبـة إذا كـان مرتكـب الجري
ارتكـــب جريمـــة أخـــرى فغيـــر مـــن العقوبـــة بالتشـــديد فيهـــا وهـــذا يـــدل علـــى أن المشـــرع اقتنـــع أن 
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الــنص التجريمــي العــام لــم يعــد فعــالا بالنســبة للمجــرم العائــد فقــرر رفــع العقوبــة بالنســبة لــه فقــط 
  كنوع من الردع الخاص.

ود خاصـة بالشـخص المعنـوي، كما أن أهم ما جاء به التعـديل هـو إسـتحداث أحكـام جديـدة للعـ
 54إلــى  5مكــرر 54وقــد أورد المشــرع  الأحكــام المتعلقــة بالشــخص المعنــوي فــي المــواد مــن 

، حيــــث تــــنص فــــي مجملهــــا علــــى شــــروط وآثــــار العــــود إبتــــداءا بالجنايــــات ثــــم الجــــنح 9مكــــرر
مكـرر  54فالمخالفات لذا سوف نذكر على سبيل المثال حالة العود التي نصت عليهـا المـادة 

دج بالنســـــبة  500.000العـــــود مـــــن جنايـــــة أو مـــــن جنحـــــة يفـــــوق حـــــدها الأقصـــــى  ، وهـــــي5
  للشخص الطبيعي إلى جناية:

فــإذا كانــت الجنايــة الجديــدة معاقبــا عليهــا بالنســبة للشــخص الطبيعــي بغرامــة ، فتكــون النســبة 
مــرات الحــد الأقصــى لعقوبــة الغرامــة المنصــوص عليهــا  10القصــوى للغرامــة المطبقــة تســاوي 

ي القانون الـذي يعاقـب علـى هـذه الجنايـة، أمـا إذا كانـت الجنايـة الجديـدة غيـر معاقـب عليهـا ف
  بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي فإنه:

إذا كانـــت الجنايـــة الجديـــدة معاقـــب عليهـــا بالنســـبة للشـــخص الطبيعـــي بالإعـــدام أو الســـجن  -
 20.000.000قصـى   هـوالمؤبد، تطبق على الشخص المعنوي في حالة العـود غرامـة حـدها الأ

  دج.
إذا كانــت الجنايــة الجديــدة معاقبــا عليهــا بالنســبة للشــخص الطبيعــي بالســجن المؤقــت، تطبــق -

  دج. 10.000.000على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى 
كما أن للقاضي إثارة ظرف العود فـي المحاكمـة مـن تلقـاء نفسـه حتـى وان لـم يكـن منوهـا عنـه 

. فـإذا رفـض المـتهم محاكمتـه 10مكـرر  54اءات المتابعة وهذا ما نصت عليه المادة في إجر 
مـــن قـــانون  338مـــن المـــادة  4/ 3علـــى هـــذا الظـــرف المشـــدد فتطبـــق عليـــه تـــدابير الفقـــرتين 

  الإجراءات الجزائية والخاصة بحق المتهم طلب مهلة لتحضير دفاعه.
إن المشرع الجنـائي قـد تـأثر بـالخطورة الإجراميـة كظـاهرة خاصـة بحيـث دفعـت بـه هـذه   

الخطـــورة إلـــى وضـــع آليـــة العـــود لمجابهتهـــا وإعطـــاء الـــنص أكثـــر فاعليـــة، وجعـــل العـــود ســـبب 
لتشــديد العقوبــة يهــدف بالأســاس إلــى تحقيــق الــردع الخــاص للمحكــوم علــيهم وذلــك عــن طريــق 

ة أخــرى تكثيــف البــرامج التأهيليــة والإصــلاحية للمحكــوم التخويــف الفــردي مــن جهــة ومــن جهــ
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عليه لمـا ينطـوي عليـه مـن خطـورة إجراميـة تسـتدعي أن تكـون البـرامج العلاجيـة  والإصـلاحية 
  مدتها أطول.

 60هذا وقد استحدث المشرع الجزائري كـذلك بموجـب تعـديل قـانون العقوبـات وتحديـدا فـي المـادتين 
إجراء جديد  20/12/2006المؤرخ في 06/23بموجب القانون رقم، إثر تعديله 1مكرر 60مكرر و

وهــو الفتــرة الأمنيــة، واثــر الفتــرة الأمنيــة ينصــب علــى مرحلــة تنفيــذ العقوبــة الجزائيــة الســالبة للحريــة 
الغير مشمولة بوقف النفاذ، فالفترة الأمنية قد تطبق بقوة القانون في حال توافر شروطها، وقد تكـون 

مكــرر(  60ويقصــد بــالفترة الأمنيــة حســب نــص المــادة 1لطة القاضــي الجزائــي.اختياريــة تخضــع لســ
ق.ع) حرمــان المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة غيــر مشــمولة بوقــف التنفيــذ مــن الاســتفادة مــن 

المتضـــمن قـــانون  06/02/2005المـــؤرخ فـــي 05/04التـــدابير المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون رقـــم
  جتماعي للمحبوسين، وهذه التدابير هي كما يلي:تنظيم السجون وإعادة الإدماج الا

ــــي إجــــازة الخــــروج (المــــادة ــــة متمثلــــة ف ــــدابير تكييــــف العقوب ــــف المؤقــــت لتطبيــــق 129_ ت )، والتوقي
  ومايليها). 134)، والإفراج المشروط(المادة 130العقوبة(المادة 

 100الخارجيـة(المادة  _ تدابير إعـادة التربيـة خـارج البيئـة المغلقـة متمثلـة فـي الوضـع فـي الورشـات
ومـــــــا يليهـــــــا)، والحريـــــــة النصـــــــفية(المادة  109ومايليهـــــــا)، والوضـــــــع فـــــــي البيئـــــــة المفتوحـــــــة(المادة 

 ومايليها).104
إذ يمكــن القــول أن الفتــرة الأمنيــة تزيــد مــن شــدة العقوبــة الســالبة للحريــة أثنــاء مرحلــة تنفيــذها بســبب  

ير وهـي تهـدف إلـى تقييـد سـلطة قاضـي تطبيـق حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من بعض التداب
العقوبات في تفريد العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم الأكثر خطورة، تبعـا لمـدة العقوبـة وحسـب طبيعـة 
الجريمــة المرتكبــة. أي أن قاضــي الحكــم إذا مــا رأى أن المجــرم ينطــوي علــى خطــورة إجراميــة كبيــرة 

فله أن يطبق الفترة الأمنية وذلك من اجـل ردعـه وهذا يستنتج من شخصيته أو من ظروف الجريمة 
  وبالدرجة الأولى منحه فترة طويلة من اجل إصلاحه وتأهيله.
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  المبحث الثاني

  دور تعدد أنماط العقوبة في تحقيق الردع الخاص. 
تلعـب العقوبــة دور جــد هــام فـي مكافحــة الظــاهرة الإجراميــة وذلـك بمواجهــة الخطــورة الإجراميــة 

الشـــخص المجـــرم والتـــي تختلـــف مـــن مجـــرم لآخـــر، والـــذي يســـتدعي بالضـــرورة الكامنـــة لـــدى 
الاهتمــام بتحقيــق الــردع الخــاص الــذي يهــدف بالأســاس إلــى عــلاج واستئصــال هــذه الخطــورة، 
ممــا يســتتبع بالضــرورة التنــوع فــي أنمــاط العقوبــة حســب شخصــية كــل مجــرم، فمــا مــدى ارتبــاط 

  الخاص؟ هذا التعدد في أنماط العقوبة بتحقيق الردع
هذا ما سـنحاول الإجابـة عليـه فـي هـذا المبحـث مبينـين علاقـة كـل مـن العقوبـة السـالبة للحريـة 
وبـــدائلها فـــي تحقيـــق الـــردع الخاص(المطلـــب الأول) ثـــم نوضـــح مـــدى العلاقـــة بـــين العقوبـــات 

  المالية والتكميلية في تحقيق الردع الخاص (المطلب الثاني).
نــا لــم نتطــرق إلــى دراســة اثــر عقوبــة الإعــدام فــي تحقيــق لكــن قبــل ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن

الردع الخاص وان كانت تعتبر احـد أهـم أنمـاط العقوبـة سـواء فـي التشـريع الجزائـري أو بعـض 
التشـــريعات الوطنيـــة الأخـــرى، لأنهـــا لا تحقـــق ردعـــا خاصـــا بطبيعتهـــا لان المحكـــوم عليـــه بهـــا 

اة، وكمـا رأينـا سـابقا فـان مـن أهـم أهـداف سوف لن يعود إلى ارتكاب الجريمة بعد مفارقـة الحيـ
 الــردع الخــاص هــو محاربــة العــود للإجــرام وذلــك بمعالجــة الخطــورة الإجراميــة للمحكــوم عليــه،
وان كـــان هنـــاك جانـــب مـــن الفقـــه يـــرى أن عقوبـــة الإعـــدام تحقـــق الـــردع الخـــاص الاقصـــائي( 

  المبحث الأول من هذا الفصل). 

  المطلب الأول

  ة للحرية وبدائلها بتحقيق الردع الخاصعلاقة العقوبة السالب

الجنائيــة فــي غالبيــة الأنظمــة  تحتــل العقوبــات الســالبة للحريــة مكانــا بــارزا فــي قائمــة الجــزاءات
العقابيـــة الحديثـــة باعتبارهـــا الجـــزاء الجنـــائي الأساســـي لكثيـــر مـــن الجـــرائم، والعقوبـــات الســـالبة 
للحريـــة حديثـــة نســـبيا فـــي التشـــريع الجنـــائي وقـــد تعـــاظم دورهـــا كجـــزاء جنـــائي فـــي التشـــريعات 

فــي    القســوة، وظهــر  الحديثــة بعــد اســتبعاد العقوبــات البدنيــة وغيرهــا مــن العقوبــات المفرطــة
ســـلب الحريـــة باعتبـــاره بـــديلا لهـــذه الجـــزاءات لعقـــاب الجـــرائم التـــي تكـــون علـــى قـــدر كبيـــر مـــن 

  الخطورة.
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ــــى  ــــا بوضــــوح أنهــــا اعتمــــدت عل وبتصــــفحنا لنصــــوص التشــــريعات المقارنــــة المختلفــــة تبــــين لن
لحريـة قصــيرة العقوبـات السـالبة للحريــة كمـا اســتحدثت بعـض الأنظمـة البديلــة للعقوبـة الســالبة ل

  المدة كوسيلة لتحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم. 
  الفرع الأول: علاقة العقوبة السالبة للحرية بالردع الخاص 

إن الردع الخاص يؤدي دورا تربويا ونفسيا في تقويم اعوجاج الجاني الـذي يتـأذى بـألم العقوبـة 
الــردع الخــاص مــن فكــرة التأهيــل فينصــرف عــن الإجــرام مســتقبلا وبهــذا المعنــى يــرتبط مفهــوم 

التي غدت هدفا للعقوبة، فإذا نظرنا إلـى العقوبـة السـالبة للحريـة فنجـد أن لهـا دوريـن أساسـين، 
  دور ردعي وآخر إصلاحي وتأهيلي للمحكوم عليهم .

  أولا: الهدف الردعي للعقوبة السالبة للحرية(التخويف الفردي)

تتجـــه نحــو انتهــاج سياســة إصــلاح المجـــرم إن كانــت التشــريعات العقابيــة فــي مجملهــا   
وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، فان هذا الغرض لا يمنـع إطلاقـا أن تشـتمل العقوبـة علـى 
جـزء مــن التخويــف والألــم النفســي الــذي يقــع علــى المحكــوم عليــه، فالعقوبــة جــزاء جنــائي يتميــز 

    1أسلوب تنفيذه بإدخال الألم على نفسية المحكوم عليه.
عتبر العقوبة السـالبة للحريـة مـن أكثـر العقوبـات التـي توقـع الألـم بـالمحكوم عليـه بعـد عقوبـة وت

الإعــدام، خاصــة إذا كانــت مــدة الســجن أو الحــبس طويلــة المــدة لأنــه مــن بــين أهــداف العقوبــة 
لكـون هـذا الألـم يحملـه  2إيقاع الألـم والأذى بـالمجرم عـن طريـق إشـعاره بـدناءة عملـه وحقارتـه.

يخلـــو إلــى نفســـه ويراجعهــا ويؤنبهـــا فــلا تســـول لــه معـــاودة جرمــه مـــرة أخــرى حتـــى لا  علــى أن
يتعـــرض بســـببه للألـــم ذاتـــه مـــن جديـــد، ونقصـــد بـــالألم الضـــغط النفســـي المـــرتبط بتقييـــد الحريـــة 
والــذي تختلـــف درجتـــه بحســـب مـــدة العقوبـــة فتكـــون فـــي العقوبـــات طويلـــة المـــدة أكثـــر ألمـــا مـــن 

  المدة تتحدد بحسب جسامة الجريمة وكذا درجة خطورة المجرم.العقوبة قصيرة المدة، وهذه 
فالمشرع الجزائري على سبيل المثال نجده قد نص على عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقـت 

ســنة علــى أكثــر الجــرائم خطــورة كــالجرائم الإرهابيــة (المـــواد  20و 10الــذي تتــراوح مدتــه بــين 
والضـرب والجـرح العمـدي وبطبيعـة الحـال فـان  ) وكذا جـرائم القتـل7مكرر 87إلى  1مكرر87

الشـــخص الـــذي يرتكـــب هـــذه الجـــرائم تكـــون لديـــه خطـــورة إجراميـــة أكثـــر مـــن غيـــره لـــذا نجـــد أن 
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المشـــرع قـــد رصـــد لـــه عقوبـــات طويلـــة المـــدة بحيـــث تحقـــق مـــن الألـــم والـــردع مـــا يكفـــي لمنـــع 
تعامـل مـع هـذه العقوبـة المحكوم عليه بها من العود للإجرام، ونلاحظ أن المشرع الجزائـري قـد 

بصورة تتناسب مع الأفكار الحديثة الداعية إلى وجوب قصر إيلام العقوبة على سلبها للحريـة 
وهذا بان جعل مدتها طويلة عكـس التشـريعات التـي تفـرض إيلامـا زائـدا بنصـها علـى الأشـغال 

  الشاقة كالتشريع المصري.
نتقادات الموجهة إليها إلا أن هناك اتجـاه يـرى أما العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة فرغم الا

بــان هــذه العقوبــة قــد يكــون لهــا اثــر بالنســبة لفئــة خاصــة مــن المجــرمين كــالمجرم المبتــدئ أو 
المجرم بالصدفة والذي قـد تردعـه أو تخيفـه هـذه المـدة القصـيرة مـن الحـبس فـلا يعـاود جريمتـه 

ة طويلــة ومــع العائــدين للإجــرام وان مــرة أخــرى شــرط أن لا يــتم حبســه مــع المحكــوم علــيهم بمــد
  يكون الحبس هو الحل الوحيد لردعهم. 

وان كنـا نــرى انـه بــالعكس فبـدل أن تــردع عقوبـة الحــبس قصـيرة المــدة المحكـوم عليــه بهـا فهــي 
تقــوي لديــه النزعــة الإجراميــة وذلــك باختلاطــه بــالمجرمين الخطــرين، لــذا فمــن الأحســن اســتبدال 

قابيـة الأخـرى كوقـف تنفيـذ العقوبـة المقتـرن بالوضـع تحـت الاختبـار أو هذه العقوبة بالبدائل الع
  العمل للنفع العام.

  ثانيا: الهدف الإصلاحي والتأهيلي للعقوبة السالبة للحرية

تنطلـــق النظريـــات التـــي تـــرى فـــي العقوبـــة وظيفـــة للإصـــلاح مـــن منطلـــق مـــؤداه انـــه إذا كانـــت 
جعل منه نفعا للمجتمع، وهذه الغايـة هـي إصـلاح العقوبة شر لابد منه إلا أن له غاية معينة ت

   1الجاني وتهذيبه بإزالة الأسباب التي تدفعه للإجرام.
لذا فعلى القاضـي عنـد اختيـاره للجـزاء الجنـائي عامـة والعقوبـة خاصـة أن يأخـذ بعـين الاعتبـار 

لتـي شخصية الجاني وظروف ارتكاب الجريمـة مـن اجـل اختيـار العقوبـة المناسـبة وكـذا المـدة ا
تكفي لتأهيل المجرم لذا فقد حرص قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد علـى تقنـين قاعـدة التفريـد 

  2القضائي للعقوبة .
فالقاضـــي عنـــد اســـتعماله لســـلطته فـــي تقـــدير العقوبـــة عليـــه أن يســـتند إلـــى معيـــارين؛ المعيـــار 

لـق بشخصـية الموضوعي والذي يتعلق بظروف الجريمة، والمعيار الشخصي وهو الأهم والمتع
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الجاني ودرجة خطورته الإجراميـة واختيـار الجـزاء الملائـم لهـذه الخطـورة سـواء مـن حيـث النـوع 
أو المــدة، فالتفريـــد القضــائي لا يتقـــرر بــروح مـــن التســامح مـــع الجــاني ولكنـــه يتقــرر مـــن اجـــل 
هـــدف معــــين هــــو إحــــداث اكبــــر قــــدر مــــن الـــتلاؤم مــــع شخصــــية الجــــاني التــــي تقــــوي حظــــوظ 

  ة إدماجه في المجتمع.إصلاحه وإعاد
ومن أهم المعطيات التي يتحقق بها التفريد القضائي الذي يؤدي بدوره إلى الوصول إلى اكبـر 
قــدر مــن الإصــلاح والتأهيــل اللــذان يحققــان الــردع الخــاص للمحكــوم  عليــه، هــو توســيع ســلطة 

لجنـائي علـى القاضي الجزائي في اختيار نـوع العقوبـة ومقـدارها ويـتم ذلـك بـان يـنص التشـريع ا
عدة أنواع من العقوبات وبدائلها من تـدابير الـدفاع الاجتمـاعي فـي مقابـل الجـرائم المختلفـة، و 
يتــرك للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي اختيــار مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة الأنســب لتحقيــق الــردع 
ـــاك ظـــروف تخفـــف مـــن مـــدة  ـــد تكـــون هن الخـــاص حســـب ظـــروف كـــل جريمـــة وكـــل مجـــرم فق

روف المخففــة) أو تحصــل ظــروف تجعــل القاضــي ملزمــا بتشــديد العقوبــة وزيــادة العقوبــة( الظــ
  مدتها ( ظروف مشددة) .

مـن خـلال مـا سـبق يتضـح أن إعطـاء القاضـي الجزائـي سـلطة فـي توقيـع العقوبـة وفـق مـا يـراه 
مناســبا لظــروف كــل جريمــة وكــل مجــرم وفــق إطــار قــانوني معــين أي عــدم الخــروج عــن مبــدأ 

كل كبيــر فــي تحقيــق الــردع الخــاص للمحكــوم علــيهم وخاصــة فيمــا يتعلــق الشــرعية يســاعد بشــ
  بإعادة تأهيلهم اجتماعيا. 

كمـا أن مـن أهـم المبـادئ التــي يتحقـق بهـا الـردع الخـاص للمحكــوم علـيهم الرامـي إلـى إصــلاح 
الجاني وإعادة تأهيليه الأخذ بمبدأ التفريد التنفيذي للعقوبة، والذي يتمثل فـي معاملـة المحبـوس 
وفـــق وضـــعيته الجزائيـــة وحالتـــه البدنيـــة والعقليـــة وهـــذا مـــا سنفصـــل فـــي الجـــزء المتعلـــق بعلاقـــة 

  التنفيذ العقابي بتحقيق الردع الخاص. 
  الفرع الثاني: دور بدائل العقوبة السالبة للحرية بتحقيق الردع الخاص

بعـــد ان تطرقنـــا فـــي الفـــرع الاول الـــى دور العقوبـــة الســـالبة للحريـــة فـــي تحقيـــق الـــردع الخـــاص 
للمحكــوم علــيهم، ســنحاول فــي هــذا الفــرع ان نتنــاول بشــيء مــن التحليــل والتفصــيل دور بــدائل 

  العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع الخاص. 
  :صأولا: دور إيقاف تنفيذ العقوبة في تحقيق الردع الخا
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إذا تبـين للقاضـي مـن دراسـة ماضـي المجـرم وحاضـره وظروفـه مـا يبعـث علـى الاطمئنـان بأنـه 
لن يعود إلى الجريمة مرة أخرى فانه يقدر بما لديه من سلطة تقديرية أن تأهيل المحكوم عليـه 
ـــذلك مضـــار  ـــه ب ـــه، ليجنب ـــذها في ـــة دون تنفي مـــن الممكـــن أن يتحقـــق مـــن خـــلال تهديـــده بالعقوب

رمين أكثر منه خطورة فيما لو نفذت العقوبة فيـه بالمؤسسـة العقابيـة فيغـادر بعـد الاختلاط بمج
  انقضاء فترة عقوبته وهو اشد خطورة مما كان عليه عند ارتكاب الجريمة. 

ويؤكـــد جانـــب مـــن الفقـــه أن نظـــام وقـــف تنفيـــذ العقوبـــة يحقـــق وظيفتـــين أحـــداهما الـــردع العـــام 
الأولـى بالتثبـت مـن مسـؤولية الجـاني وإدانتـه وتوقيـع والأخرى الردع الخاص، وتتحقق الوظيفـة 

العقوبــة المقــررة عليــه وان كــان الفعــل الإجرامــي المرتكــب بســيط ممــا قــد يــردع النــاس الآخــرين 
الذين يرتكبون نفس الجـرم، أمـا الوظيفـة الثانيـة فإنهـا تتحقـق مـن خـلال الالتزامـات التـي يقتـرن 

المحكـوم عليـه فهـي تهـدف إلـى منـع ارتكـاب جـرائم بها الأمر بوقف التنفيذ والتـي تفـرض علـى 
ولا شك أن التهديد بتطبيق العقوبة إذا مـا اخـل المحكـوم عليـه بالتزاماتـه  1جديدة في المستقبل.

يجعله يمتنـع عـن التفكيـر فـي الإقـدام علـى ارتكـاب الجريمـة مـرة أخـرى، ويجعلـه حريصـا علـى 
  الالتزام بالسلوك المطابق للقانون.

ب الايجابية لنظام وقـف تنفيـذ العقوبـة خاصـة انـه لا يمـس بحقـوق الفرد(الحـق فـي ورغم الجوان
الحرية) مما جعل القضاة يلجؤن إلى تطبيقه بكثـرة، إلا أننـا نـرى انـه لا يحقـق ضـمانات كافيـة 
لإعــادة إصــلاح وتأهيــل المحكــوم عليــه لــذا نقتــرح أن يقتــرن بالوضــع تحــت الاختبــار وذلــك مــن 

  من الردع الخاص للمحكوم عيه.اجل تحقيق اكبر قدر 
  ثانيا: دور الاختبار القضائي في تحقيق الردع الخاص

لنظام الوضع تحت الاختبار كأحد بدائل العقوبة السالبة للحريـة قصـيرة المـدة أهميـة كبيـرة فـي 
السياسة الجنائية الحديثة، وله دور جـد هـام فـي تحقيـق الـردع الخـاص للمحكـوم عليـه ويتجلـى 

انــه يجنــب هــذا الأخيــر أضــرار الاخــتلاط بــالمجرمين الخطــرين ممــا يســهل فــي ذلــك مــن حيــث 
  عملية التأهيل والإصلاح للمحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية.

فنظام الوضع تحت الاختبار هو بمثابة تطبيق برامج إصـلاحية خـارج المؤسسـة العقابيـة وهـذا 
المحكـوم عليـه فـي حالـة إذا مـا وجـد  من خلال المساعدة التي يقدمها الموظف الموكل بمراقبـة
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انه قد انحرف عن الطريق السليم وذلك بإخلاله بالالتزامات المفروضـة عليـه، وفـي حالـة عـدم 
  استجابة المحكوم عليه لهذه المساعدة فانه يلجا حينها إلى تطبيق عقوبة الحبس. 

عدم ملائمة نظـام وقـف ولهذا النظام أهمية خاصة بالنسبة لطائفة المحكوم عليهم الذين يتبين 
التنفيذ البسيط مع ظـروفهم ويكـون مـن الضـروري إخضـاعهم لـبعض تـدابير المسـاعدة والرقابـة 

  1من اجل إصلاحهم وإزالة العوامل الإجرامية المتوفرة لديهم.
  ثالثا: دور عقوبة العمل للنفع العام في تحقيق الردع الخاص

التشريع الجزائـري فـي قـانون العقوبـات عقوبـة العمـل لقد تبنت بعض التشريعات الحديثة ومنها 
للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، نظرا للانتقادات الموجهـة لعقوبـة 

وليسـت فعالـة ومضـرة بـالمحكوم عليـه الغيـر مسـبوق قضـائيا،  الحبس في كونها لم تعـد مجديـة
صــــرف القــــائمين عليهــــا عــــن متطلبــــات التأهيــــل وإضــــرارها بعمليــــة التأهيــــل فــــي مجموعهــــا وب

والإصلاح إضافة إلى الإنفاق الزائد الذي تتكبده الخزينة العمومية، وكلها انتقـادات تصـب فـي 
  .ألا وهي عقوبة العمل للنفع العام مصلحة العقوبة البديلة

ول وراء فعدم احتراف المحكوم عليه لمهنة من قبل والفراغ الذي يعيشه قد يكون هو الـدافع الأ
إجرامه خاصة إذا كانت هذه الجرائم ذات طبيعة مالية وكانت فـي نفـس الوقـت جـرائم بسـيطة( 

أن مرتكــب الســرقة البســيطة عاطــل عــن العمــل فــي أغلــب  كالســرقة البســيطة، التســول)، إذ
فالعقوبــة البديلــة بالنســبة لــه فرصــة يعــالج بهــا الــنقص  الحــالات ولا يقــدر قيمــة العمــل ومــن ثــم

  .في إعادة التأهيل لديه ويساعد نفسه بنفسه الموجود
التشريعات الحديثة نصت عليها  إن عقوبة العمل للنفع العام ليست حقا للمحكوم عليه، إلا أن

المشـرع  لمـا لهـا مـن أهميـة فـي السياسـة العقابيـة الحديثـة، فزيـادة علـى مـا سـبق ذكـره فقـد رأى
الاجتمـاعي  أنه أن يشـجع عمليـة الإدمـاجالسويسـري أن العمـل بالعقوبـة البديلـة للحـبس مـن شـ

حبيســة  للمحكــوم عليــه، ومــن جهــة أخــرى تســتفيد الدولــة مــن تلــك الطاقــات بــدل مــن بقائهــا
طريقا سليما  المؤسسات العقابية، وكذلك المشرع البلجيكي الذي رأى في هذا النوع من العقوبة

باهظـــــة دون  أمـــــوالاللتقليـــــل مـــــن العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة التـــــي تكلـــــف خزينـــــة الدولـــــة 
  2.مقابل،فالأجدر النفع والاستنفاع
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بهـذه العقوبـة البديلـة كونهـا تعـويض للمجتمـع عمـا لحـق  أما المشرع الفرنسـي فقـد ارتـأى العمـل
المحكــوم عليــه، وأن المحكــوم فــي بعــض الأحيــان لا  بــه مــن ضــرر جــراء الجــرم المرتكــب مــن
لا تـنم عـن خطورتـه وبالتـالي العمـل للنفـع المنسـوبة لـه  تفيـد معـه عقوبـة الحـبس، كـون الوقـائع

   السالبة للحرية قصيرة المدى. العام أصلح له من العقوبة
أمـــا فـــي الجزائـــر فـــان تطبيـــق هـــذه العقوبـــة يقلـــل مـــن الضـــغط علـــى المؤسســـات العقابيـــة التـــي 
أصبحت مكتظة بشكل كبير، وكذلك يساهم العمل للنفع العام فـي إعـادة تأهيـل المحكـوم عليـه 

في صيانة كرامة المحكوم عليـه الغيـر مسـبوق قضـائيا والـذي  ن لهذه العقوبة البديلة دوركما أ
  .قد يقع في الجريمة خطأ أو كما يصنفه لومبروز بالمجرم بالصدفة

  المطلب الثاني

  علاقة العقوبات المالية والتكميلية بتحقيق الردع الخاص

وبـة السـالبة للحريـة فـي التصـدي إلـى بعد أن أثبتت الدراسات في مجـال علـم العقـاب فشـل العق
بعــض الظــواهر الإجراميــة الجديــدة توســعت التشــريعات الجنائيــة فــي اعتمــاد العقوبــات الماليــة 
والتكميلية كوسيلة لمكافحة هذه الظواهر، ويعتقد أن السبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلـى 

ا نظرنا إلـى الأحكـام القضـائية نجـد هيمنة المال في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فإذ
أن اغلبهــــا يــــنص علــــى عقوبــــات ماليــــة ســــواء كعقوبــــة أصــــلية أو تكميليــــة وكــــذا الــــنص علــــى 
الحرمــان أو التقييــد مــن بعــض الحقــوق، لــذا ســنحاول فــي هــذا المطلــب أن نتعــرف علــى قيمــة 

    هذه العقوبات وخاصة فيما يتعلق بدورها في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم.

  الفرع الأول: دور العقوبات المالية في تحقيق الردع الخاص

الـــردع الخـــاص هـــو الأثـــر المباشـــر للعقوبـــة عنـــدما يحكـــم بهـــا علـــى الشـــخص المـــذنب إذ أنهـــا 
تصيب الجاني فـي حريتـه أو بدنـه أو مالـه، لـذا نجـد أن العقوبـات الماليـة تلعـب دورا كبيـرا فـي 

ا كـان الــدافع وراء ارتكابهـا هــو كسـب المــال، القضـاء علـى بعــض أشـكال الإجــرام خصوصـا إذ
  فالي أي مدى يسهم تطبيق العقوبات المالية في تحقيق الردع الخاص؟

  أولا: الهدف الردعي للعقوبات المالية

يمثـــل الإيـــلام والانتقـــاص مـــن الشخصـــية جـــوهر كـــل عقوبـــة جزائيـــة، فنجـــد أن الإيـــلام   
هـــذا مـــا لا يتحقـــق فـــي عقوبـــة الغرامـــة غالبـــا مـــا يصـــيب المحكـــوم عليـــه فـــي جســـده أو نفســـه و 
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الجنائية بشـكل كبيـر، فقلمـا يشـعر الجنـاة بـالألم فـي حالـة الاقتطـاع مـن أمـوالهم وبـالأخص إذا 
كانــت قيمــة الغرامــة المحكــوم بهــا بســيطة أو تافهــة بــالنظر لمــا جنــوه مــن الجريمــة،أما عنصــر 

لمســـاس بـــالحقوق الماليـــة الانتقـــاص فهـــو ثابـــت فـــي عقوبـــة الغرامـــة لان تطبيقهـــا ينطـــو علـــى ا
  للجاني.

إلا أن هــذا لا يمنــع أن يشــكل الحكــم بعقوبــة الغرامــة خصوصــا إذا مــا تــم تنفيــذها اثــر ردعــي 
كبير خصوصا إذا ما طبقت على أشخاص ذو الدخل المحدود ممـا يدفعـه هـذا الانتقـاص مـن 

يكـون الهـدف أمواله إلى عدم تكرار جرمه، أو في حالة تطبيقها علـى الشـخص المعنـوي الـذي 
الرئيســـي وراء إنشـــائه هـــو جنـــي المـــال وبحرمانـــه منـــه إذا كســـبه بطريقـــة غيـــر مشـــروعة وذلـــك 
بتطبيــق حكــم الغرامــة عليــه خصوصــا وان قيمــة الغرامــة المحكــوم بهــا علــى الشــخص المعنــوي 

مرات من الغرامة المحكوم بها علـى الشـخص  05ذات قيمة كبيرة (وهي في القانون الجزائري 
فهنـا تكـون عقوبـة الغرامـة قـد حققـت هـدفها ألا وهـو الـردع الخـاص، لـذا فهـي تعتبــر الطبيعـي) 

  من أكثر العقوبات نفعا بالنسبة للشخص المعنوي.
أما بالنسـبة للمحكـوم علـيهم بالغرامـة والـذين يكـون وضـعهم المـالي جيـد فنقـول أن هـذه العقوبـة 

بإعطـــاء ســـلطة تقديريـــة  لـــن يكـــون لهـــا أدنـــى اثـــر علـــى الجـــاني لـــذا ســـعت بعـــض التشـــريعات
للقاضــــي الجنــــائي باســــتبدال عقوبــــة الغرامــــة بعقوبــــة العمــــل الإلزامــــي دون ســــلب الحريــــة، أو 

  1استبدال الغرامة بعقوبة سالبة للحرية .
كــذلك فقــد ظهــر فــي التشــريع الجنــائي الحــديث الغرامــة اليوميــة كبــديل للحــبس القصــير المــدة، 

القاضي غرامة يومية خلال عدد معين مـن الأيـام  وتعرف بأنها غرامة لأجل وتعني أن يفرض
مــع الأخــذ فــي عــين الاعتبــار دخــل المحكــوم عليــه وأعبائــه وحســب الجريمــة المرتكبــة والمبلــغ 
الإجمــالي للغرامــة الــذي يتكــون مــن حاصــل ضــرب مبلــغ كــل يــوم غرامــة فــي عــدد أيــام الغرامــة 

  2لغرامة.المحدد في الحكم لا يكون مستحقا إلا في نهاية مدة أيام ا
  وتتضح أهمية عقوبة الغرامة اليومية من ناحيتين:  

                                                           

محمد علي الكيك، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها و تحقيق ووقف تنفيذها، دار المطبوعات  1
 .101، ص2007الجامعية، الإسكندرية، 

 .60د كامل، المرجع السابق، صشريف سي 2
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أنهـــا تعتبـــر فـــي السياســـة العقابيـــة الحديثـــة عقوبـــة أصـــلية بديلـــة لعقوبـــة الحـــبس قصـــير  .1
 المدة لتجنب المحكوم عليهم غير الخطرين أضرار الاختلاط السيئ بالمجرمين.

رتها التقليديــة ،علــى أنهــا تحقــق العدالــة علــى وجــه أفضــل مــن الغرامــة اليوميــة فــي صــو  .2
 أساس أنها تحسب بحسب الأعباء المالية ز جسامة الجريمة .

وقد قرر المشرع الفرنسي عقوبة الغرامة اليومية كعقوبـة بديلـة للحـبس فـي الجـنح، كمـا يعتبرهـا 
  عقوبة تكميلية في بعض الجرائم،كما أن عدم الدفع يعرض المحكوم عليه للحبس. 

ادرة فنجــد أن الشــخص المحكــوم عليــه بهــذه الأخيــرة يضــيق أمــا بالنســبة لعقوبــة المصــ  
  مجال نشاطه المادي في المجتمع، خاصة إذا كانت الأموال المصادرة ذات قيمة كبيرة.

  ثانيا: الهدف الإصلاحي للعقوبات المالية

أرادت التشــريعات المعاصــرة تعمــيم فكــرة التأهيــل والإصــلاح علــى العقوبــات التــي قررتهــا فــي 
قوانينها، ذلك أن الغرض مـن معاقبـة الجـاني لـيس التعـذيب أو الانتقـام أو التشـفي بـل الغـرض 
الجوهري الذي يجب أن يستهدفه العقاب أيا كان نوعه و طبيعته، هو ترقيـة السـلوك الإنسـاني 

ة إدماج الفرد المجرم في المجتمع، لكن في الحقيقة تختلـف طبيعـة العقوبـات الماليـة وكذا إعاد
عن العقوبـة السـالبة للحريـة، حيـث أن الصـفة التأهيليـة منتفيـة تمامـا عنهـا، لان تحصـيل مبلـغ 
الغرامـــة أو مصـــادرة المــــال المتحصـــل مــــن الجريمـــة لا يتطلـــب برنامجــــا إصـــلاحيا أو تأهيليــــا 

  عليه.يخضع له المحكوم 
لكــن ومــع ذلــك فإننــا نلحــظ الجانــب الايجــابي للغرامــة الجنائيــة وذلــك  لأنهــا تقــي مــن اخــتلاط 
المحكـــوم عليـــه بغيـــره ممـــا يـــؤدي إلـــى احتمـــال تـــأثره بـــإجرامهم كمـــا أنهـــا لا تباعـــد بينـــه وبـــين 
مجتمعه ولا تخلق بالتالي مشاكل التكيف مـع المجتمـع مـن جديـد، وإذا حصـل خطـا فـي الحكـم 

  فانه من السهل التراجع وتصحيح الحكم وذلك بتعويض المحكوم عليه بالمبلغ الذي دفعه.بها 
كذلك اعتبارهـا عقوبـة متوازنـة علـى اعتبـار أنهـا لا تحـط مـن قـدر المحكـوم عليـه فـي المجتمـع 
ولا تشكل وصمة مهينـة فـي حياتـه، ومـن ناحيـة أخـرى فهـي تمثـل دينـا فـي ذمـة المحكـوم عليـه 

  1دائه يعتبر وكأنه ساهم في تحمل آثار الجريمة.لصالح المجتمع بأ
طبقـــــا لمـــــا ذكرنـــــاه فـــــان العقوبـــــات الماليـــــة لـــــم تقررهـــــا التشـــــريعات الوضـــــعية لتـــــدرك الهـــــدف 
الإصـــلاحي، بـــل لأنهـــا تعتبـــر أخـــف الضـــررين وضـــررها أخـــف بكـــل تأكيـــد مـــن ضـــرر ســـلب 
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كتظــــاظ عــــن الحريــــة والخطــــأ فيهــــا مجبــــور فضــــلا عــــن أنهــــا تغنــــي خزينــــة الدولــــة وتخفــــف الا
  المؤسسات العقابية.

  دور العقوبات التكميلية في تحقيق الردع الخاصالفرع الثاني: 

ـــانوني ينتهـــي  ـــة الأصـــلية كـــالحجر الق ـــات منهـــا مـــا هـــو مـــلازم للعقوب الملاحـــظ أن هـــذه العقوب
بانتهاء تنفيذ العقوبـة الأصـلية، ومنهـا مـن تمتـد بعـد مـدة الإفـراج كـالعزل والطـرد مـن الوظـائف 
والمناصب والحرمان من حق الترشح والانتخاب وعدم الأهلية لان يقوم المحكوم عليـه بـبعض 
الأعمـــال والتصـــرفات وحمـــل الأوســـمة، والواقـــع أن اســـتمرار العقوبـــة لمـــدة معينـــة بعـــد الإفـــراج 
والتي تصل إلى خمس سنوات أو عشر سنوات يجعلنـا نتسـاءل حـول القيمـة العقابيـة لهـا، فـان 

وبات التكميلية تحقق ولو جزء بسيط مـن الـردع والتخويـف للمحكـوم عليـه، فهـل كانت هذه العق
بالمقابـــل تحقـــق الهـــدف المتـــوخى مـــن العقوبـــة فـــي العصـــر الحـــديث وهـــو الإصـــلاح والتأهيـــل 
باعتبارهمـــا احـــد أهـــم أســـاليب الـــردع الخـــاص إذ أن الاســـتمرار فـــي العقـــاب بعـــد الإفـــراج عـــن 

  الاجتماعي له وهو ما تسعى اغلب التشريعات لتحقيقه؟ المحكوم عليه يعوق عملية الاندماج
للإجابـة علــى هــذا الســؤال نقــول أن العقوبـات التكميليــة(والتي تمــس بالشــرف والاعتبــار) قــررت 
إضافة للعقوبة الأصلية، لان هذه العقوبات مرتبطة بأسباب الانحراف والإجرام بدرجة أساسية 

ا اجتمعــت قــد تــدفع بالشــخص إلــى تكــرار الســلوك لــدى الفــرد والظــروف المحيطــة بــه، والتــي إذ
الإجرامي من جديد وهذا ما يسعى الردع الخاص لمنع حدوثه فنقول أن لهذه العقوبات فاعليـة 
كبيرة فـي تحقيـق الـردع الخـاص، ومثـال ذلـك مرتكـب جريمـة إصـدار شـيك بـدون رصـيد(المادة 

رتكـب هـذا الفعـل يحـرم مـن ق.ع.ج) فبالإضافة إلى العقوبة الأصلية وهـي الحـبس فـان م374
إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع وهي وسـائل تسـهل تكـرار الجريمـة، وكـذلك الشـأن 
بالنسبة للمنتخـب أو للموظـف الـذي يسـتعمل مركـزه الانتخـابي أو مكانتـه الوظيفيـة فـي ارتكـاب 

ري قد اقـر إلـى الفعل الإجرامي كارتكاب جنحة إساءة استعمال السلطة فنجد أن المشرع الجزائ
جانــب عقوبــة الحــبس عقوبــة المنــع مــن الترشــح لولايــة انتخابيــة جديــدة، وكــذا عقوبــة العــزل مــن 

  ق.ع.ج). 139سنوات على الأكثر(المادة  10الوظيفة لمدة 
لأنه عادة مـا يكـون حـق الحرمـان مـرتبط أساسـا بالجريمـة المرتكبـة وبالتـالي يخلـق حالـة تنـافي 

أو انضـمامه إلـى هيئـة منتخبـة أو ممارسـة أيـة وظيفـة، باعتبـار  مع بقاء الشخص في الوظيفة
أن حالة التنافي قد تشكل إحدى الظروف التي بإمكانها مع عامل الزمن أن توفر جو مناسـب 
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للمجرم لإعادة تكرار السلوك المجرم، ومن هنا يعتبر الكثير أن مثل هـذه العقوبـات هـي اقـرب 
تبارهـا تعمـل علـى القضـاء علـى العوامـل المسـاعدة للمجـرم إلى التدابير منها إلى العقوبـات باع

مع تكرار الجريمة أكثر مـن معاقبتـه علـى السـلوك الإجرامـي الـذي أتـاه باعتبـاره قـد اخـذ جـزاءه 
ومــن العقوبــات التــي تعتبــر مــن ضــمن التــدابير التــي تحــول دون عــودة  1فــي العقوبــة الأصــلية.

عن المحيط الذي دفع به إلـى هـذا الفعـل الإجرامـي الجاني إلى السلوك الإجرامي وهذا بإبعاده 
عقوبـــة المنـــع مـــن الإقامـــة وعقوبـــة تحديـــد الإقامـــة، وهـــي عبـــارة عـــن منـــع المحكـــوم عليـــه مـــن 
ــدافع الأول وراء ارتكابــه للجريمــة، أو أن تحــدد لــه  الإقامــة فــي أمــاكن محــددة قــد تكــون هــي ال

ن مســـبق وهـــذا مـــن اجـــل إبعـــاده عـــن أمـــاكن للإقامـــة فيهـــا بحيـــث يمنـــع عليـــه مغادرتهـــا إلا بـــإذ
  المحيط الذي يهيئ له العود إلى ارتكاب السلوك الإجرامي. 

كمــا انــه توجــد بعــض مــن العقوبــات التكميليــة لهــا اثــر ردعــي كبيــر وهــذا بالنســبة لطائفــة معينــة 
ــيهم، كعقوبــة غلــق المؤسســة بالنســبة للشــخص المعنــوي والــذي  نصــت عليــه   مــن المحكــوم عل

من قانون العقوبات الجزائري هي وقف نشاط المؤسسة سواء بصفة  2ر الفقرة مكر  18المادة 
نهائية أو مؤقتة وذلك لمنع المحكوم عليه مـن أن  يمـارس فيهـا النشـاط الـذي ارتكبـت الجريمـة 
بمناســـــبته، وكـــــذلك عقوبـــــة الإقصـــــاء مـــــن الصـــــفقات العموميـــــة والتـــــي  نصـــــت عليهـــــا نفـــــس 

مــن المشــاركة بصــفة مباشـــرة أو غيــر مباشــرة فــي أيـــة  المادة،ويقصــد بهــا منــع المحكــوم عليـــه
فهــاتين العقــوبتين لهمــا اثــر ردعــي بالنســبة للشــخص المعنــوي ربمــا يــوازي أو  2صــفقة عموميــة،

  يفوق اثر تطبيق العقوبة السالبة للحرية على الشخص الطبيعي.
بس، وان كــذلك بالنســبة لمخالفــات المــرور البســيطة والتــي لا تســتدعي تطبيــق عقوبــة     الحــ

طبقت عقوبة الغرامة أكثر من مرة علـى ميسـوري الحـال فإنهـا لا تحقـق وظيفـة الـردع الخـاص 
خصوصـــا إذا كـــان مبلـــغ الغرامـــة بســـيط ممـــا حـــذى بالمشـــرع إلـــى ســـن عقوبـــات ردعيـــة ســـواء 
بالنسبة للأشخاص الفقراء أو ميسـوري الحـال وهـي عقوبـة تعليـق أو سـحب رخصـة السـياقة أو 

قـانون  4مكـرر  16من استصدار رخصة جديدة والتي  نصت عليها المـادة  إلغاؤها مع المنع
العقوبــات الجزائــري ويقصــد بهــا جــواز الحكــم فــي جميــع الجــرائم ســواء كانــت جنايــات، جــنح أم 
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مخالفات بتعليـق أو بسـحب أو بإلغـاء رخصـة السـياقة مـع المنـع مـن استصـدار رخصـة جديـدة 
  ليها في قانون المرور.وذلك دون الإخلال بالتدابير المنصوص ع

وبــالرجوع إلــى قــانون تنظــيم حركــة المــرور الجزائــري نجــده يــنص فــي المــادة الأولــى منــه علــى 
مـــايلي:" يهـــدف هـــذا القـــانون إلـــى تحديـــد القواعـــد المتعلقـــة بتنظـــيم حركـــة المـــرور عبـــر الطـــرق 

  وسلامتها وأمنها ويهدف بهذه الصفة خصوصا إلى ما يأتي:
 1فـي مجـال عـدم احتـرام القواعـد الخاصـة بحركـة المـرور عبـر الطـرق".إقامة تـدابير ردعيـة  -

ويقصــد المشــرع بتــدابير ردعيــة، أن يضــع عقوبــات وتــدابير مــن شــانها منــع ســائق المركبــة مــن 
العــود إلــى ارتكــاب المخالفــات مــرة أخــرى وهــذا خوفــا مــن تطبيــق هــذه العقوبــات لهــذا نجــد أن 

ر قـد شـدد فـي العقوبـات المروريـة خصوصـا إذا أدت المشرع في التعـديل الأخيـر لقـانون المـرو 
 68سنوات حبس( المادة  10هذه المخالفة إلى وفاة احد الأشخاص والتي تصل عقوبتها إلى 

من قـانون المـرور)، كمـا قـد يـؤدي ارتكـاب بعـض المخالفـات المروريـة الخطيـرة إلـى سـحب أو 
أخـرى، وهـذه العقوبـة لهـا اثـر تعليق أو إلغاء رخصة السـياقة مـع المنـع مـن استصـدار رخصـة 

  ردعي أكثر من عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا النوع من المخالفات.  
مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن العقوبــات التكميليــة تــدخل فــي إطــار القضــاء علــى عوامــل   

الإجـرام المسـاعدة علـى إجـرام الفـرد، وذلـك بتـدخل المشـرع فـي إطـار منـع السـلوك المجـرم مـن جديــد 
ستقبل والقضاء ولو جزئيا على الخطورة الإجرامية الكامنة فيه، وكما أسـلفنا سـابقا فـان الـردع في الم

الخــاص يهــدف بالأســاس إلــى عــلاج الخطــورة الإجراميــة أي أن لهــذه العقوبــات أهميــة كبيــرة تــوازي 
  أهمية العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية.
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  المبحث الثالث

  العقابي بتحقيق الردع الخاصعلاقة التنفيذ 
وفقا لأهداف السياسة الجنائية الحديثة فان وظيفة العقوبة والمتمثلة فـي تحقيـق الـردع الخـاص  
للمحكوم عليهم وذلك بواسطة تأهيـل المحكـوم عليـه وإعـادة تكيفـه مـع      المجتمـع، أدى إلـى 

ملة العقابية وذلك تماشيا مع التطور في المؤسسات العقابية وأنواعها وكذا تطور أساليب المعا
  أهداف العقوبة الحديثة.

وباعتبـــار أن العقوبـــة الســـالبة للحريـــة هـــي أكثـــر أنـــواع العقوبـــات تحقيقـــا للـــردع الخـــاص أثنـــاء 
مرحلة التنفيذ ارتأينـا أن نخصـص هـذا المبحـث لدراسـة تنفيـذ هـذه العقوبـة ومعرفـة العلاقـة بـين 

يهم، لان العقوبــات الماليــة وان كــان لهــا اثــر فــي تنفيــذها وتحقيــق الــردع الخــاص للمحكــوم علــ
تخويف المحكوم عليه فإنها لا تؤثر في إصلاحه وتأهيله والتـي تعتبـر مـن أهـم أسـاليب الـردع 
الخاص، كمـا وانـه فـي الغالـب لا تحصـل هـذه الغرامـات ممـا يـؤدي إلـى تطبيـق الإكـراه البـدني 

بــات التكميليــة فهــي فــي الغالــب عبــارة عــن والــذي بــدوره يعتبــر عقوبــة ســالبة للحريــة، أمــا العقو 
تدابير وقائية كمـا رأينـا سـابقا بحيـث لا يسـتدعي تنفيـذها أي بـرامج إصـلاحية أو تاهيليـة. لهـذا 
ســوف نقتصــر دراســتنا فــي هــذا المبحــث علــى تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة وأثرهــا فــي تحقيــق 

  الردع الخاص وذلك في ثلاث مطالب مقسمة كالآتي:
  الأول: المؤسسات العقابية المطلب

  المطلب الثاني: أساليب تحقيق الردع الخاص داخل المؤسسة العقابية.
  المطلب الثالث: أساليب تحقيق الردع الخاص خارج المؤسسة العقابية

  المطلب الأول

  المؤسسات العقابية

هتمـام البـاحثين تعتبر المؤسسات العقابية أماكن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لذا فهي تحظى با
فـــي مجـــال الجريمـــة والعقـــاب مـــن علمـــاء الـــنفس والاجتمـــاع والقـــانون، كمـــا أنهـــا تلعـــب الـــدور 
الأكبــــر فــــي تحقيــــق الــــردع الخــــاص للمحكــــوم علــــيهم ذلــــك بإصــــلاحهم وإعــــادة إدمــــاجهم فــــي 

فبتطـــور حقـــوق الإنســـان تغيـــرت النظـــرة للســـجون،على أنهـــا مؤسســـات  إصـــلاحية،  المجتمـــع،
علــــى تقــــويم ســــلوك المجـــرم وعــــلاج خطورتــــه الإجراميــــة، وإعــــادة إصــــلاحه  اجتماعيـــة تســــاعد
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وتأهيلـــه فـــي المجتمـــع مـــن خـــلال إتبـــاع أســـاليب وبـــرامج عقابيـــة، وفـــق أســـس علميـــة وعمليـــة 
  1تستهدف تفريد المعاملة العقابية.

لذا ارتأينا أن نخصص هذا المطلب للتعريف بهذه المؤسسات من خلال التطرق إلى أنواعهـا  
  إلى أهم الأنظمة المطبقة داخلها.وكذا 

  الفرع الأول: أنواع المؤسسات العقابية

إن فكرة المؤسسات العقابية نشأت في ظل اتجاه يرمي إلى عزل المجرم عن الجماعة وإلحـاق 
اكبــر قــدر مــن الألــم بــه عــن طريــق حجــزه بصــورة منفــردة و جلــده وتكليفــه بأشــغال لا طاقــة لــه 

    2الحكم عليه الموت.على تحملها فكان بمثابة 
أما من الناحية العملية فان المؤسسات العقابية اعتبـرت أمـاكن إيـواء لكافـة أصـناف المجـرمين 
دون تمييز، لكن خلال القرن التاسع عشـر عـرف نظـام السـجون تطـورا ملحوظـا حيـث تحولـت 

لفصــل هــذه المؤسســات لامــاكن إعــادة التربيــة وذلــك عــن طريــق إتبــاع أســاليب العــزل والعمــل وا
بــين المجــرمين الخطــرين غيــر الخطــرين، وبــدا يؤخــذ بعــين الاعتبــار المعاملــة الإنســانية داخــل 
السجون ونتيجـة هـذا التطـور اقتضـت الحاجـة إلـى تنـوع المؤسسـات العقابيـة تبعـا لتعـد طوائـف 
المجرمين وفئاتهم، حيث يتم توزيع المجرمين عليها وفقا لعدة معايير كالسـن والجـنس أو النـوع 

هـو 3جزاء الجنائي ومدة العقوبة أو بحسب شدتها والتقسيم السائد للمؤسسات العقابية عمومـا ال
  المؤسسات العقابية المغلقة، والمؤسسات العقابية المفتوحة والمؤسسات العقابية شبه المفتوحة.

عقوبــة الســجن  لكــن قبــل التطــرق إلــى شــرح وتفصــيل هــذه المؤسســات تجــدر الإشــارة إلــى أن 
بقــى فــي إطــار إصــلاح الســجين وتأهيلــه، ولــيس الانتقــام منــه وتعزيــز ذلــك بتــوفير يجــب أن ت

جميــع حقوقــه القانونيــة التــي تضــمن لــه صــيانة كرامتــه الإنســانية المتأصــلة فيــه، بحكــم طبيعتــه 
البشـــرية وان كـــان فـــي حالـــة ســـلب الحريـــة، فـــلا يجـــوز لأحـــد أن يمـــس كرامتـــه ويهـــدر حقوقـــه 

لإســلامية، وبعــدها بعــض التشــريعات الوضــعية الوطنيــة منهــا الممنوحــة لــه بموجــب الشــريعة ا
والدوليــة كــالمواثيق الدوليــة لحقــوق الإنســان، والاتفاقيــات الدوليــة المناهضــة للتعــذيب والقواعــد 
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النموذجية الدنيا لمعاملة السجين التي اعتمـدتها الأمـم المتحـدة والتـي تهـدف أساسـا إلـى تحديـد 
  1عاملته.المبادئ والقواعد العملية في م

  أولا: المؤسسات العقابية المغلقة

وهــي الصــورة التقليديــة للمؤسســات العقابيــة والتــي مــا تــزال اغلــب التشــريعات العقابيــة الحديثــة 
تأخــذ بهــا إلــى حــد اليــوم، وهــي تقــوم علــى فكــرة وضــع المحكــوم عليــه فــي مكــان شــديد الحراســة 

لقضبان الحديدية ويراعى فـي اختيـاره مما يحول دون هربه فتحاط المؤسسة بالأسوار العالية وا
  أن يكون بعيدا عن المدينة.

حيــث أن الطــابع العمرانــي لهــذه المؤسســات يتميــز بطبيعــة خاصــة، حيــث تكــون عــادة محاطــة 
بصــور لا يقــل علــوه عــن الخمســة أمتــار ينتهــي بأســلاك شــائكة وعلــى مســتوى كــل زاويــة مــن 

اجــه ممـرات تسـمح بتنقـل الحــراس مـن بـرج إلــى الزوايـا الأربعـة يوجـد بــرج مراقبـة وتـربط بـين أبر 
آخر، وليس لهذا النوع مـن المؤسسـات أيـة نوافـذ تطـل علـى الخـارج ولـه عـادة منفـذين يتمـثلان 
في أبواب حديدية ضخمة تفصلها عن أماكن الاحتباس مسافة لا تقل عن ثمانيـة أمتـار، وفـي 

ح خـــاص بالاحتبـــاس، وهـــذا الـــداخل نجـــد البنايـــة التـــي تتمثـــل فـــي جنـــاح خـــاص بـــالإدارة وجنـــا
الأخيــر لا تكــون لــه أيــة منافــذ تطــل علــى الخــارج مــا عــدا بــاب الخــروج الــذي يفــتح مــن الخــارج 
من طرف حارس دائم، وداخل جناح الاحتبـاس نجـد قاعـات الاحتبـاس وهـي قاعـات كبيـرة لهـا 

ة عــن نوافــذ صــغيرة فــي اعلــي الجــدار وأبــواب حديديــة تفــتح مــن الخــارج، وتقابلهــا ســاحات عبــار 
أربعة جدران عالية بها نوافذ ولا سقف، مخصصة لاستراحة المساجين لها أبواب حديدية تفـتح 

     2من الخارج مدعمة بحارس دائم.
وهــــذه الهيكلــــة العمرانيــــة للمؤسســــات العقابيــــة المغلقــــة جعلهــــا محــــل نقــــد كبيــــر مــــن المهتمــــين 

إعـادة إدمـاجهم فـي المجتمـع، ولكـن بالسياسة العقابية الحديثـة الراميـة لتأهيـل المحكـوم علـيهم و 
رغـم الانتقــادات التــي وجهــت إليهــا مــن حيــث كونهـا فشــلت فــي القضــاء علــى الجريمــة أو حتــى 
التخفيف منها، فان المجتمعـات لـم تسـتغن عنهـا لمواجهـة حـالات الإجـرام الخطيـرة، حيـث أنهـا 

     3تحقق أغراض العقوبة المتمثلة في الردع العام والردع الخاص.
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تحقيــق الــردع الخــاص داخــل المؤسســة العقابيــة المغلقــة عــن طريــق عــزل المحكــوم عليــه  ويــتم
عن البيئة التي أدت إلـى إجرامـه هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى وهـي الأهـم انـه تطبـق عليـه 
داخل هذه المؤسسة مجموعة من البرامج المتعددة تهدف بالأساس إلى القضـاء علـى الخطـورة 

الجـة عوامـل وأسـباب الإجـرام لديـه وإعادتـه إلـى المجتمـع كفـرد صـالح الإجرامية لديـه، وكـذا مع
  ومنتج يفيد نفسه ومجتمعه( إعادة إدماجه اجتماعيا).

وقـــد اخـــذ المشـــرع الجزائـــري بهـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات العقابيـــة فـــي قـــانون الســـجون وإعـــادة 
ف مؤسسـات منـه حيـث عـر  25الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهذا ما جاء في نص المادة 

البيئة المغلقة علـى أنهـا تأخـذ طـابع النظـام المفـروض وحضـور الأشـخاص المحبوسـين بكيفيـة 
منـه ليصـنف مؤسسـات البيئـة المغلقـة إلـى  28مستمرة ومراقبة دائمة لهم، ثم جاء نص المـادة 

                                                                                                                                                                                         1مؤسسات ومراكز متخصصة وهي:
صــاص كــل محكمــة مخصصــة لاســتقبال المحبوســين : توجــد بــدائرة اختمؤسســات الوقـــاية -1

مؤقتــا والمحكــوم علــيهم نهائيــا بعقوبــة ســالبة للحريــة لمــدة تســاوي أو تقــل عــن ســنتين أو الــذين 
  باقي من مدة عقوبتهم سنتان أو أقل والمحبوسون للإكراه البدني.

: توجـــد بـــدائرة اختصـــاص كـــل مجلـــس قضـــائي وهـــي مخصصـــة مؤسســـة إعـــادة التربيـــة -2
ل المحبوســين مؤقتــا والمحكــوم علــيهم نهائيــا بعقوبــة ســالبة للحريــة تســاوي أو تقــل عــن لاســتقبا

  سنوات أو أقل والمحبوسين للإكراه البدني. 05سنوات والذين باقي من مدة عقوبتهم  05
أن المشرع الجزائري قد اخذ بمعيـار المـدة المحكـوم  3و 2الفقرة  28ونلاحظ من خلال المادة 

بقية من العقوبة علـى حـد السـواء بالنسـبة للأشـخاص الـذين يوجهـون إلـى هـذه المدة المت بها أو
المحكـــوم علـــيهم بســـنتين( خمـــس ســـنوات)، والمتبقـــي مـــن عقـــوبتهم ســـنتين(خمس  -المؤسســـات

مـــع العلـــم أن المحكـــوم علـــيهم والمتبقـــي مـــن عقـــوبتهم ســـنتين أو خمـــس ســـنوات قـــد  -ســـنوات)
أي أن الجـــرائم المرتكبـــة مـــن طـــرفهم ذات ســـنة  20تكـــون عقـــوبتهم الأصـــلية تصـــل إلـــى حـــد 

خطــورة كبيــرة، فــالجمع بيــنهم وبــين مــن حكــم علــيهم لأول مــرة بعقوبــة مــدتها ســنتين أو خمــس 
سنوات والذين عادة ما يكونوا مبتدئين في الإجرام أي ليست لديهم خطـورة إجراميـة كبيـرة، هـذا 

ميــة إلــى تأهيــل المحكــوم علــيهم الجمــع قــد يــؤدي إلــى فشــل السياســة العقابيــة فــي الجزائــر والرا
  وإعادة إدماجهم اجتماعيا أي تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم.
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ونفــس الشــيء يقــال بالنســبة للجمــع بــين المتبقــي مــن عقوبتــه ســنتين أو خمــس ســنوات   
والمحبـــوس مؤقتـــا أي الـــذين لـــم تثبـــت إدانـــتهم بعـــد والمكـــرهين بـــدنيا، وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون 

فــي الحالــة الســابقة إذا المحبــوس مؤقتــا والمكــره بــدنيا هــم فــي الأصــل لــيس الضــرر أكثــر منــه 
  مجرمين ولا يشكلون أي خطورة على المجتمع. 

  :  مؤسسة إعادة التأهيل -3
ســنوات وبعقوبــة  05وهــي مخصصــة لحــبس المحكــوم علــيهم نهائيــا بعقوبــة الحــبس لمــدة تفــوق 

تكــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا علــيهم  الســجن والمحكــوم علــيهم معتــاد الإجــرام والخطــرين مهمــا
  والمحكوم عليهم بالإعدام.

وتوجــد أربعــة مؤسســات علــى المســتوى الــوطني هــي: مؤسســة تازولــت بباتنــة، مؤسســة   
، وهــي مــن اكبــر المؤسســات وزو بتــزيالأصــنام بالشــلف، مؤسســة البرواقيــة بالمديــة، مؤسســة 

العقابيـة ذات البيئــة المغلقـة، كمــا أنهـا تتميــز بإمكانيـات عاليــة ووسـائل متنوعــة متنوعـة لإعــادة 
التربيــة والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي، بــالنظر إلــى طبيعــة الفئــة المحبوســة فيهــا وكــذا 

تربيــة مكثفــة لإعــادة  المــدة التــي يقضــيها المحبــوس داخــل المؤسســة بمــا يســمح بإعــداد بــرامج
  1تأهيل المساجين والقضاء على عوامل الانحراف لديهم.

ونلاحــظ أن المشــرع الجزائــري قــد خصــص هــذه المؤسســات لأكثــر الفئــات    خطــورة،   
مما يستدعي معه معاملة خاصة سواء من حيث الردع إذ أن هذه المؤسسات تعتبر مـن أكثـر 

حيــث التأهيــل والإصــلاح وذلــك بتفريــد بــرامج  المؤسســات التــي تــردع المحكــوم علهــم، أو مــن
  تاهيلية مختلفة.

  :  المراكز المتخصصة -4
: وهـــي مراكــز مخصصـــة لاســتقبال النســـاء المحبوســات مؤقتـــا مراكــز متخصصـــة بالنســـاء -أ

المحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، والخاضعات للإكـراه البـدني وهنـا 
  ى خصوصية هذه الفئة( التصنيف حسب الجنس).يكون المشرع قد راع

: وهي مخصصة لاسـتقبال الأحـداث الـذين تقـل أعمـارهم عـن مراكز متخصصة بالأحداث -ب
  سنة، المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها. 18
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ـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــا 29هـــذا وقـــد نصـــت المـــادة    عي مـــن ق
للمحبوسين على انه عنـد اللـزوم تخصـص بمؤسسـات الوقايـة ومؤسسـات إعـادة التربيـة أجنحـة 
منفصلة لاستقبال المحبوسين مؤقتا مـن الأحـداث والنسـاء المحكـوم علـيهم نهائيـا بعقوبـة سـالبة 
للحرية مهما تكن مدتها، مما يفتح المجـال واسـعا لتطبيـق هـذا الاسـتثناء علـى اعتبـار قلـة هـذه 

  كز على المستوى الوطني.المرا

 ثانيا: المؤسسات العقابية المفتوحة

ترجع النشـأة الأولـى لهـذا النـوع مـن المؤسسـات العقابيـة إلـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر عنـدما 
بسويسرا، ومن ثـم انتقلـت هـذه الفكـرة إلـى الولايـات  انشأ "كلرهالس" مستعمرة زراعية في فيتزفل

  1المتحدة الأمريكية وألمانيا والدنمارك.
والمؤسسة العقابية المفتوحة هي نمط من السجون المتخصصة التي تتميـز بعـدم وجـود عوائـق 
مادية كالأسوار العالية والقضبان والأقفال والحراسة المشددة، لان نزلاءها يتجهـون إلـى احتـرام 
النظــــام طوعــــا واختيــــارا لاقتنــــاعهم ببرامجهــــا الإصــــلاحية التــــي تنمــــي بأنفســــهم الثقــــة وفــــيمن 

  2يتعاملون معهم، وهي غالبا ما تقام خارج المدينة أو في الريف.
والهــدف مــن خلــق هــذا النــوع مــن المؤسســات العقابيــة هــو تنميــة الشــعور بالثقــة لــدى المحكــوم 

التأهيـــل والإصـــلاح ولا يكـــون لديـــه نفـــور وضـــغينة  عليـــه ممـــا يســـاعده علـــى الانتفـــاع بأســـاليب
نتيجـة الحــبس، وغالبــا مــا تتخــذ المؤسســة العقابيـة المفتوحــة صــورة مســتعمرة زراعيــة خاليــة مــن 
الأســوار وتضــم أبنيــة صــغيرة، ويتجــه نزلائهــا إلــى العمــل فــي الأعمــال الزراعيــة أو الصــناعية 

  3الملحقة بها.
ابيــة مزايــا عــدة تتمثــل فــي أن الحيــاة داخلهــا هــي اقــرب ويســجل لهــذا النــوع مــن المؤسســات العق

إلــى الحيــاة الاجتماعيــة العاديــة، كمــا أن هــذا النــوع مــن المؤسســات يســهم فــي إعــادة الثقــة إلــى 
المحكـــوم عليـــه وإشـــعاره بـــان المجتمـــع لا يعاملـــه معاملـــة عدائيـــة ممـــا يســـهل عمليـــة تآلفـــه مـــع 

ل لديـــه، عـــلاوة علـــى أن الحيـــاة فـــي المؤسســـة المجتمـــع ويـــؤدي بالتـــالي إلـــى خلـــق إرادة التأهيـــ
المفتوحـة تصــون للمحكــوم عليـه صــحته البدنيــة والنفسـية والعقليــة، وتــدرأ مضـار الاخــتلاط بــين 
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النــزلاء ولهــا أهميــة واضــحة فــي الــبلاد الزراعيــة حيــث تؤهــل المحكــوم عليــه للمهنــة التــي يغلــب 
                   1عليه ممارستها بعد الإفراج عنه.

د تعــددت آراء الفقهــاء فــي تحديــد فئــات المحكــوم علــيهم الــذين يصــلحون للإيــداع فــي هــذه وقــ
المؤسســــات، فــــذهب الــــبعض للقــــول بــــان المحكــــوم علــــيهم بعقوبــــات قصــــيرة المــــدة هــــم الــــذين 
يصـــلحون للإيـــداع فيهـــا، أمـــا الفريـــق الآخـــر فيحبـــذ أن يوضـــع فيهـــا المجـــرمين المبتـــدئين فـــي 

ون الإيــداع فــي المؤسســة المفتوحــة احــد مراحــل النظــام التــدرجي ولكــن فــي الغالــب يكــ2الإجــرام.
  بحيث يودع فيها المحكوم عليه في المرحلة السابقة على إفراجه إذا كان أهلا للثقة. 

أمـا المشـرع الجزائـري فقـد اخـذ بالاتجـاه الأخيــر الـذي يـرى أن البيئـة المفتوحـة عبـارة عـن نظــام 
مــن نظــام الوضــع فــي البيئــة المفتوحــة مجموعــة مــن تــدرجي، حيــث اشــترط المشــرع للاســتفادة 

مـن قـانون السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين 110الشروط نصـت عليهـا المـادة 
) العقوبــة المحكــوم بتــا عليــه، أو 1/3وتتمثــل فــي كــون المســتفيد محبوســا مبتــدئا قضــى ثلــث (

) العقوبـة المحكـوم 1/2( كونه محبوسـا سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة وقضـى نصـف
بتا عليه، وخول القانون سلطة إصدار مقرر الوضع فـي نظـام البيئـة المفتوحـة لقاضـي تطبيـق 
العقوبـات وذلــك بعــد استشــارة لجنــة تطبيــق العقوبـات وإشــعار المصــالح المختصــة بــوزارة العــدل 

ضــي تطبيــق بــذلك، أمــا فــي حالــة إخــلال المحكــوم عليــه بالالتزامــات المفروضــة عليــه يقــرر قا
العقوبــات رجوعــه إلــى المؤسســة العقابيــة فــي نظــام البيئــة المغلقــة بــنفس الإجــراءات التــي تمــت 

وبهـذا جعــل المشـرع الجزائـري نظــام الوضـع فــي البيئـة المفتوحـة مرحلــة مـن مراحــل 3فـي الأول.
  المعاملة العقابية أو ما يسمى بمراجعة العقوبة.
الجزائري قد اعتمد في التوجيـه لمؤسسـات البيئـة  نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع

المفتوحــة علــى المعيــار العضــوي والمتمثــل فــي مقــدار العقوبــة       المقضــية، واغفــل الجانــب 
الشخصــي للمحكــوم عليــه ومــدى اســتجابته للبــرامج الإصــلاحية والتاهيليــة والــذي تعتبــر الركيــزة 

لمحكـوم عليـه مـن قـد لا يحتـاج لقضـاء الأساسية في تحقيق الـردع الخـاص، إذ أن هنـاك مـن ا
العقوبـة وإنمــا يتعـين تــوجيههم مباشـرة إلــى البيئــة المفتوحـة لعــدم تـوافر الخطــورة الإجراميــة  1/3
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العقوبــة ومــع ذلــك لا يســتحق لان  1/2لديــه، وهنــاك مــن المحكــوم علــيهم قــد يقضــي أكثــر مــن 
 يوجه لهذا النوع من المؤسسات. 

دع وتخويف المحكوم عليـه فـي مؤسسـات البيئـة المفتوحـة فيتحقـق أما بالنسبة للشق المتعلق بر 
عن طريق فرض برامج يومية دقيقة عليه، وفي حال مخالفته لهاته البرامج قـد يعـرض إلـى أن 
يرســـل إلـــى ســـجن مغلـــق أو تفـــرض عليـــه جـــزاءات تأديبيـــة وهـــي تمثـــل قيمـــة رادعـــة لا يمكـــن 

  1إنكارها.
 حة (الحرية النصفية)ثالثا: المؤسسات العقابية شبه المفتو 

يقع هذا النظام بين نظام البيئة المغلقة ونظـام البيئـة المفتوحـة، فهـذه المؤسسـات لا هـي كاملـة 
الإغلاق ولا هي مفتوحة تماما، فهي متوسـطة الحراسـة وتتطلـب عوائـق ماديـة ونظـام اقـل ممـا 

سـجون مسـتقلة هو في المؤسسات المغلقة وأكثر مما هو فـي المؤسسـات المفتوحـة، وقـد تكـون 
  أو تكون أجنحة داخل سجن مغلق.

وتشتمل هذه المؤسسات علـى مـزارع وورش وأمـاكن لممارسـة الرياضـة والتعلـيم وغيرهـا، وغالبـا 
مـــا يكـــون نزلاؤهـــا مـــن الـــذين لا يحتـــاجون إلـــى ســـجن مغلـــق وفـــي الوقـــت نفســـه غيـــر مـــؤهلين 

 2الخاص والعام معا. لإيداعهم في المؤسسات المفتوحة وهذا النظام يكفل تحقيق الردع
وقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من المؤسسات وذلـك مـن خـلال نصـه علـى نظـام الحريـة 

يقصـــد بنظـــام الحريـــة النصـــفية  امـــن نفـــس القـــانون بقولهـــ 104النصـــفية والـــذي عرفتـــه المـــادة 
وضـــع المحبـــوس المحكـــوم عليـــه نهائيـــا خـــارج المؤسســـة العقابيـــة خـــلال النهـــار منفـــردا ودون 

مـن القـانون نفسـه  105حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم" كما حدد فـي المـادة 
مثـل فـي تمكينـه مـن الغرض الذي يتم من خلاله منح المحبوس الاستفادة مـن هـذا النظـام والمت

تأديـــة عمـــل أو مزاولـــة دروس فـــي التعلـــيم العـــام أو التقنـــي أو متابعـــة دراســـات عليـــا أو تكـــوين 
  مهني.

ويســتفيد مــن هــذا النظــام المحبــوس المحكــوم عليــه بعقوبــة بقــي علــى انقضــائها أربعــة وعشــرون 
العقوبـة شهرا(عامين)، المحبـوس الـذي سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة وقضـى نصـف 
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وذلـك بمقـرر صـادر عـن قاضـي  1وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن أربعة وعشرون شهرا.
تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنـة تطبيـق العقوبـات، ويشـعر بـذلك المصـالح المختصـة بـوزارة 
العــدل،وفي حالــة إخــلال المســتفيد مــن نظــام الحريــة النصــفية لأحــد الشــروط المفروضــة عليــه 

تطبيق العقوبات حسب مـا يـراه مناسـبا الإبقـاء علـى الاسـتفادة مـن هـذا النظـام أو يقرر قاضي 
  من (ق س ج). 107/2وقفه أو إلغائه وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات المادة 

فمـن خــلال دراســتنا لأنـواع المؤسســات العقابيــة وجـدنا أن المشــرع الجزائــري قـد اخــذ بمؤسســات 
بالنســـبة للمؤسســـات فـــي البيئـــة المفتوحـــة وشـــبه المفتوحـــة (الحريـــة  البيئـــة المغلقـــة كأصـــل، أمـــا

النصـــفية) فانـــه اخـــذ بهـــا علـــى أســـاس أنهـــا نظـــام تـــدرجي فـــلا يمكـــن أن يوجـــه إليهـــا الشـــخص 
المحكوم عليـه مباشـرة بـل يجـب أن يقضـي فتـرة معينـة فـي مؤسسـة البيئـة    المغلقـة، وهـذا مـا 

ة التـي صـنفت المؤسسـات العقابيـة بحسـب تصـنيف يتنافى مـع مبـادئ السياسـة العقابيـة الحديثـ
  الخطورة الإجرامية للشخص وليس بحسب مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

  الفرع الثاني: أنظمة الاحتباس في المؤسسات العقابية 

عنــد التطــرق إلــى أنــواع المؤسســات العقابيــة كــان ذلــك مــن اجــل تحديــد علاقــة الســجين بالعــالم 
قــة الســجناء مــع بعضــهم الــبعض وكيفيــة التعامــل والاحتكــاك يبعضــهم الخــارجي، أمــا عــن علا

فهذا ما يعرف بالأنظمة الاحتباس والتي تنقسم إلـى النظـام الجمعـي والنظـام الانفـرادي والنظـام 
المخــتلط ولكــل مــن هــذه الأنظمــة اثــر ســواء كــان ســلبي أو ايجــابي فــي تحقيــق الــردع الخــاص 

  ق إليه.للمحكوم عليهم وهذا ما سنحاول التطر 
  أولا: النظام الجمعي

يقوم نظام الجمع بين السجناء على أساس عدم الفصل بينهم في أوقات النوم والعمـل والطعـام 
والقيــام بالنشــاطات الاجتماعيــة والرياضــية المختلفــة، حيــث يســمح لهــم بتبــادل أطــراف الحــديث 

اء، إحــداث) ، مــع العلــم أن الاخــتلاط يكــون علــى مســتوى كــل طائفــة علــى حــدا ( رجــال، نســ
ويعد هذا النظام من ابسط الأنظمة نظرا لقلة التكاليف لكن بالمقابـل فـان لـه عـدة عيـوب كونـه 

إضــافة لكونــه غيــر  يقــل فيــه تنظــيم التهــذيب و التعلــيم علــى نحــو يتفــق مــع أصــولها المســتقرة.
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ن رادع لمـــن هـــم فـــي حاجـــة للـــردع أي المعتـــدين علـــى الإجـــرام فإنـــه يوقـــع الألـــم بالصـــالحين مـــ
  1المحكوم عليهم .

كمــا أن الآثــار الســلبية لهــذا النظــام تتمثــل فــي انــه نظــام يفســد أكثــر ممــا يصــلح وذلــك بســب 
ــــيلا ونهــــارا، فعــــوض العمــــل علــــى إصــــلاح الســــجين فقــــد يــــدفع الحــــبس  اخــــتلاط المســــاجين ل
الجماعي به إلى الميل أكثر إلى الإجرام وأيضا يفسدون أخلاقه أكثر، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك 

  2هو تكوين جماعات أشرار وتعليم الإجرام وذلك بعد الإفراج عن المحكوم عليهم.
ولقد تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري علـى نظـام 
الاحتبــاس الجمــاعي وهــو شــكل مــن الأشــكال التــي تحفــظ للمحكــوم عليــه وضــعا يحتــك فيــه مــع 

ـــاقي الأفـــراد داخـــل المؤسســـة ـــه يطبـــق نظـــام الاحتبـــاس  ب العقابيـــة، وفـــي هـــذا يقـــر القـــانون بأن
)، وذلــك 45الجمــاعي فــي المؤسســة العقابيــة وهــو نظــام يعــيش فيــه المحبــوس جماعيــا (المــادة 

مــن اجــل تفــادي أي ضــرر تحدثــه العزلــة عــن بــاقي الأفــراد، ولتفــادي التــأثيرات الســلبية للنظــام 
ن المشـرع الجزائـري قـرر أن جمـع المحبوسـين لا الجمعي التي قد يتعرض إليهـا المحبوسـين فـا

  3يتم إلا بعد تصنيفهم وترتيبهم حسب درجة خطورتهم الإجرامية.
  ثانيا: النظام الانفرادي

وأســاس هــذا النظــام هــو عــزل الســجين بشــكل تــام عــن بقيــة أقرانــه وعــدم اتصــاله بهــم، حيــث 
، ولكنــه بالمقابــل يســتقبل فيهــا يعــيش بمفــرده فــي زنزانــة خاصــة لا يبرحهــا إلا عنــد الإفــراج عنــه

  موظفين السجن ومهذبيه ومرشده وعلماء الدين .
ولــذلك يســمى هــذا النظــام " بالنظــام  1970وقــد أســس أول ســجن انفــرادي فــي بنســلفانيا عــام 

البنسلفاني" ولقد لقي رواجا في فرنسا وانجلترا وألمانيا وغيرها من دول      أوربـا، وقـد أوصـى 
و ثانيهـا فـي بروكسـل  1946الدوليان الذي عقد أولهما في فرانكفورت عـام  بتطبيقه المؤتمران

  4. 1887عام 
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وأهم مزايا هذا النظام هو استبعاد الاختلاط بـين المحكـوم علـيهم، إضـافة إلـى إعطـاء السـجين 
، كمــا أنــه يســتحيل معــه فرصــة للتفكيــر فــي جريمتــه جيــدا وتــوفير الحيــاة الخاصــة لكــل مســجون

إجرامية في داخل السجن، بـل يعـيش المحكـوم علـيهم شـهورا وسـنين فـي نفـس تكوين جماعات 
، ومن عيوبـه التكـاليف الباهظـة وذلـك بسـبب بنـاء عـدد السجن دون أن يعرف بعضهم البعض

كبيـر مـن الزنزانـات وتعيـين عـدد كبيـر مــن المـوظفين لضـمان الأمـن داخـل المؤسسـة العقابيــة. 
مــا يصــاب المســجون بــأمراض مختلفــة كالســل والبــرد  يؤخــذ علــى هــذا النظــام أنــه عــادةوكــذلك 

والجنـون والانتحــار والعصــبية، فبــدلا مــن أن يصــبح وســيلة تهــذيب وإصــلاح يتحــول إلــى مكــان 
  وباء ومرض.

مـن قـانون السـجون وهـو  46وقد تطرق المشرع الجزائري لنظام الإنفراد لـيلا ونهـارا فـي المـادة 
ارا عـــن بـــاقي المحبوســـين، ويطبـــق علـــى الفئـــات نظـــام يخضـــع فيـــه المحبـــوس للعزلـــة لـــيلا ونهـــ

  التالية
  * المحكوم عليه بالإعدام.

  سنوات. 03* المحكوم عليه بالسجن المؤبد على ألا تتجاوز مدة العزلة 
* المحبوس الخطيـر كتـدبير وقـائي بالوضـع فـي العزلـة لمـدة محـددة، بنـاء علـى مقـرر يصـدره 

  قاضي تطبيق العقوبات. 
أو المسن ويطبق عليـه كتـدبير صـحي، بنـاء علـى رأي طبيـب المؤسسـة * المحبوس المريض 

  العقابية.
ويمكــن ملاحظــة أن المشــرع الجزائــري قــد حصــر تطبيــق هــذا النظــام علــى المحبوســين   

داخل مؤسسات إعـادة التأهيـل، والـذين لـديهم خطـورة إجراميـة كبيـرة كـالمحكوم علـيهم بالإعـدام 
مع ملاحظة أن المشرع لم يحدد الضـابط الـذي يمكـن أن والسجن المؤبد وكذا المجرم الخطير 

يعتمد عليـه قاضـي تطبيـق العقوبـات فـي تحديـد المجـرم الخطيـر وتـرك المجـال مفتوحـا ممـا قـد 
يـــؤدي إلـــى التعســـف فـــي اســـتعمال هـــذه الســـلطة، كمـــا المجـــرم المـــريض أو المســـن كـــان مـــن 

  الأنسب أن يوجه إلى مؤسسة علاجية.  
  طثالثا: النظام المختل

ويقوم هـذا النظـام علـى أسـاس المـزج بـين النظـام الجمعـي والنظـام الانفـرادي، فيخـتلط السـجناء 
ـــزام  ـــاول وجبـــات الطعـــام وتلقـــي البـــرامج التهذيبيـــة مـــع الت مـــع بعضـــهم نهـــارا خـــلال العمـــل وتن
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الصمت طوال فترة الاختلاط لتفادي مساوئ النظام الجمعي، ويتم فصلهم ليلا حيث يعـود كـل 
إلـــى الزنزانـــة الخاصـــة بـــه وقـــد ســـاد هـــذا النظـــام فـــي مختلـــف المؤسســـات العقابيـــة  واحـــد مـــنهم

 1الإصلاحية على مستوى العالم.
مـن أهــم مزايـا هــذا النظــام انـه يتفــق مــع الطبيعـة الإنســانية فــي قضـاء الفــرد وقتــه مـع غيــره فــي 

التأهيـل التـي تحتـاج النهار وخلوه إلى نفسه للراحة والتفكير في الليل وينسجم كذلك مع عمليـة 
إلى برامج جماعية وأخرى فردية، ولكن يعاب عليه بصفة أساسية وجود القيـد بفـرض الصـمت 

  2على السجناء مما يعني صعوبة تطبيقه.
مـــن قـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة  45أن المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال نـــص المـــادة  ونجـــد

الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين قــد أخــذ بالنظــام الجمعــي كأصــل والنظــام المخــتلط كاســتثناء 
وهــذا عنــدما تســمح ظــروف المؤسســة أولا ويكــون ملائــم لشخصــية المحبــوس ومفيــد فــي عمليــة 

  3إعادة تربيته ثانيا.

  ثانيالمطلب ال

 أساليب تحقيق الردع الخاص داخل المؤسسة العقابية

قبــــــل أن نتطــــــرق إلــــــى الســــــبل التــــــي تكفــــــل تحيــــــق الــــــردع الخــــــاص للمحكــــــوم علــــــيهم (الفــــــرع 
ـــذ  ـــنظم التمهيديـــة اللازمـــة لتحقيـــق الإصـــلاح والتأهيـــل فـــي التنفي الثاني).ســـوف نتطـــرق إلـــى ال

 العقابي ( الفرع الأول) وهي الفحص العقابي والتصنيف.
  لفرع الأول: النظم التمهيدية للتنفيذ العقابيا

لكــي تحقــق البــرامج التأهيليــة الغايــة المرجــوة منهــا علــى الوجــه الأكمــل لابــد أن يســبق تطبقهــا 
أســـاليب تمهيديـــة تشـــتمل علـــى فحـــص المحكـــوم عليـــه وتصـــنيفه لاختيـــار مـــا بلائمـــه مـــن تلـــك 

  البرامج.
  أولا: الفحص العقابي

وهـــــي مرحلـــــة التشـــــخيص والفحـــــص ويقـــــوم بهـــــا متخصصـــــون فـــــي الميـــــدان الطبـــــي والنفســـــي 
والاجتماعي، ومرحلـة التشـخيص تقـوم علـى أسـاس دراسـة لشخصـية المحكـوم عليـه مـن جميـع 
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النواحي والبحث في العوامـل والـدوافع التـي دفعـت بهـم إلـى الإجـرام، وعليـه يدرسـون ويقترحـون 
  وامل السلبية.وسائل لمواجهة ومحاربة هذه الع

والفحـص العقـابي المقصـود فــي هـذه الدراسـة هــو اللاحـق علـى صــدور الحكـم القضـائي والــذي 
يتم أثناء تنفيذ العقوبة، وإذا كان الفحص العقـابي يهـدف إلـى تحديـد الأسـلوب الأمثـل للمعاملـة 
العقابيــة فهــو غيــر منقطــع الصــلة بــالفحص الســابق علــى صــدور الحكــم لمــا بينهمــا مــن علاقــة 
فكلاهمــــا ينصــــب علــــى شخصــــية المجــــرم ولــــذلك يبــــدو مــــن الأهميــــة تزويــــد أخصــــائي الإدارة 

   1العقابية بملف شخصية المحكوم عليه الذي تم إعداده خلال مرحلة المحاكمة.
ولكي يحقق الفحص العقابي هدفه في محاربة الخطورة الإجرامية يجـب أن ينصـب علـى كافـة 

ة والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة التــي كــان لهــا دور جوانــب شخصــية المحكــوم عليــه البيولوجيــ
فــي إجرامــه، ولكــي يكــون الفحــص العقــابي ناجحــا ويحقــق غرضــه الأساسي(التصــنيف) بشــكل 
ســليم يجــب أن يقــوم بــه مــن تتــوافر لــدبهم العلــم والخبــرة التــي تــؤهلهم للقيــام بهــذه المهمــة مــن 

كــوم عليــه عــن أقرانــه لكــي لا أطبــاء ومختصــون، ويفتــرض فــي هــذا الفحــص بدايــة عــزل المح
 2يخضع لتأثيرهم أثناء عملية الفحص.

  ثانيا: التصنيف

عـــرف  1950أن المـــؤتمر الـــدولي الجنـــائي والعقـــابي الثـــاني عشـــر الـــذي انعقـــد بلاهـــاي عـــام 
التصــنيف علــى انــه عمليــة تقســيم المحكــوم علــيهم لفئــات معينــة طبقــا للســن والجــنس والحالــة 

ة، وتــوزيعهم بنــاء علــى ذلــك علــى مختلــف المؤسســات العقابيــة كــي العقليــة والحالــة الاجتماعيــ
تقوم بإجراء بحوث أخرى فرعية يتحدد على أساسها أسلوب المعاملة العقابية الملائمـة للتأهيـل 
الاجتمـــــاعي، حيـــــث هنـــــاك مـــــا يعـــــرف بالتصـــــنيف الأفقـــــي أي توزيـــــع المحكـــــوم علـــــيهم علـــــى 

انيـات المتاحـة فـي المؤسسـات المختلفـة، كمـا المؤسسات العقابية التي تلائمهم مـن حيـث الإمك
ـــاك مـــا يعـــرف بالتصـــنيف الراســـي أي تـــوزيعهم علـــى الأجنحـــة المختلفـــة فـــي المؤسســـة  أن هن

  3الواحدة.
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والتصنيف بـالمعنى السـابق يختلـف عـن التصـنيف القـانوني الـذي يعنـي تقسـيم المحكـوم علـيهم 
امة الجريمة المرتكبـة وكـذلك يختلـف بحسب نوع العقوبة المحكوم بها، والذي يرتبط بدرجة جس

عــن التصــنيف الإجرامــي الــذي نــادت بــه المدرســة الوضــعية، والــذي يقضــي بتقســيم المجــرمين 
 1إلى طوائف تبعا للعوامل الإجرامية الدافعة لارتكاب الجريمة.

ــــأثيرهم الضــــار لغيــــرهم مــــن  وتصــــنيف المحكــــوم علــــيهم هــــو عــــزل الخطــــرين حتــــى لا يمتــــد ت
يشمل التصـنيف التفريـق بـين الشـركاء فـي الجريمـة وعـدم وضـعهم فـي زنزانـة  المذنبين، وكذلك

  2واحدة .
وكذلك يسهل تقسـيم وتصـنيف المحكـوم علـيهم علـى الإدارة العقابيـة تحقيـق الغـرض مـن توقيـع 
العقوبات وهو التهذيب والإصلاح وكـذا ردع وتخويـف الفئـة التـي لـديها خطـورة إجراميـة كبيـرة، 

إلــى التصــنيف الــذي يــتم ابتــداء علــى انــه هــو التصــنيف الصــحيح والــدقيق  ولا ينبغــي أن ينظــر
والأخيـــر بـــل يتعـــين مراقبـــة ســـلوك الســـجين ضـــمن الفئـــة التـــي صـــنف معهـــا للتأكـــد مـــن صـــحة 
تصـــنيفه، وملائمـــة خطـــة أو برنـــامج العـــلاج المعـــد علـــى أســـس علميـــة لعـــلاج أو تهـــذيب هـــذه 

  الفئة.
فهــو علــى مــرحلتين: مرحلــة توجيــه المحبوســين إلــى  وبالنســبة للتصــنيف فــي التشــريع الجزائــري

المؤسســـة العقابيـــة المؤهلـــة لاســـتقبالهم، ومرحلـــة ترتيـــب وتوزيـــع المحبوســـين داخـــل المؤسســــة 
  العقابية الواحدة.

فقد تكفل المشـرع فـي أول مرحلـة مـن مراحـل التصـنيف بتوجيـه المحكـوم علـيهم علـى مختلـف  
والتــي نصــت علــى تحديــد أنــواع المؤسســـات  28المؤسســات العقابيــة مــن خــلال نــص المـــادة 

العقابيــة وكــذا تحديــد الأصــناف التــي تســتقبلها مــن فئــات الأشــخاص المحكــوم علــيهم، بحيـــث 
ـــذين  ـــذين يوجهـــون إلـــى مؤسســـات الوقايـــة، وكـــذا ال حـــددت المـــادة أصـــناف المحكـــوم علـــيهم ال

أهيـل، وذلـك بـالنظر يوجهون لمؤسسات إعادة التربية، والذين يوجهون إلـى مؤسسـات إعـادة الت
 إلى مدة العقوبة المحكوم عليهم بها أو بالنظر إلى المدة المتبقية من فترة العقوبة.

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التصــنيف والتــي تقــوم علــى أســاس توزيــع وترتيــب المحبوســين 
بيــق داخــل المؤسســة العقابيــة الواحــدة، فقــد اســند المشــرع الجزائــري هــذه المهمــة إلــى لجنــة تط
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مــن قــانون  24/1العقوبـات التــي يرأســها قاضــي تطبيـق العقوبــات وهــذا مــا نصـت عليــه المــادة 
  السجون الجزائري على " انه تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يلي:

ترتيــــب وتوزيــــع المحبوســــين، حســــب وضــــعيتهم الجزائيــــة وخطــــورة الجريمــــة المحبوســــين مــــن -
  عدادهم للإصلاح."اجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة است

ومـا يلاحــظ علــى المشــرع الجزائــري انــه عنــدما قــام بتحديــد قواعــد توجيــه المســاجين ســلفا(تحديد 
نوع المؤسسة المؤهلـة لاسـتقبال المحبـوس) أن هـذا مـن شـانه أن يعرقـل عمليـة التأهيـل وإعـادة 

ة المحكـوم الإدماج الاجتماعي للمحكـوم عليـه، لأنـه يراعـي فقـط مـدة العقوبـة ولا يهـتم بشخصـي
عليـــه والـــدوافع الإجراميـــة للشـــخص، فلـــيس هنـــاك مـــن جـــزم أن العقوبـــة الطويلـــة تعنـــى خطـــورة 
إجرامية اكبر أو أن قصر العقوبة يعني انعـدام الخطـورة الإجراميـة بـل يمكـن أن يكـون العكـس 
صــحيح لــذلك كــان مــن الأفضــل أن تســند هــذه المهمــة إلــى لجنــة خاصــة مكونــة مــن مختصــين 

النفس والاجتماع وعلم الإجرام والعقاب، وذلك لان هذه المرحلة تعتبر مـن أهـم في الطب علم 
  المراحل التي تساعد في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم.

 الفرع الثاني: سبل وآليات تحقيق الردع الخاص داخل المؤسسة العقابية

ة التـــي يتعـــين بعـــد صـــدور الحكـــم القضـــائي علـــى المحكـــوم عليـــه يرســـل إلـــى المؤسســـة العقابيـــ
إيداعـــه فيهـــا، ولكـــي تحقـــق العقوبـــة التـــي تطبـــق عليـــه وظيفتهـــا فـــي الـــردع الخـــاص لابـــد مـــن 
إخضاعه خلال مرحلة التنفيذ لبرامج وأساليب إصـلاحية متنوعـة. ومـن ابـرز أسـاليب المعاملـة 

  العقابية التي يتوقف عليها تأهيل المحكوم عليه ما يلي:
  الصحية وأهميتها في الردع الخاص أولا: الرعاية

كانت العقوبة في الماضي تعبير عن جزاء انتقامي زاجر ومـؤلم وكانـت السـجون مجـرد أمـاكن 
يـــــودع فيهـــــا المحكـــــوم علـــــيهم دون الاهتمـــــام بصـــــحتهم حيـــــث نـــــتج عـــــن ذلـــــك تفشـــــي الأوبئـــــة 

ة والأمــراض بــين المســجونين، لكــن بعــد تطــور أغــراض العقوبــة حيــث أصــبحت تهــدف بالدرجــ
الأولى إلى تأهيل الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع مما جعل المؤسسات العقابية تهـتم أكثـر 
بشخصية المحكوم عليه وخاصـة المجـال الصـحي. فالرعايـة الصـحية للمسـاجين تعنـي أمـرين: 
الوقايــة والعــلاج، وتقــدم العلــوم الطبيــة جعــل الرعايــة الصــحية تتعــدد فــي أغراضــها و تتنــوع فــي 

  .أساليبها
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  أهداف الرعاية الصحية: -01

إن الرعايـــة الصـــحية كأحـــد أســـاليب المعاملـــة العقابيـــة تهـــدف إلـــى تهـــذيب المحكـــوم علـــيهم  -
  بالسجن وتأهيلهم مما يضمن تحقيق الردع الخاص لهم.

إن الاهتمــام بالرعايـــة الصـــحية يســـمح باحتفـــاظ المســجونين بصـــحة جيـــدة تســـاهم بـــذلك فـــي  -
نجاح الأساليب العقابية الأخرى وبصفة خاصة العمل العقابي وتجنب أيضا انتشـار الأمـراض 

  داخل السجن.
كمــا أن لهــا اثــر فــي إزالــة وتخفيــف الآثــار الضــارة التــي أثــرت علــى نفســية المســجون أثنــاء  -

التحقيـق والمحاكمـة، مـن جــراء تـأثره عنـد القـبض عليـه وحجــزه كـل هـذا يتـرك أثـرا علــى  مراحـل
نفســية المحكــوم عليــه وقــد يقــوده إلــى الإحســاس باليــأس والرعايــة الصــحية حــق للمحكــوم عليــه 

  تلتزم به الدولة إزاء المسجونين.
 أساليب الرعاية الصحية -02

المؤسســــة العقابيــــة بأســــلوبين، الأســــلوب الوقــــائي والأســــلوب  تتحقــــق الرعايــــة الصــــحية داخــــل
  العلاجي.

 الأساليب الوقائية -أ

وتتحقــق هــذه الأســاليب للرعايــة الصــحية بمجموعــة مــن الاحتياطــات الضــرورية بكــل مــا يتعلــق 
بــالمحكوم عليــه وبالمؤسســـة العقابيــة علــى حـــد ســواء، فيجــب الاهتمـــام بنظافــة النزيــل ونظافـــة 

مـــام بالطعـــام الــــذي يقـــدم إليـــه كمـــا ونوعــــا، وتـــوفير الأمـــاكن اللازمـــة لممارســــة ملابســـه والاهت
الألعــاب الرياضــية والأدوات اللازمــة لهــا، كمــا يجــب الاهتمــام بالمؤسســة العقابيــة بحيــث تكــون 

  1واسعة المساحة وجيدة التهوية وان تكون نظيفة وبخاصة دورات المياه المتوافرة بداخلها.
الحد الأدنى لمعاملة المساجين الظروف الصحية للمسجون وهذا لوقايتـه لذا فقد راعت قواعد  

التــــي ألزمــــت المســــجون بمراعــــاة النظافــــة  15مــــن الأمــــراض وهــــذا مــــا نـــــصت عليــــه القاعــــدة 
الشخصــية وألزمــت إدارة المؤسســة بتمكينــه مــن الميــاه وأدوات النظـــافة اللازمــة للمحافظــة علــى 

مـــن مجموعـــة هـــذه القواعـــد تحـــت  17جـــاءت القاعـــدة صــــحته والظــــهور بـــالمظهر اللائـــق، و 
عنــوان الملابــس والأفرشــة والتـــي أوجبــت أن تكــون نظيفــة وبحالـــة جيــدة، وأن تغســل الملابـــس 
الداخليـــة دوريـــا وبإنتظـــام وبالقـــدر الكـــافي للمحافظـــة علـــى   الصـــحة، حتـــى أنهـــا تطرقـــت إلـــى 
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كافيــــة للمحافظــــة علــــى  غــــذاء المســــجون وأوجبــــت تزويــــد المســــجون بطـــــعام ذي قيمــــة غذائيــــة
صــحته، كمـــا أشـــارت هـــذه القواعــد إلــى الرياضــة البدنيــة باعتبارهــا عامــل مهــم للمحافظــة علــى 
صــــحة المســــجون، وإلــــى تمكــــين المســــجون الــــذي لا يعمــــل فــــي الخــــلاء بســــاعة واحــــدة يوميــــا 

  1يقضـيها في الرياضة البدنية في الهواء الطلق . 
ن قــانون تنظــيم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي مــ 60وهــذا مــا نصــت عليــه كــذلك المــادة 

للمحبوســين الجزائــري " يســهر طبيــب المؤسســة العقابيــة علــى مراعــاة قواعــد الصــحة والنظافــة 
الفردية والجماعية داخل أماكن الاحتباس"، كما يراعـى تقـديم وجبـات خاصـة للنسـاء أثنـاء فتـرة 

مؤسسـة لـه ذلـك، وهـذا مـا أشـارت إليـه الحمل أو الرضاعة أو أي مسجون آخر يقرر طبيـب ال
من قانون السجون الجزائري حيث تـنص علـى انـه "يجـب أن تكـون الوجبـة الغذائيـة  57المادة 

  للمحبوس متوازنة وذات قيمة غذائية كافية."
وحتى تحقق الوسائل الوقائية غايتها في وقايـة النـزلاء مـن الأمـراض المختلفـة وتمـتعهم بصـحة 

اليـــة، يجـــب أن تتـــولى الإشـــراف علـــى تنفيـــذها الإدارة الطبيـــة بالمؤسســـة جيـــدة وحالـــة نفســـية ع
  العقابية.

 الأساليب العلاجية  -ب

  والعلاج حق للنزيل متى أصابه عارض صحي وهذا الحق يستمد مقتضياته من سببين :
  تعذر توجه المحكوم عليه للطبيب خارج المؤسسة العقابية. -
 النفسية.حق النزيل كسجين في سلامته البدنية و  -

مــن مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــى لمعاملــة المســاجين والتــي  22وهــذا مــا نصــت عليــه القاعــدة 
جاء فيها " يجب أن يتوافر في كل مؤسسة عقابية طبيب واحد على الأقل مؤهل وملـم بالطـب 
النفســـي، وان تـــنظم الخـــدمات الطبيـــة بهـــا علـــى نحـــو وثيـــق الصـــلة بـــالإدارة العامـــة للخـــدمات 

ـــى قســـم للطـــب النفســـي لتشـــخيص وعـــلاج الصـــحية ال محليـــة والوطنيـــة، ويتعـــين أن تشـــمل عل
  حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة".

على انه من مهام الطبيب كذلك فحص الشخص المحكـوم عليـه  25و 24كما نصت القاعدة 
بمجـــرد دخولـــه المؤسســـة العقابيـــة، للتأكـــد مـــن صـــحته وعـــدم إصـــابته بـــأمراض مزمنـــة تتطلـــب 
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رعايــة خاصــة، كمــا يجــب عليــه يوميــا فحــص كــل محبــوس يشــتكي مــن مــرض معــين، أو كــل 
   1محبوس يلفت انتباهه ويرى ضرورة لفحصه.

مـن قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج  57وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري فـي المـادة 
ميـع فئـات الاجتماعي للمحبوسين حيث نصـت علـى " الحـق فـي الرعايـة الصـحية مضـمون لج

  المحبوسين.
يسـتفيد المحبــوس مــن الخـدمات الطبيــة فــي مصـحة المؤسســة العقابيــة، وعنـد الضــرورة فــي أي 

  مؤسسة استشفائية أخرى."
وذهـــب المشـــرع إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك حينمـــا نـــص علـــى وجـــوب إخضـــاع المحبـــوس الـــرافض   

رضــــــة للعـــــلاج للعلاجــــــات الضــــــرورية تحــــــت مراقبــــــة طبيــــــة مســــــتمرة إذا أصــــــبحت حياتــــــه مع
ق.س.ج)، لأن رفض العلاج في نظره مرده الحالـة النفسـية السـيئة التـي  64/3للخطر(المادة 

يعيشها المحبوس إلى درجة التفكير والعمل علـى الإضرار بنفسه، فـي حالـة مـا إذا ثبـت وجـود 
محبوس يعاني من مرض عقلي أو مدمن على المخدرات أو أن مدمنا يرغب في إزالة التسـمم 

  2يتعين وضعه بهيكل استشفائي متخصص لتلقي العلاج. 61نص المادة فإنه وحسب 
وللرعايــة الصــحية ســواء الوقائيــة أو العلاجيــة أهميــة كبيــرة فــي تحقيــق الــردع الخــاص للمحكــوم 
ــدافع الرئيســي لارتكــاب الجريمــة وهــذا مــا يمكــن أن  علــيهم، خصوصــا إذا كــان المــرض هــو ال

نفســيا أو عقليــا دفعــه إلــى ارتكــاب جريمتــه أو فــي نجــزم بــه فــي حالــة المجــرم المــريض مرضــا 
ـــأثير المخـــدرات فهـــذا الأخيـــر لا يمكـــن بـــأي حـــال  ـــة المجـــرم الـــذي ارتكـــب جرمـــه تحـــت ت حال

 إصلاحه دون القيام أولا بعلاجه من الإدمان.
  والردع الخاص ثانيا: الرعاية الاجتماعية

الحياة داخل المؤسسة العقابيـة يقصد بالمساعدة الاجتماعية مساعدة السجين على التكيف مع 
وتوجيهه في حل مشاكله وهذا لن يتم إلا بإدامة الصلة بين المحكوم عليه والمجتمـع الخـارجي 
فـــي حـــدود المحافظـــة علـــى الأمـــن والنظـــام وتســـتند الرعايـــة الاجتماعيـــة إلـــى عـــدة وســـائل مـــن 

  أهمها:
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  دراسة المحكوم عليهم من خلال مشكلاتهم: -01

المشـــاكل ســـابقة أو معاصـــرة لإيـــداعهم فـــي المؤسســـة العقابيـــة ومـــن أهـــم هـــذه وقـــد تكـــون هـــذه 
المشاكل مشاكل نفسية أو أسرية أو اقتصادية لذا يجب دراسـتها وإيجـاد الحلـول لهـا، فـالفحص 
وحـــــده لا يعطـــــي نتيجـــــة إذا لـــــم يـــــتمخض عنـــــه حـــــل جـــــذري للمشـــــكلة النفســـــية، حيـــــث علـــــى 

ســلب حريتــه هــو مجــرد جــزاء للجريمــة المرتكبــة  الأخصــائي النفســي أو الاجتمــاعي إقناعــه بــان
وان القصد من سلب الحرية هو تحقيق العدالة وليس إيلامه بل القصـد هـو تأهيلـه وإصـلاحه، 

مــن قواعــد الحـد الأدنــى لمعاملــة المسـاجين حيــث نصــت علــى  49وهـذا مــا جــاءت بـه القاعــدة 
ماتهم مســتديمة وأن تقلــل وجــوب أن يتــوافر الســجن علــى البــاحثين الاجتمــاعيين وأن تكــون خــد

أن يعامل المسجون معاملة تؤكــد انـه  61الفوارق الاجتماعية في السجن، كما أوجبت القاعدة 
  1ما زال جزء من المجتمع وليس منبوذا منه ولا معزولا عنه.

وقد عالج المشرع الجزائري في قانون تنظيم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين  
حيـــث ألـــزم المشـــرع ضـــرورة تواجـــد المخـــتص النفســـي بـــالقرب مـــن النـــزلاء داخـــل  هـــذه المســـالة

منـه علـى مـا يلي"يكلـف المختصـون فـي علـم الــنفس  91المؤسسـات العقابيـة حيـث نـص المـادة
والمربــون العــاملون فــي المؤسســة العقابيــة بــالتعرف علــى شخصــية   المحبــوس، ورفــع مســتوى 

  الشخصية والعائلية". تكوينه العام، ومساعدته على حل مشاكله
 تنظيم حياة المحكوم عليه الفردية و الاجتماعية:-02

فبالنسبة للحياة الفردية فيتم تنظيمها باستغلال أوقـات الفـراغ لـدى المحكـوم عليـه خصوصـا إذا 
ــــيم أو العمــــل أو  ــــئ الفــــراغ بالمطالعــــة أو التعل ــــتم مل ــــراغ هــــو العامــــل وراء إجرامــــه في كــــان الف

ة الاجتماعيــة فتهــتم بعلاقــة الســجين وســلوكه بالجماعــات التــي ينتمــي إليهــا الرياضــة، أمــا الحيــا
من خلال النشاطات الجماعية والثقافية وممارسة الأنشطة الترويحية، وهذا يتم بشـكل جمـاعي 

 2مما يقوي الحياة الاجتماعية بين نزلاء المؤسسة العقابية.
 تنظيم علاقة المحكوم عليه بالمجتمع:-03

ق الـــردع الخــــاص للمحكـــوم عليـــه وتقــــويم ســـلوكه ينبغــــي علـــى إدارة المؤسســــة لكـــي يـــتم تحقيــــ
العقابية أن لا تعزله عن المجتمع بل تجعله على اتصال به من خلال السماح لأسرته وأقاربـه 

                                                           

 قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين، المرجع السابق. 1
 .222محمد عبد االله الوريكات، المرجع السابق ، ص  2
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مـــن قواعـــد الحـــد الأدنـــى لمعاملـــة المســـاجين إذ  37بزيارتـــه، وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه القاعـــدة رقـــم 
سجونين بالاتصـال بأسـرهم وأصــدقائهم ذوي السـمعة الطيبـة نصت على انه يجب التصريح للم

عـن طريــق المراســلة أو الزيــارات فـي فتــرات منتظمــة تحــت الرقابـة الضــرورية، كمــا راعــت هــذه 
القواعد حالة المسـجونين الأجانـب وأوجبـت السـماح لهـم بتسـهيلات مقبولـة للاتصـال بـالممثلين 

ها، وهذا مـا اقـره أيضـا قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التابعين ل
على انه "يسـمح للمحبـوس المحادثـة  69الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي نص في مادته 

مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظـام الـداخلي للمؤسسـة العقابيـة، وذلـك مـن اجـل توطيـد أواصـر 
إدماجـــه اجتماعيـــا أو تربويـــا مـــن جهـــة العلاقـــات العائليـــة للمحبـــوس مـــن       جهـــة، وإعـــادة 

ثانية، أو لأي سبب آخر، لاسيما إذا تعلق بوضعه الصحي". كما سمح نفس القانون للسـجين 
بإجراء اتصالات خارجية بما تـوفره لـه المؤسسـة العقابيـة المتواجـد بهـا، وهـذا سـواء عـن طريـق 

م داخـل المؤسسـة العقابيـة، المراسلة شرط ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بـالأمن وحفـظ النظـا
  ق.س.ج). 73أو يعرقل عملية إعادة تربية المحبوس و إدماجه في المجتمع (المادة 

كما أن اغلب التشريعات الوطنية والدولية قد أولت اهتماما كبيـرا وخاصـا بالرعايـة الاجتماعيـة 
ــــنظم رحــــلات تكــــون شــــهرية تحــــت إشــــراف  ــــوس، إذ أن هنــــاك مــــن اقتــــرح أن ت للحــــدث المحب
المعلمــين فــي المؤسســة العقابيــة كمــا أن العــاملين فــي المؤسســة الخاصــة بالأحــداث يجــب أن 
يرتدوا اللباس العادي وهذا من اجل تحقيق التوافـق الاجتمـاعي والنفسـي بـين الحـدث والعـاملين 

   1في المؤسسة العقابية.
معـه، وتوجـه     فالرعاية الاجتماعية تساعد السجين على تقبل الحياة داخل السـجن وتكيفـه   

النصـح لــه فـي حــل مشـاكله بســبب الحيـاة الجديــدة وكـذلك تأهيلــه وإعـداده للعــودة إلـى المجتمــع 
عضوا صالحا، لهذا كان من اللازم أن تتـوافر كـل مؤسسـة عقابيـة علـى مختصـين اجتمـاعيين 
دورهم الأساسي تكيف السجين مع وضعه وذلك بالقضاء على الضـغط النفسـي الـذي يتعـرض 

ل المؤسسة العقابيـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى محاولـة إعـادة تربيتـه وتأهيلـه لان له داخ
  يكون عضو صالح في المجتمع.

   

                                                           
1 Tahar Fellouce Errivai، les systems de l’Administration moderns des etablissements de 
réhabilitation، riyad، 1999، page 46. 



    - 137 - 
 

 ثالثا: التعليم ودوره في تحقيق الردع الخاص

يعتبر التعليم أسلوب لتأهيل المحكـوم عليـه، حيـث أن التعلـيم يرفـع المسـتوى الـذهني للمسـجون 
القانونية لا بالعنف، ويجـب أن يكـون التعلـيم متناسـقا ومتكـاملا مـع فيلجا لحل مشاكله بالطرق 

نظــام التعلــيم العــام للدولــة، وعليــه فــان التعلــيم لازم بالنســبة للمســاجين الــذين ينقصــهم التأهيــل 
المهنــي أو الحرفــي وهــو لاشــك يســاعد علــى التكييــف مــع المجتمــع، ورغــم أن هــذا النــوع مــن 

  1ئيين فضلا عن الآلات والأدوات للتدريب والتنفيذ العلمي.التعليم يحتاج لوفرة من الأخصا
وعليــه فــان التعلــيم يعتبــر احــد وســائل المعاملــة العقابيــة التــي تســاهم فــي تأهيــل المحكــوم عليــه 

كمـا أن التعلـيم  2وإصلاحه، ونجاح التعليم في تحقيق دوره يتوقف علـى تعـدد أنواعـه ووسـائله.
لخلقيــة الســامية والإلمــام بمختلــف الحقــوق والالتزامــات فــي يســاعد علــى تنميــة المبــادئ والقــيم ا

المجتمــع، خصوصــا إذا علمنــا أن دراســات علــم الإجــرام كشــفت انــه توجــد علاقــة بــين الأميــة 
والجريمــة، حيــث أن النســبة الكبيــرة مــن المســجونين أميــين ولــذلك يســعى المســئولون عــن قطــاع 

ن وفق مبـادئ الخدمـة الاجتماعيـة، وتشـمل السجون إلى اعتماد سياسة كفيلة بتأهيل المسجوني
  هذه السياسة تعليم النزلاء الأمين منهم والذين يرغبون في مواصلة مشوارهم الدراسي. 

مـــن قــــواعد الحـــد الأدنـــى لمعاملـــة المــــساجين لتلـــزم بتـــوفير وســــائل  77لهـــذا جـــاءت  القاعـــدة 
بمـــا فــي ذلـــك التعلـــيم الـــديني  التـــدريس لتعلـــيم جميـــع المســجونين القـــادرين علـــى الاســتفادة منـــه

ويجــب أن يكــون التعلــيم إجباريــا بالنســبة للأميــين وصــغار الســن مــن المســجونين، كمــا أكــدت 
هذه القواعد علـى أن يكـون تعلـيم المسـجونين متنــاسقا ومتكـامــلا مـع نــظام التعلـيم العـام للدولـة 

  ناء.حتى يتمكن المسجونين من متابعة تعليمهم بعد الإفراج عنهم دون ع
مـــــن قـــــانون تنظـــــيم الســـــجون وإعـــــادة الإدمـــــاج الاجتمـــــاعي  94وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

للمحبوســين الجزائــري والتــي نصــت علــى تــامين تعلــيم المحكــوم علــيهم بــإقراره ضــرورة أن تــنظم 
لفائــدة المحبوســين دروس فــي التعلــيم العــام والتقنــي والتكــوين المهنــي والتمهــين والتربيــة البدنيــة 

  3رامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك."وفقا للب

                                                           

 .206نظير فرج مينا ، المرجع السابق ، ص  1
 .379 صالسابق،  عمحمود نجيب حسني، علم العقاب، المرج 2
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  أما عن وسائل التعليم فهي متعددة يمكن إيجازها في:
إلقــاء الــدروس والمحاضــرات: ويــتم ذلــك حســب المســتوى التعليمــي للمســاجين ووفقــا للبــرامج  -

تابة والحسـاب فـي المعتمدة رسميا من طرف وزارة التربيـة، إذ يتلقى الأميون مبادئ القراءة والك
حـــين يـــتم تنظـــيم تـــدريس مـــن يحســـن القـــراءة والكتابـــة تبعـــا لمســـتواهم وفـــي حـــدود الإمكانيـــات 
المتاحة بالمؤسسة العقابية، على أن تتضمن هذه الدروس والمحاضرات مناقشات هادئة تنمـي 

  في المحبوس روح التفاهم والإقناع العلمي وذلك بغرض استئصال العنف من نفسه. 
الجرائد والمجلات والكتب: حرصا من المشرع الجزائري على بقاء الاتصـال المسـتمر  توزيع -

ــــص فــــي المــــادة  ــــى حــــق  92للمســــاجين بالعــــالم الخــــارجي، ن ــــانون تنظــــيم الســــجون عل مــــن ق
المســــاجين فــــي الاطــــلاع علــــى الجرائــــد والمجــــلات باعتبارهــــا مــــن الوســــائل التــــي تثيــــر الواقــــع 

ختلفــة اقتصــادية، اجتماعيــة، ثقافيــة ورياضــية، كمــا تســاهم المعـــاش وطنيــا ودوليــا مــن نــواحي م
هذه الجرائد والمجلات فـي ترفيـه وتسـلية المسـاجين إذ كثيـرا مـا تتضـمن قصـص والعـاب تنمـي 

  1الذكاء.
أن إنشاء مكتبة داخل المؤسسات العقابيـة تسـاهم فـي تعلـيم المسـاجين وإعـادة تـربيتهم مـن  كما

خــــلال نوعيــــة الكتــــب والمؤلفــــات والتــــي يجــــب أن تســــتجيب لأهــــداف عمليــــة إعــــادة التأهيـــــل 
بنصـــها علـــى وجـــوب تـــوفير النشـــاط الترويحـــي  78وهـــذا مـــا أكـــدت عليـــه المـــادة 2الاجتمـــاعي.

ـــع المؤسســـا ـــافي وفـــي جمي ـــة وعلـــى والثق ـــة والبدني ـــى صـــحة المســـجونين العقلي ت للمحافظـــة عل
  وجوب توفير مكتبة لدى كل مؤسـسة.

إصــدار نشــرات داخليــة ومجــلات: بحيــث تكــون فضـــاء للمســاجين يعبــرون مــن خلالــه عــن  -
  ق.س.ج).  93أفكارهـم بإنتاجهم الأدبي و الثقافي ( المادة 

                                                                                                                                                                                     

  كما تم إصدار عدة مذكرات واتفاقيات في هذا الشأن منها:
 تتعلق بتشجيع نشاط التعليم والتكوين في أوساط المساجين . 408/2004رقم تحت  2004سبتمبر 19مذكرة وزارية مؤرخة في 

المتضمنة تكوين وتأهيل المحبوس            في المؤسسة  20/12/2006اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة العدل المؤرخة في 
 العقابية.

ثنائية بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار المؤرخة في  اتفاقية
29/07/2007. 

 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق. 1
  .103عبد الحفيظ طاشور ، المرجع السابق ، ص  2
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لبـرامج مـن أهـم وأكثـر الوسـائل تـأثيرا علـى الفــرد متابعة برامج الإذاعة والتلفـزة: تعتبـر هـذه ا -
مــن قــانون  92نظــرا لاعتمادهــا علـــى أســلوب الخطــاب المباشــر، لــذا نــص المشــرع فــي المــادة 

ـــــى ضــــرورة تمكــــين المســــاجين مــــن متابعــــة بــــرامج الإذاعــــة والتلفــــزة، مــــع  تنظــــيم الســــجون عل
فزة إذ أن ظهور الهوائيات المقعـرة إخضاعها لمراقبة إدارة المؤسسة العقابية خاصة بالنسبة للتل

أدى إلى تخصص بعض القنوات الأجنبية في التشجيع على الجريمة والعنـف وفسـاد الأخــلاق 
لذا يتعين منـع المسـاجين مـن مشـاهدة مثـل هـذه البـرامج حتـى لا تـأثر سـلبا علـى عمليـة إعـادة 

 تأهيلهم و تربيتهم.
  رابعا: التهذيب والردع الخاص

ى تقويـــة الجانــب الروحـــي والمعنـــي لـــدى المحكــوم عليـــه، مـــن خـــلال غـــرس يهــدف التهـــذيب إلـــ
مجموعــة مــن المبــادئ والقــيم الدينيــة أو الأخلاقيــة فــي نفســه، وتجعلــه أكثــر قــدرة علــى التكيــف 

  مع المجتمع والتآلف معه بعد انقضاء مدة عقوبته والتهذيب يقع في صورتين:
  التهذيب الديني: -01

تطــور الــنظم العقابيــة، فكــانوا أول مــن نــادى بــالتخفيف مــن حــدة  إن رجــال الــدين لهــم دور فــي
العقوبات البدنية التي تهدف إلى الانتقام من الجاني مما كان له اثر في تطـور نظـم السـجين، 
ومؤداه أن يكون غرس القيم المعنوية في المجرم عن طريـق تعـاليم الـدين، حيـث انعـدام الـوازع 

ـــا،  ـــديني قـــد يكـــون عـــاملا إجرامي فتنميتـــه ضـــرورة لمكافحـــة الإجـــرام فـــي الشـــخص المحكـــوم ال
    1عليه.

وتتضــــح أهميــــة التهــــذيب الــــديني بعــــد أن اثبــــت الواقــــع أن العديــــد مــــن المحكــــوم علــــيهم يعــــود 
إجرامهم إلى غياب القيم الدينية، بالإضافة إلى أن معظـم المحكـوم علـيهم ينتمـون إلـى طبقـات 

ذيب الديني لديهم قبولا ويؤثر في تقوية الـوازع الـديني يحتل لديها الدين مكانة هامة فيتلقى الته
  2عنهم، فإذا تمكن من نفوسهم فانه سيحول بينهم وبين العود إلى سبيل الجريمة.

ونظرا لأهمية التهذيب الديني في إصلاح المحكوم علـيهم، فـان الإدارة العقابيـة هـي التـي تقـوم 
باختيار وتعيين رجال الـدين الـذين لهـم مـن الكفـاءة فـي معاملـة المسـاجين وجـذبهم والتـأثير فـي 
عقــولهم، وعليــه أن يكــون قــدوة حســنة لهــم فــي أقــوالهم وأفعــالهم والتهــذيب الــديني قــد يكــون عــن 

                                                           

 .185 صإسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق،  1
 .371فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  2



    - 140 - 
 

يـــق المناقشـــات الجماعيـــة أو استشـــارات وإلقـــاء محاضـــرات علـــى المســـجونين. ونظـــرا لهــــذه طر 
مـن قـانون تنظـيم السـجون للمحبـوس  66/3الأهمية فقـد سـمح المشــرع مـن خـلال نـص المـادة 

  بممارسة واجباته الدينية وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
  التهذيب الخلقي: -02

خلاقيــة للمحكــوم عليــه وإقناعــه بهــا وتدريبــه علــى أن يســتمد منهــا معــايير ويعنــي إبــراز القــيم الأ
الســلوك فــي المجتمــع، ويعتمــد علــى قواعــد علــم الأخــلاق ويفتــرض تبســيطا لهــا وإســباغ طــابع 

  تطبيقي عليها مما يساهم في إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع.
م الـنفس أو الاجتمـاع، لان الأمـر يتطلـب ويقوم بمهمة التهذيب الخلقي مهذب مخـتص فـي علـ

فهـم شخصـية النزيـل ثــم توجيهـه إلـى حــل مشـاكله والـى تنميـة إحساســه بالمسـؤولية اتجـاه نفســه 
واتجـــاه المجتمـــع، وقـــد لا يجـــدي هـــذا نفعـــا مـــع المحكـــوم علـــيهم مـــن خـــلال إلقـــاء المحاضـــرات 

 1لخلـق جـو مـن الثقـة بينهمـا.الجماعية، إذ لابد من اللقاء الفردي بين المهذب والمحكوم عليـه 
ـــذا فـــان أهـــم عوامـــل نجـــاح التهـــذيب الخلقـــي القـــدرة علـــى الإقنـــاع و الكفـــاءة فـــي كســـب ثقـــة  ل

  المسجون.
 خامسا: العمل العقابي والردع الخاص

لـم يعـد العمـل فـي السـجون أو المؤسسـات العقابيـة وسـيلة إيـلام وتعـذيب كمـا كـان الحـال عليـه 
يــتم تشــغيل المحكــوم عليــه بإعمــال شــاقة كالتجــديف وأعمــال فــي العصــور القديمــة، حيــث كــان 

المنــاجم وغيرهــا، لان الطــابع الغالــب علــى العمــل آنــذاك انــه عقوبــة ولــم يكــن لــه هــدف ســوى 
 2تعذيب المحكوم عليه وإيلامه.

لكـن مــع التطــور فــي الــنظم العقابيــة وظهــور العقوبـة الســالبة للحريــة وكــذا التطــور فــي أغــراض 
كــان الغـرض الأساســي للعقـاب الــردع العـام أصــبح الـردع الخــاص ممـا يشــمل  العقوبـة، فبعـدما

عليـــه مـــن إصـــلاح واعـــدة تأهيـــل للجـــاني هـــو الهـــدف مـــن وراء توقيـــع العقوبـــة ويعتبـــر العمـــل 
العقــابي احــد أهــم الأســاليب لتحقيــق هــذا الهــدف، فالعمــل العقــابي هــو نظــام يلــزم فيــه المحكــوم 

   3الأعمال التي تعينها الدولة.عليهم بعقوبة سالبة للحرية بأداء 
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وللعمـــل العقـــابي عـــدة مزايـــا بالنســـبة للمحكـــوم عليـــه، حيـــث تتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن الأهـــداف 
  والأغراض التي ينتظر منها تحقيق إعادة التأهيل للمحكوم عليه ومن هذه الأغراض نذكر:

ذيب، فالهــدف انـه أصـبح وســيلة إصـلاح وتهــذيب بعـد أن كــان لا يسـتهدف إلا الإيــلام والتعـ -
الرئيسي من العمل العقابي في العصر الحديث هو إصلاح المحكـوم عليـه وتأهيلـه وذلـك عـن 

 1طريق تعليم السجين حرفة يعيش منها.
تعلــيم المســاجين حرفــة معينــة يعيشــون منهــا بعــد خــروجهم مــن الســجن، ومزاولــة عمــل معــين  -

تــالي مســاعدتهم علــى التكيــف وهــذا بمــا يتماشــى ورغبــتهم وميــولاتهم والحالــة الصــحية لهــم وبال
  بدوره يؤدي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه.

استبعاد الإيلام والملل عن المساجين حيث تصـبح نظـرة المسـجون للعمـل العقـابي علـى انـه  -
إبعــاد للملــل، خاصــة فــي حالــة الحــبس الانفــرادي ومنــه دفــع رغبــة الانتقــام عنــه مــن المؤسســة 

 ا. والعاملين به
مـــن مجموعــــة قواعـــد الحــــد الأدنـــى لمعاملــــة  71وكـــل هـــذه الأهــــداف والمبـــادئ أكدتــــه المـــادة 

  المسجونين التي نصت على انه:
  يجب أن لا يكون طابع العمل في السجون التعذيب والإيلام. -
يجــــب أن يلــــزم بالعمــــل جميــــع المســــجونين المحكــــوم علــــيهم مــــع مراعــــاة مــــدى اســــتعدادهم  -

 وفق ما يقرره الطبيب.الجسماني والعقلي 
يجـــب تـــوفر العمـــل الكـــافي والمقيـــد فـــي طبيعتـــه، بحيـــث يشـــغل المســـجونين ويســـتحوذ علـــى  -

 نشاطهم طوال الفترة العادية ليوم من أيام العمل.
يجــب علــى قــدر المســتطاع أن يكــون العمــل المتــاح مــن النــوع الــذي يســاعد المحبوســين بعــد  -

على كسب أرزاقهم بطريقة شرعية أو ينمـي هـذه المقـدرة الإفراج عنهم على الاحتفاظ بمقدرتهم 
 لديهم.

يجـــب تـــوفير التـــدريب المهنـــي فـــي حـــرف مفيـــدة للمســـجونين القـــادرين علـــى الاســـتفادة منـــه  -
 2وخاصة صغار السن منهم.
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أمـــا قـــانون تنظـــيم الســـجون واعـــدة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين الجزائـــري فقـــد نـــص علـــى 
المؤسســة العقابيــة المغلقــة فــي البــاب الرابــع فــي الفصــل الأول فــي القســم العمــل العقــابي داخــل 

على انـه " فـي إطـار عمليـة 96، حيث نصت المادة  99إلى  96الثاني منه وذلك من المواد 
التكــوين بغــرض تأهيــل المحبــوس وإعــادة إدماجــه الاجتمــاعي، يتــولى مــدير المؤسســة العقابيــة 

بــات إســناد بعــض الأعمــال المفيــدة للمحبــوس مــع واجــب بعــد اســتطلاع رأي لجنــة تطبيــق العقو 
مراعاتــه فــي ذلــك الحالــة الصــحية للمحبــوس واســتعداده البــدني والنفســي وقواعــد حفــظ النظــام 
والأمــن داخــل المؤسســة العقابيــة". فنجــد أن المشــرع الجزائــري قــد اســند مهمــة تكليــف المحكــوم 

رأي لجنــة تطبيــق العقوبــات التــي  علــيهم بــبعض الأعمــال إلــى مــدير المؤسســة لكــن بشــرط اخــذ
  يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مراعيا في ذلك الحالة الصحية والنفسية للسجين.

كمـــا اســـند المشـــرع للمحكـــوم عليـــه بعـــض الأعمـــال فـــي إطـــار نظـــام الورشـــات      الخارجيـــة، 
مــن قــانون الســجون 100حيــث عــرف المشــرع الجزائــري نظــام الورشــات الخارجيــة فــي المــادة 

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين بقولـه" يقصـد بنظـام الورشـات الخارجيـة قيـام المحبـوس و 
المحكــــوم عليــــه نهائيــــا بعمــــل ضــــمن فــــرق خــــارج المؤسســــة     العقابيــــة، تحــــت مراقبــــة إدارة 

  السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية.
ل فـــي المؤسســـات يمكـــن تخصـــيص اليـــد العاملـــة مـــن المحبوســـين ضـــمن نفـــس الشـــروط للعمـــ

  الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة."
ولضــمان عــدم اســتغلال اليــد العاملــة مــن المحبوســين اشــترط المشــرع أن يكــون عملهــم لصــالح 
المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامـة، 

ليس حقا مقررا للمحكوم عليه، بـل هـو إمكانيـة باسـتطاعته والتعيين للعمل بالورشات الخارجية 
من قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة 101تجسيدها إذا ما توفرت فيه شروط معينة حددتها المادة 

الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين الجزائـــري وهـــي نفـــس الشـــروط المفروضـــة للوضـــع فـــي نظـــام 
عليـه فـي نظـام الورشـات الخارجيـة  البيئة المفتوحة، حيث أن الاختصـاص فـي وضـع المحكـوم

  1يكون لقاضي تطبيق العقوبات بعد إشعار المصالح المختصة بذلك.
ونشــير فــي هــذا الصــدد أن التعــديلات الأخيــرة لقــانون الســجون واكبهــا إنشــاء الــديوان الــوطني 
للأشــغال التربويــة وهــو مؤسســة عموميــة ذات طــابع تجــاري وصــناعي، ولهــا شخصــية معنويــة 
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مالي يعمل تحت وصاية السيد وزير العـدل، ويهـدف الـديوان إلـى تنفيـذ كـل الأشـغال واستقلال 
وتقـــديم كـــل خدمـــة بواســـطة اليـــد العاملـــة العقابيـــة فـــي إطـــار إعـــادة تربيـــة المســـاجين وتكـــوينهم 

  1وترقيتهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا.
ل أو بخدمـة مـن للقيام بعمـ وقد حرص المشرع الجزائري على وجوب استفادة المحبوس المعين

ـــى حقــه فــي منحــة  160أحكــام تشــريع العمــل والحمايــة الاجتماعيــة(المادة  ق س ج) وكــذا عل
ق.س.ج )، حقــه فــي التــامين حيــث تتــولى المديريــة  162ماليــة جــراء قيامــه بالعمــل ( المــادة 

 العامـــة لإدارة السجــــون وإعـــادة الإدمـــاج تـــامين المحبوســـين العـــاملين فـــي نظـــام البيئـــة المغلقـــة
وبالتبعيــة إعطائــه الحــق فــي التعــويض عــن حــوادث العمــل بالإضــافة إلــى الخبــرة المهنيــة التــي 
يكتسبها وغيرها من الأحكام، وهذا من اجل أن يحقق العمل العقابي أغراضه التي تهـدف إلـى 

 إصلاح المحكوم عليه وتأهيله (تحقيق الردع الخاص).
ونية للمقابل الذي يتلقاه المحكوم عليه فيمـا إذا وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول الطبيعة القان

كــان منحــة مــن الدولــة أم حــق للمحكــوم عليــه، إلا أن الاتجــاه الــراجح يعــده حقــا للمحكــوم عليــه 
مــن مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــى لمعاملــة المســجونين إذ تــنص  76/1وهــذا مــا أكدتــه القاعــدة 

م مكافـــآت عادلـــة"، وكـــذلك نصـــت علـــى انـــه" يجـــب أن يثـــاب المســـجون عـــن عملـــه طبقـــا لنظـــا
من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري علـى مـا  98المادة 

يلــي "يتكــون المكســب المــالي للمحبــوس مــن المبــالغ التــي يمتلكهــا والمــنح التــي يتحصــل عليهــا 
  مقابل عمله المؤدى".

اصة تحتاج إلى معاملـة مـن نـوع خـاص وبالنسبة للمساجين الأحداث وباعتبارهم فئة خ     
علـى أنـه يمكـن أن يسـند إلـى الحـدث المحبـوس   05/04مـن القـانون  120فقـد نصـت المـادة 

عمـــل ملائـــم بغـــرض رفـــع مســـتواه الدراســـي أو المهنـــي مـــا لـــم يتعـــارض ذلـــك مـــع مصـــلحته ،و 
تشــريع التــي تـنص علــى اســتفادة المحبـوس المعــين للقيــام بعمـل مــن أحكــام  160أحكـام المــادة 

    2العمل و الحماية الاجتماعية.
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 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق. 2 2



    - 144 - 
 

وفـــي الأخيـــر نخلـــص إلـــى أن أي مشـــرع ســـواء الـــوطني أو الـــدولي يســـعى بكـــل جهـــد إلـــى أن 
السـابق ذكرهـا ( رعايـة صـحية واجتماعيـة، وتعلـيم وتهـذيب،  تتمكن البرامج التدريبيـة والتاهيليـة

والعمــل العقــابي) مــن عــلاج المحكــوم علــيهم ولــيس إلــى توقيــع العقوبــة لمجــرد الإيــلام أو ســلب 
الحرية أو لكـي يرتـدع الآخـرين، ولا مـانع أن تنطـوي العقوبـة علـى شـيء مـن التخويـف الفـردي 

ا أو مـدنيا وذلـك مـن اجـل تحقيـق الـردع الخـاص والذي لا يخلو منه أي جراء سواء كـان جنائيـ
 للمحكوم عليهم.

كمـــا انـــه تتجلـــى أهميـــة هـــذه البـــرامج والأســـاليب الإصـــلاحية التـــي تطبـــق علـــى المحكـــوم عليـــه 
خــلال فتــرة وجــوده فــي المؤسســة العقابيــة فــي تغييــر طــابع النزيــل، وتحويلــه مــن شــخص مجــرم 

رس القـيم و المبـادئ الحسـنة فـي نفسـه إلى شخص مفيـد لنفسـه وللمجتمـع، وذلـك مـن خـلال غـ
ممــا يكفــل إعــادة تآلفــه وتوافقــه مــع المجتمــع مــن جديــد، وهــذه البــرامج التــي يخضــع لهــا النزيــل 
والتــي تعــد جــوهر الــردع الخــاص تتطلــب إيجــاد نمــط مــن الســلوك الجديــد الــذي يتعــارض تمامــا 

ة فـي المؤسسـة العقابيـة إلـى ويتعين أن تتجه البرامج التاهيلي 1مع شخصيته الإجرامية السابقة.
ربـــط المحكـــوم عليـــه بـــالمجتمع لـــئلا يحـــدث انفصـــال بـــين حيـــاة الســـجين وحيـــاة المجتمـــع، ممـــا 
يشــكل عائقـــا لإدماجـــه فـــي المجتمـــع فيمـــا بعـــد وكـــذلك تمكينـــه مـــن التفاعـــل الايجـــابي مـــع تلـــك 

  البرامج باستعمال كل قدراته وطاقاته التي تساعده على التأقلم مع المجتمع.
  المطلب الثالث

 أساليب تحقيق الردع الخاص خارج المؤسسة العقابية

إن التكفـل بــالمحكوم علــيهم ومحاولـة إصــلاحهم وتــأهيلهم وذلـك باستئصــال الخطــورة الإجراميــة 
الكامنـــة فـــي أنفســـهم مـــن اجـــل وقـــايتهم مـــن العـــود إلـــى الإجـــرام لا يكـــون فقـــط بتطبيـــق البـــرامج 

العقابيــة، وإنمــا يمتــد هــذا الــدور حتــى بعــد الإفــراج عــن  العلاجيــة والإصــلاحية داخــل المؤسســة
المحكوم عليهم سواء كان هذا الإفراج مشروطا وهذا بفرض التزامـات علـى المحكـوم عليـه مـن 
اجـل تكملــة بــرامج التأهيـل، أو إفراجــا تامــا والـذي بــدوره يقتضــي أن يـتم التكفــل بــالمحكوم عليــه 

  أو المعنوية.  إذا كان بحاجة إلى الرعاية سواء المادية
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  الفرع الأول: الإفراج المشروط ودوره في تحقيق الردع الخاص

يقصد بالإفراج المشروط تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدتـه المحكـوم بهـا، متـى 
تحققت بعض الشروط والتزام المحكوم عليه باحترام ما يفرض عليه مـن إجـراءات خـلال المـدة 

وعبارة تحت شرط المقصود بها أن يبقى المفرج عنه مسـتقيم السـلوك 1الجزاء،المتبقية من ذلك 
    إلى أن تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها وإلا أعيد إلى السجن لتكملتها.

  ويشترط عند تقرير الإفراج المشروط توفر الشروط التالية:
لإفـراج الشـرطي، أن يمضي المحكـوم عليـه داخـل المؤسسـة العقابيـة مـدة معينـة قبـل تقريـر ا -

  على أن تكون المدة المقضية داخل المؤسسة العقابية كافية لتأهيله.
أن يمـــنح الإفـــراج الشـــرطي لمـــن أبـــدى تحســـنا فـــي ســـلوكه وتجـــاوب مـــع معطيـــات التأهيـــل  -

 والواجبات المفروضة عليه.
مــن قــانون تنظــيم الســجون والتــي تــنص:"  134وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

يمكــن للمحبــوس الــذي قضــــى فتــرة اختبــار مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه أن يســتفيد مــن 
 2الإفـراج المشروط إذا كان حسن الســيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته".

أما عن السلطة المختصة بالإفراج المشروط، فقد اسند المشرع الجزائري مهمـة تقريـره إلـى كـل 
العقوبـات فـي إطـار نشـاط لجنـة تطبيـق العقوبـات وذلـك حسـب نـص المـادة من قاضي تطبيـق 

مــن قــانون تنظــيم الســجون، كمــا أعطــى لــوزير العــدل الحــق فــي تقريــر الإفــراج المشــروط  141
ق.س.ج) على أن يقدم الطلب مـن المحبـوس أو ممثلـه القـانوني، أو 142حسب نص المادة (

دير المؤسســة العقابيــة وهــذا حســب نــص فــي شــكل اقتــراح مــن قاضــي تطبيــق العقوبــات أو مــ
  3ق.س.ج). 137المادة (

أمــا عــن علاقــة الإفــراج المشــروط بتأهيــل المحكــوم عليــه وإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع فيتحقــق 
ذلـــك مــــن خـــلال إخضــــاع المفـــرج عنــــه لتـــدابير رقابــــة وإشـــراف ومســــاعدة التـــي تكفــــل تحقيــــق 
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ســبة بحيــث تســمح بمتابعــة جهــود إعــادة التأهيــل، وينبغــي أن تكــون مــدة الإفــراج المشــروط منا
  التأهيل والإصلاح. 

وبالرغم من أن الإفراج المشروط أصبح له دور أساسي في إعادة تربية المحكوم عليـه لإعـادة 
إدماجــه فــي المجتمــع وهــذا خــارج المؤسســة العقابيــة، إلا انــه لــم يقــم بمــا كــان مرجــوا منــه فــي 

ى اســتمرار ارتبــاط الإفــراج المشــروط بالعقوبـــة التأهيــل والإصــلاح، والســبب فــي ذلــك راجـــع إلــ
المحكــوم بهــا لان مــدة الإفــراج المشــروط والالتزامــات الخاصــة وتــدابير الرقابــة والإشــراف التــي 
يخضع لها المفرج عنه تنتهي بانقضاء مدة العقوبـة المحكـوم بهـا حتـى ولـو لـم يتحقـق إصـلاح 

  1روط قصيرة جدا.وتأهيل المفرج عنه خاصة إذا كانت مدة الإفراج المش
كــذلك مــن الأســاليب المســتحدثة فــي السياســة الجنائيــة نظــام التوقيــف المؤقــت لتطبيــق العقوبــة، 
ويقـوم هـذا النظــام علـى إتمـام تنفيــذ العقوبـة السـالبة للحريــة علـى فتـرات متعاقبــة تتخللهـا بصــفة 

قوبـــة يكـــون منتظمـــة فتـــرات إيقـــاف لا تحتســـب ضـــمن مـــدة التنفيـــذ والتوقيـــف المؤقـــت لتنفيـــذ الع
لســبب جــوهري ذي طبيعـــة طبيــة، عائليـــة، مهنيــة أو اجتماعيــة حيـــث يهــدف هـــذا النظــام إلـــى 
تخفيــف وطــأة العقوبــة بــالنظر إلــى الموقــف الشخصــي للمحكــوم عليــه، وهــذا مــا نصــت عليــه 

  2من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 720/1المادة 
يـــق العقوبـــة أحـــد الأنظمـــة والتـــدابير التـــي أمـــا فـــي الجزائـــر فيعـــد نظـــام التوقيـــف المؤقـــت لتطب

المتضمن تنظـيم السـجون وذلـك فـي نـص  05/04استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون 
"انه يجوز لقاضي تطبيـق العقوبـات بعـد أخـذ رأي لجنــة تطبيـق العقوبـات إصـدار  130المادة 

) أشــهر إذا  03ثلاثــة (  مقــرر مســبب بتوقيــف تطبيــق العقوبــة الســالبة للحريــة لمــدة لا تتجــاوز
) واحـدة أو يسـاويها"، مـن  01كان باقي العقوبة المحكوم بها علـى المحبـوس يقـل عـن سـنة ( 

خــلال نــص المــادة نســتنج شــروط مــنح هــذا الإجــراء وهــي، أن يكــون المحبــوس محكومــا عليــه 
ن توقيـف نهائيا، وأن تكون باقي العقوبة المحكوم بها اقـل مـن سـنة واحـدة أو تسـاويها، أن يكـو 

العقوبــة مؤقتــا فــي حــدود ثلاثــة أشــهر، أن تتــوفر فــي المحبــوس إحــدى الأســباب المــذكورة فــي 
وهي (إذا توفي أحد أفراد عائلة   المحبوس، أو إذا أصيب أحـد أفـراد عائلـة  130نص المادة 
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المحبــوس بمــرض خطيــر وأثبــت المحبــوس بأنــه المتكفــل الوحيــد بالعائلــة، التحضــير للمشــاركة 
ان، إذا كــان زوجــه محبوســـا أيضــا وكــان مــن شــأن بقائـــه فــي الحــبس إلحــاق ضـــرر فــي امتحــ

بالأولاد القصر أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجـزة، إذا كـان المحبـوس خاضـع 
  لعلاج طبي خاص).

ـــدابير التـــي جـــاء بهـــا المشـــرع الجزائـــري والمتمثلـــة فـــي إجـــازة الخـــروج والتوقيـــف المؤقـــت   فالت
العقوبة والإفراج المشروط جاءت نتيجة مراجعة شاملة قائمة على أسس علميـة واقعيـة لتطبيق 

مستمدة من حقائق علوم الإجرام والعقاب، وذلك للقضاء على الجمود الذي كـان يسـيطر علـى 
مفهــــوم الأنظمـــــة العقابيـــــة وهـــــذا مــــن اجـــــل أن تـــــتلاءم مـــــع الاتجاهــــات الحديثـــــة فـــــي العقوبـــــة 

المنشــــود تحقيــــق الــــردع الخــــاص للمحكــــوم علــــيهم عــــن طريــــق  وتســــاعدها علــــى أداء دورهــــا
  إصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا .

  الفرع الثاني: الرعاية اللاحقة ودورها في تحقيق الردع الخاص

اللاحقـــــة للمفـــــرج عـــــنهم تعتبـــــر معاملـــــة عقابيـــــة مكملـــــة لهـــــدف العقوبـــــة فـــــي التأهيـــــل  الرعايـــــة
والإصلاح مما يتحقق معه الردع الخاص للمحكوم علـيهم وهـي آخـر مراحـل المعاملـة العقابيـة 

  وهي واجب والتزام على عاتق الدولة اتجاه أفراد المجتمع عامة واتجاه المفرج عنه خاصة.
علـــى أنهـــا العـــلاج المكمـــل لعـــلاج الســـجن والوســـيلة العمليـــة  وتعـــرف الرعايـــة اللاحقـــة  

لتوجيـه وإرشــاد ومســاعدة المفــرج عنــه علــى سـد احتياجاتــه ومعاونتــه علــى الاســتقرار فــي حياتــه 
    1والاندماج والتكيف مع مجتمعه.

فالرعاية اللاحقة إما أن تكون استكمالا للإصلاح والتأهيل الذي بدا في المؤسسـة العقابيـة، أو 
تدعيم لتلك النتـائج التـي تحققـت فـي إطارهـا، وهـذه الرعايـة تتخـذ صـورا متعـددة تتمثـل فـي  هي

توفير المسكن الملائم للمفرج عنهم وأسرهم، وإعطاء مبلغ من المال لمن لا يكـون لديـه رصـيد 
يكفيــه، ومســاعدتهم فــي الحصــول علــى عمــل، ومــن صــور الرعايــة اللاحقــة أيضــا إقنــاع الــرأي 

حملات تحسيسية للتعاون مع المفرج عـنهم محاولـة توعيـة النـاس بعـدم نبـذهم العام عن طريق 
  وإعادة الثقة لهم وهذا من خلال وسائل الإعلام المختلفة السمعية والبصرية.

                                                           

يس الرفاعي، الرعاية اللاحقة لخرجي المؤسسات العقابية والإصلاحية، المجلة الجنائية القومية ، المجلد الثاني عشر، العدد الأول  1
 . 15، ص1969،مارس 



    - 148 - 
 

ونظرا لأهمية هذه الرعاية في تأهيل المفرج عنهم فقد اعترفت بها التشـريعات المختلفـة   
تمر الأول للأمـــم المتحـــدة الخـــاص بمكافحـــة الجريمـــة وأقرتهـــا المـــؤتمرات الدوليـــة، ومنهـــا المـــؤ 

-80-79وذلك فـي القواعـد رقـم  1955ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف بسويسرا سنة 
كذلك أوصـى كـل  1التي جاءت تحت عنوان (العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن). 81

جــرمين الــذي عقــد فــي هافانــا عــام مــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــامن لمنــع الجريمــة ومعاملــة الم
، والمــــؤتمر العربــــي الســــابع لرؤســــاء المؤسســــات العقابيــــة الــــذي عقــــد فــــي تــــونس عــــام 1990
  2بالاهتمام بالرعاية اللاحقة للفرج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم. 1994

مــن قواعــد الحــد الأدنــى لمعاملــة المحبوســين علــى الرعايــة اللاحقــة  64كــذلك نصــت القاعــدة 
ج عنهم "ولا ينتهي واجب المجتمـع بـإطلاق سـراح السـجين، ولـذلك ينبغـي أن تكـون هنـاك للمفر 

هيئـــات حكوميـــة أو خاصـــة قـــادرة علـــى أن تـــوفر للســـجين الـــذي اســـترد حريتـــه رعايـــة ناجعـــة، 
  تهدف إلى تخيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع."

ــــ  ــــة متكاملــــة وهــــذا مــــا يؤكــــد أن عملي ــــا هــــي عملي ــــوس اجتماعي ة إعــــادة تربيــــة وإدمــــاج المحب
ومتواصلة، ذلك أن الرعايـة اللاحقـة تـدخل ضـمن مضـمون المعاملـة العقابيـة الحديثـة، خاصـة 
وأنها تكمل هدف العقوبة المتمثل في إصلاح وإعـادة الإدماج وهي المرحلة الثانية مـن مراحـل 

ـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي والتـــي أقرهـــا  ق
منـه علـى أن " تؤسـس مسـاعدة اجتماعيـة  114للمحبوسين الجزائـري، والــذي نـص فـي المـادة 

  ومالية تمنح للمحبوسين والمعوزين عند الإفراج عنهم".
وقـــد صـــدر مرســـوم تنفيـــذي يحـــدد شـــروط وكيفيـــات مـــنح المســـاعدة الاجتماعيـــة والماليـــة لفائـــدة 

    3المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم وبموجبها يتحصل المحبوس المعوز على:
  منح مساعدات عينية: ألبسة، أدوية... -أ

منح إعانـة ماليـة: لتغطيـة نفقـات النقـل عـن طريـق البـر حسـب المسـافة التـي تفصـله عـن  -ب
  مكان إقامته.

                                                           

 .102يس الرفاعي، المرجع نفسه ،ص  1

 .118عبد االله الوريكات ، المرجع السابق، ص محمد  2

الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية و المالية  2006.08.02انظر في ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3
 .2006لسنة  62لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم ، الجريدة الرسمية عدد 
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لتــي تواجــه المفــرج عنــه مــن وحرصــا مــن المشــرع الجزائــري علــى إزالــة العقبــات والصــعوبات ا
نفــور أفــراد المجتمــع عنــه، بســبب ســوابقه الإجراميــة واحتقــاره ويرفضــون قبولــه فــي أي مهنــة أو 

مـــن القـــانون  115عمــل ممـــا يســبب تهميشـــه ومعاودتــه الانحــــراف والإجـــرام، نــص فـــي المــادة 
  أعلاه على إنشاء مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية.

ما سبق نستنتج أن عملية تأهيل المحكوم عليه التي تهدف بالأساس إلـى منعـه مـن من خلال 
العــود إلــى الإجــرام( تحقيــق الــردع الخــاص) أنهــا تبــدأ بإخضـــاع المحبــوس خــلال تنفيـــذ عقوبتــه 
الســالبة للحريــة إلــى نظــام علاجــي بــالتركيز علــى مجموعــة مــن التــدابير الجزائيــة والاجتماعيــة 

ة والطبية داخل المؤسسة العقابية ومواصـلة العمليـة إلـى مـا بعـد الإفـراج عليـه والتربويـة والنفسي
سواء كان هذا الإفراج تاما أو معلقا على شـروط( الإفـراج المشـروط) وذلـك عـن طريـق إمـداده 
بالرعايـــة اللاحقـــة فـــي الإفـــراج التـــام، وبمراقبـــة ســـلوك المفـــرج عنـــه وتوجيهـــه فـــي حالـــة الإفـــراج 

  المشروط.
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  الفصل الثاني ملخص

  

وخلاصــة القــول فــي هــذا الفصــل أن تعــدد أنمــاط العقوبــة يســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق الــردع 
الخــاص، لان هــذا التعـــدد يكــون بحســب اخـــتلاف درجــة الخطــورة الإجراميـــة للمحكــوم علـــيهم، 
وخلصـــنا أن لكـــل نمـــط مـــن هـــذه الأنمـــاط اثـــر مختلـــف فـــي تحقيـــق الـــردع الخـــاص فـــإذا كانـــت 

البة للحريــة المؤبــدة تســتهدف بالأســاس تحقيــق الــردع والتخويــف، فــان العقوبــات العقوبــات الســ
الســالبة للحريــة المؤقتــة ترمــي إلــى تحقيــق اكبــر قــدر مــن الإصــلاح والتأهيــل فــي حــين تهــدف 
بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة(وقف تنفيذ العقوبة، الوضـع تحـت الاختبـار، والعمـل 

لـة إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحكـوم علـيهم بهـا، أمـا بالنسـبة للعقوبـات للنفع العـام)إلى محاو 
المالية فيقتصر أثرها على ما تحققـه مـن انتقـاص فـي الذمـة الماليـة أي أن أثرهـا ردعـي ولـيس 
تـــأهيلي، أمـــا العقوبـــات التكميلية(الماســـة بالشـــرف والاعتبار)فـــدورها وقـــائي أكثـــر منـــه علاجـــي 

  اء على عوامل الإجرام المساعدة على انحراف الفرد.تدخل في إطار القضلأنها 
ومن خلال مـا تـم تفصـيله فـي المبحـث الأخيـر مـن هـذا الفصـل(علاقة التنفيـذ العقـابي بتحقيـق 
الردع الخاص) خلصنا إلى أن المشرع الدولي والوطني(الجزائري)قد سن مجموعة من القواعـد 

حية والتاهيليـــة(الردع الخـــاص) للمحكـــوم القانونيـــة مـــن شـــانها تســـهيل وتطـــوير العمليـــة الإصـــلا
عليهم داخل المؤسسـة العقابيـة أو خارجهـا بـدءا مـن التصـنيف والتوجيـه للمحكـوم علـيهم داخـل 
المؤسسـة العقابيــة والـذي يعتبــر الركيـزة الأساســية فـي نجــاح بـرامج الإصــلاح والتأهيـل، ثــم بعــد 

يــة والصــحية والتربويــة، والعمــل ذلــك إعــداد وتطبيــق مجموعــة مــن الأســاليب( الرعايــة الاجتماع
العقــابي) تــتلائم مــع كــل فئــة مــن اجــل عــلاج الخطــورة الإجراميــة للمحكــوم علــيهم والتــي تعتبــر 
الركيـزة الأساسـية فــي تحقيـق الـردع الخــاص، ولا تتوقـف بــرامج التأهيـل داخـل المؤسســة بـل قــد 

رار الإفــراج لكــن مــع تسـتمر إلــى بعــد الإفـراج عــن المحكــوم عليـه وهــذا فــي حالـة أن يمــنح لــه قـ
شـــروط والتزامـــات تقتضـــيها عمليـــة التأهيـــل وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي، أو أن تمـــنح الدولـــة 

اجتماعيـة تسـاعدهم فـي إعـادة  مساعدة مالية أو لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم
  اندماجهم في المجتمع. 
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  الخاتمة
مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع تعدد أنماط العقوبة واثر ھذا بتحليل ودراسة 

التعدد على تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم باعتباره أھم أغراض العقوبة في السياسة 
الجنائية الحديثة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج وا�قتراحات نراھا ضرورية لتفعيل ھذا 

ن العودة إلى ا�جرام ويمكن إجمال ھذه النتائج الغرض من اجل حماية المحكوم عليھم م
  :يوا�قتراحات فيما يل

  النتائج :
انه وان كانت العقوبة قديمة قدم الجريمة ذاتھا، فان أغراضھا لم تصل إلى ما  -1

ھي عليه اليوم دفعة واحدة وإنما أصاب التطور ھذه ا	غراض في العديد من المراحل التي 
صور، فكشفت لنا ھذه الدراسة أن العقوبة في العصور ا	ولى مرت بھا العقوبة عبر الع

كانت � تستھدف إ� الثار وا�نتقام من الجاني واستمر الوضع كذلك إلى حين ظھور 
الديانات السماوية ونخص بالذكر الديانة المسيحية وذلك في العصور الوسطى فأضيف 

لة ككيان سياسي واضح تتطور الذنب، ومع ظھور الدو نللعقوبة غرض الردع والتكفير ع
عدم عودة المجرم  –الغرض من العقوبة فأصبحت تستھدف تحقيق منفعة عامة مزدوجة 

وھنا برزت فكرة الردع بنوعيه العام  - �رتكاب الجريمة ، وتھديد الكافة بعدم ارتكابھا
جعت والخاص، ھذا التطور في أغراض العقوبة اتبعه تطور في أنماط العقوبة المطبقة فترا

بعض ا	نماط كالعقوبات البدنية وظھرت بدائل عقابية جديدة مواكبة في ذلك تطور الغرض 
  من العقاب.  

كذلك من خBل دراستنا لتعدد أنماط العقوبة، وجدنا أن اغلب المواثيق  -2  
والمنظمات الدولية أصبحت تنادي اليوم بإلغاء عقوبة ا�عدام على اعتبار أنھا عقوبة تتنافى 

أ الحق في الحياة، وكذلك على أساس أنھا � تتماشى وأغراض العقوبة الحديثة الرامية ومبد
إلى إصBح وتأھيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع (تحقيق الردع الخاص)، 
فBحظنا من خBل عرضنا لھذه العقوبة أن اغلب التشريعات الغربية قد اتجھت إلى إلغاء 

متھم ا�تحاد ا	وربي وان الدول التي لم تلغي ھذه العقوبة نجدھا قد عقوبة ا�عدام وفي مقد
  ضيقت من مجال تطبيقھا وكذا إجراءات تنفيذھا ومنھا التشريع الجزائري.

ھذا بالنسبة لعقوبة ا�عدام، أما بالنسبة لدراستنا للعقوبة السالبة الحرية كأحد أبرز   
لي، وجدنا أنھا ھي ا	خرى � تخلوا من بعض أنماط العقوبة وأكثرھا تطبيقا في العصر الحا

المشاكل كمشكل توحيد العقوبات السالبة للحرية والمناداة بإلغاء عقوبة السجن المقترن 
با	شغال الشاقة، ومشكل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والتي أثبتت الدراسات 

م، مما حذا بعلماء العقاب إلى الجنائية عدم جدواھا في ردع أو إصBح وتأھيل المحكوم عليھ
استحداث بدائل لھذه العقوبة وھي وقف تنفيذ العقوبة، الوضع تحت ا�ختبار، عقوبة العمل 

  للنفع العام.
والى جانب عقوبة ا�عدام والتي ھي في طريق ا�لغاء بسبب النداءات المتكررة من   

تجه علماء العقاب إلى أنسنتھا جانب أنصار حقوق ا�نسان، والعقوبة السالبة للحرية والذي ا
بقدر المستطاع، نجد كذلك العقوبات المالية والتي وجدنا أنھا من أكثر العقوبات التي 
استحوذت على أحكام القضاء وھذا راجع إلى مرونتھا وإمكانية تعديلھا والتي تكون أكثر 

لبسيطة تطبيق في الجرائم ا�قتصادية أو على ا	شخاص المعنوية أو في الجرائم ا
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كالمخالفات، وكذلك تطرقنا إلى العقوبات التكميلية(الماسة بالشرف وا�عتبار) وحصرنا 
دراستنا على العقوبات التكميلية في التشريع الجزائري وذلك بسبب أن العقوبات التكميلية 
تختلف من حيث التطبيق من تشريع إلى آخر، ورأينا كذلك أن المشرع الجزائري قد 

كما انه قسم  2006تكميلية جديدة وھذا في تعديل قانون العقوبات لسنة  استحدث عقوبات
  العقوبات التكميلية إلى عقوبات تكميلية إلزامية وعقوبات تكميلية اختيارية. 

انه وإذا كان تعدد العقوبات من المسلمات كمبدأ عام تقوم عليه سلطة الدولة في  -3  
أن ھذا المبدأ � وجود له فأصبحت عقوبة السجن  العقاب، إ� انه وبالرجوع إلى الواقع نجد

تكاد تكون العقوبة الوحيدة، فالدول التي ألغت عقوبة ا�عدام أو أوقفت تنفيذھا عوضتھا 
  بالسجن، كذلك فان عقوبة الغرامة التي � تؤدي في الغالب تفتح الباب أمام ا�كراه البدني.  

  توصلنا من خBل ھذه الدراسة إلى: أما بالنسبة لدراستنا للردع الخاص فقد  -4  
ا	ھمية التي يكتسيھا الردع الخاص سواء على المستوى الدولي والوطني، ورأينا  -أ

الدور الذي يلعبه الردع الخاص في التصدي للخطورة ا�جرامية وذلك من خBل محاولة 
التاھيلية (زيادة منع الجاني من العود إلى ارتكاب الجرائم وذلك من خBل تكثيف البرامج 

  مدة العقوبة لTشخاص العائدين لSجرام).
يتحقق من خBل تأھيل المحكوم  –كما بينت الدراسة -كذلك فان الردع الخاص  -ب  

عليه وذلك بإخضاعه لبرامج متعددة تھذيبية وتعليمية وتربوية، وبعض ھذه البرامج يتم 
العقوبة أو نظام ا�ختبار القضائي، أو  خارج إطار المؤسسة العقابية كما في نظام وقف تنفيذ

بعد تنفيذ شطر من العقوبة في المؤسسة العقابية والشطر ا8خر يكون خارج المؤسسة كحالة 
  ا�فراج المشروط.

ولكن قبل البدء بتنفيذ البرامج ا�صBحية على المحكوم عليھم �بد من فحصھم   
مع خصوصية كل فئة، وھذه البرامج في  وتصنيفھم لفئات ثم بعد ذلك اعداد برامج تتBئم

الغالب تكون مجموعة من ا	ساليب العBجية (الرعاية الصحية وا�جتماعية، التعليم، 
  التھذيب، العمل العقابي ) التي تقود في النھاية إلى تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم.

دافعة إلى إنجاح يعتبر التعدد في أنماط العقوبة من أھم ا	ساليب وا	سباب ال -5
وظيفة الردع الخاص كأحد ابرز أھداف العقوبة، �ن ھذا التعدد يتماشى وتعدد أصناف 
المجرمين واختBف درجة الخطورة ا ا�جرامية لكل منھم، فتطرقنا إلى دور كل عقوبة في 
تحقيق الردع الخاص ووجدنا أن عقوبة ا�عدام � عBقة لھا بتحقيق الردع الخاص وإنما 

ف إلى تحقيق الردع العام عكس ا	نماط العقابية ا	خرى، فالعقوبة السالبة للحرية وان تھد
كانت جميع التشريعات تسعى إلى إزالة عنصر ا�يBم منھا وتغليب عنصر ا�صBح 
والتأھيل إلى أن ذلك لم يمنع أن تحوي على جزء من ا	لم ناتج عن سلب حرية المحكوم 

يق الردع الخاص، كما توصلنا إلى أن العقوبات المالية عليھا الذي يساعد على تحق
والتكميلية � تھدف إلى ا�صBح بقدر ما تسعى إلى تحقيق الردع والتخويف الفردي وان 
تطبيق العقوبات المالية يحقق اثر اكبر بالنسبة لTشخاص ذوي الدخل المحدود وا	شخاص 

دورھا وقائي أكثر منه عBجي فھذه  المعنوية، أما عن العقوبات التكميلية فوجدنا أن
  العقوبات تعتبر تدابير وقائية تحول دون عودة المحكوم عليه لSجرام.

  ا2قتراحات:
واعتمادا على ما توصلنا إليه من نتائج سابقة ارتأينا أن نقدم مجموعة من 

  ا�قتراحات نأمل أن تساعد في إثراء المكتبة القانونية.
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تشريعي في مجال التجريم مع عدم قدرة الجھاز القضائي أمام ظاھرة التضخم ال - 01
للتصدي لھذه الظاھرة، ولتفادي طول ا�جراءات الجنائية وتعقيدھا، نقترح أن يتم التحول 
من ا�جراءات الجنائية عن طريق إخراج الجرائم قليلة ا	ھمية من نطاق القانون الجنائي 

حيث انه ظھر اتجاه حديث في التشريع  -تاستبعاد المخالفا - إلى نطاق القانون ا�داري
المقارن يقضي باستبعاد المخالفات من قانون العقوبات وقصر ھذا ا	خير على الجنايات 
والجنح. ووضع قانون خاص بالمخالفات تختص بمتابعته ا�دارة وان تكون جزاء ھذه 

  المخالفات توقيع الغرامة فقط دون الحبس. 
ن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو على ا	قل كذلك نقترح ا�ستغناء ع- 02  

محاولة التقليل من الحكم بھا قدر ا�مكان 	نھا تنطوي على عدة مساوئ مما � يتحقق معه 
الردع الخاص، ونقترح اللجوء إلى العقوبات البديلة متى كانت تساھم في إصBح الشخص 

لعامة، والوضع تحت ا�ختبار ،وكذلك المنحرف وتتناسب وحالته وخاصة العمل للمنفعة ا
أن يربط وقف تنفيذ العقوبة با�ختبار القضائي من اجل أن تحقق فائدة اكبر في إصBح 

  المحكوم عليھم.
على طواقم ا	جھزة  المحبوسين كذلك فانه يتعين نشر قواعد الحد ا	دنى لمعاملة- 03  

حقوق كمادة أكاديمية في مختلف ا	منية وتثقيفھم بمفھوم حقوق ا�نسان وتدريس ھذه ال
  المراحل الدراسية، �ن الكثير من الموقوفين � يعرفون حقوقھم القانونية.

التوسيع من إنشاء مؤسسات ذات البيئة المفتوحة والمؤسسات العقابية  - 04  
الزراعية، لتفادي توجيه المحبوسين المبتدئين والذين ليست لديھم خطورة إجرامية عالية إلى 

  ھھم إلى مؤسسات البيئة المغلقة.توجي
ا�ھتمام بالبرامج ا�صBحية والتاھيلية في المؤسسات العقابية ومحاولة تعديلھا - 05  

بصورة مستمرة بما يكفل تحقيق التأھيل المھني والثقافي والتعليمي للمحكوم عليه. وكذلك 
ر من ا�ستقامة يجب أن يكون العاملون والموظفون في المؤسسات العقابية على قدر كبي

في مختلف التخصصات كعلم النفس وا�جتماع والعقاب.	نه بقدر  ةوحسن الخلق، والكفاء
كفاءة ھذا العنصر البشري العامل في المؤسسة العقابية بقدر ما تحقق الردع الخاص 

  للمحكوم عليھم.
كذلك نقترح إنشاء مؤسسات عقابية متخصصة �ستقبال بعض الفئات من - 06  
  ن ذوي الخطورة ا�جرامية العالية وتزويدھم ببرامج عBجية وإصBحية مكثفة.المجرمي
وبعد أن انتھينا من إعداد ھذا البحث الذي تطرقنا فيه إلى موضوع ذو أھمية في   

السياسة العقابية، فإننا � ندعي بلوغنا فيه درجة الكمال �ن الكمال U عز وجل ولكننا بذلنا 
جميع جوانبه، لذا ترجوا أن نكون قد أضفنا ولو الشيء القليل �ثراء ما في وسعنا لSحاطة ب

   المكتبة القانونية الجزائرية.
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  ملخص
طبقا للسياسة العقابية  تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليھم

وھذا الحديثة فان الھدف ا	ساسي من توقيع الجزاء الجنائي ھو تحقيق الردع الخاص، 
بمحاولة عBج الخطورة ا�جرامية للمحكوم عليھم نظرا لما تشكله ھذه الخطورة من تھديد 

  على المصالح الفردية والجماعية .

لذا فقد سعت اغلب التشريعات إلى إيجاد آليات لتحقيق ھذا الغرض ومن أھمھا ا	خذ 
امية للمحكوم عليھم، بمبدأ تعدد أنماط العقوبة بما يتماشى واختBف درجة الخطورة ا�جر
المالية، والعقوبات  فتعددت العقوبات بين  ا�عدام، العقوبة السالبة للحرية، والعقوبات

الماسة بالشرف وا�عتبار، وان كانت عقوبة ا�عدام تسير نحو ا�لغاء التدريجي لھا 	نھا 
  � تتماشى والسياسة العقابية الحديثة.

سة العقابية الحديثة فھناك من المحكوم عليھم من وھذا التعدد أفرزته متطلبات السيا
� تنفع في عBج خطورته ا�جرامية إ� عقوبات مشددة( سجن مؤبد، أو سجن مؤقت) 
كالمجرم العائد وھذا ما اخذ به المشرع الجزائري، وھناك فئة أخرى يكفي لھا التھديد 

معھا إ� العقوبات المالية  بالعقوبة دون تطبيقھا(وقف تنفيذ العقوبة) وھناك فئة � تنفع
  كالشخص المعنوي.

ه في تحقيق الردع الخاص دوھذا النص على التعدد في أنماط العقوبة � يكفي لوح
بل يجب أن يتبعه تنوع في أساليب التنفيذ العقابي سواء من حيث تصنيف المؤسسات 

لعBج، أو من العقابية المستقبلة للمحكوم عليھم على حسب خطورتھم ودرجة استعدادھم ل
  حيث تنوع وسائل وبرامج المعاملة العقابية داخل المؤسسة الواحدة.

مختلفة كالردع وا�صBح  بإذا فان تحقيق الردع الخاص يكون بإتباع أسالي
والتأھيل والتي تتنوع بحسب درجة الخطورة ا�جرامية للمحكوم عليھم مما يستلزم معه 
التعدد في أنماط العقوبة من جھة، والتنوع في أساليب المعاملة العقابية سواء داخل المؤسسة 

  أو خارجھا من جھة أخرى.
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Résumé: 
 
DIVERSIFICATION  DES METHODES DE PUNITION ET SES EF FETS 

SUR LA REPRESSION DES PERSONNES CONDAMNE 
 

        Au regard de la politique moderne de punition, l'assignation de la peine 
criminelle à pour objectif premier  la mise en œuvre d'une répression spécifique 
dans une tentative de faire face aux risques de la criminalité des personnes 
condamnés mettant en péril  les intérêts individuels et collectifs. 
 
A cet effet, toutes les législations ont essayé de trouver les mécanismes adéquats 
permettant d'atteindre les objectifs escomptés. Parmi les plus importants d'eux, 
on trouve le  principe de diversification des peines encourues en concordances 
avec le degré du risque de criminalité du condamné.  
 
Ces peines varient cependant de la peine de mort, la peine de privation de 
liberté, les peines pécuniaires, aux peines portant atteinte à l'honneur et au statut, 
même si la peine de mort est en voix d'abolition progressive du fait qu'elle 
n'adhère pas à la politique répressive moderne. 
 
Cette diversité fait partie du plan d’action de la politique répressive moderne. La 
criminalité de certains condamnés ne peut être atténuée que par des peines 
strictes (perpétuité,  prison à durée), à l'instar des repris de justice, et c'est bien la 
politique adoptée par le législateur algérien. Pour d'autres, des menaces de 
peines (peines avec sursis) suffisent à les réprimer, il y'en a, par ailleurs des 
personnes qui ne peuvent être punis que par des peines pécuniaires telles que les 
personnes morales. 
 
La diversification des peines prévues ne peut seule contribuer suffisamment à la 
répression spécifique, elle doit être accompagnée par une diversification des 
voies d'exécution des peines, tant par la classification des administrations 
pénitentiaires qui accueillent les condamnés suivant le degré de leurs 
prédisposition à la répression, que par la diversification des moyens et des 
programmes des attitudes répressives au sein de chaque pénitencier. 
 
La faisabilité de la répression doit donc passer par l'adoption de méthodes 
répressives, de réforme et de réhabilitation qui varient selon le degré de 
criminalité des condamnés, parallèlement à une diversification des types de 
peines d'une part, et une diversification des attitudes répressives tant à l'intérieur 
du pénitencier qu'à son extérieur d'autre part.          
 

  


